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حسام جر م اه س1 ١|‏ سكازة 
مَطسْوعَات الطرارَه الحزاي ريه يلسا (18) 


0 ا ا 
)هه 
اك عزي 7 سا 


لجن 8 دا الْقَيْرُوَايّ 


لداعي عضوي 


المتوَؤْحَحم 02م 


كتاب اللمسج - الضْحَايا- ألدّبَاغٌ ألمَقِيْمّة-أَلصَيْدِ 
كتابْ للبهادٍ 
مَل مَسِعُودِ جَارُوش ‏ كو لَعَبْدالوَقَتَْحسُو 


ذار بون محزم 


ملساررانة/ 


بات في الحب والعمرة 


واد ماد وبع 
تياد حاينت اححس س*٠شش‏ شدده 


قال الشيخ أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد -رضي الله عنه-: 

(وحج بيت الله الحرام -الذي بمكة- فريضةٌ على كل من استطاع إلى 
ذلك سبيلا؛ من المسلمين الأحرار البالغين» مَرَّة في عمره. والسّبيل: الطريق 
السّابل والزادُ 1/:27] المُبلّْ إلى مكة» والقوةٌ على الوصول إلى مكة؛ إنّا 
راجلا أو راكباء مع صحة البدن). 

قال القاضي أبومحمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم بدءًا قبل الكلام على ما ذكره؛ أنَّ «الحبّ) في اللغة: القصد. 

تقول العرب: «حَججنا البيت ا أي : قضذناه(): 


قال الشاعر: 


(1) ينظر: الزاهر للأنباري (1/ 98). 


5-4 


سوبي قَيَعايَةِا 


د 


3 


بن إن ريد يَوِالقَيرَوَانَ حل - 
أمَا ا د اللا 0 زركانا َمُكَرْمَهَ]" المُزْله 
أراد: قصد المصلون بيته. 
وقال©: 


َه 5 


مع 00 يشجخن بلقي قات الرذ ]6 


ويقال: 00 و«الحجّ) -بفتح الحاء وكسرها-. فإذا 500 فهو 


- م ماي كم همي‎ ٠. 0 ١ 


وقوله تعالى: 12 وَلِنَد عل السام سس حِجُ ليت 4 [آل عمران:92]» قل قرئ بالوجهين 
جميعا. 


4. 


وحكي عن الخليل أنه قال: (الحح: هو كثرة القصد إلى من يُعَظم)©. 

(1) في (ز): (محرمة)» والمثبت من «الزاهرا. 

(2) ذكره في #الزاهر» عن ابن الأعرابي» ولفظ عَجُه عنده : (مشاةً وركبانَ المخزَّمة البَزْلِ)» والمُخرّمة: 
مشقوقة الأنف. والبُزل: الذي يُرْلَ نابه» أي: شق وفطرء [تاج العروس (خزم) (بزل)]. 

(3) رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه (ص:37). 

(4) في (ز): (الودح)» والتصويب من الديوان. 

(5) في (ز): (الفسح)» والتصويب من الديوان. 

(6) ذكر هذه الفقرة بتمامها الأنباري في كتابه: الزاهر (1/ 98). 

(7) قرأ بالكسر: حفص وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفرء وقرأ الباقون بفتحهاء [النشر في 
القراءات العشر (2/ 241)]. 

(8) ينظر: العين (3/ 9). 


قال الشاعرا": 


وَأَنْهَدَ مِنْ عَوْفِ رجَالَا” كَبِيرَة يَحْجُونَ يب الزْقَانٍالمُرَغفرَا 

قال: «الْسّسّ): العمّامةَ» وكان «الزْيرقَان)60 يصبغ عِمّامته. فكانوا 
يقصدون صَبَغْ عمائمهم بمثل صبغه. 

و«الشمك)» ف اللّغة: العبادة؛ يقال: «رجل نَاسك). أي: مُتَعيّده ومنه قوله 


وقيل: إن أصل النسّك في اللّغة: العَسْلء وقولهم: «نّسَك ثوبه)» معناه: 
غَسّلها. 


ومنه قول الشاعر©: 
وَلَاتَيِتُ المَرعَى [سبَاحُ عُرَاعٍِ]1 وَلَوْ نُكت بِالمَاءِ سنَّة َه 


2 

فهذا معناه فى اللغة. 

إلا أنه في استعمال الشرع: العبادة» على ما بِّناه مِن قولهم: «فلان ناسيك 
وَمَتَنسّك)» أى: متعيد. 
(1) المخبّل السعدي» وهو في ديوانه (ص:294). 
(2) ورد البيت في المصادر: (حُلُولَا)» جمع حالٌ: وهم القوم إذا نزلوا بالمكان» [خزانة الأدب 

(99/8)]. 
(3) هو حصين بن بدر بن امرئ القيس»ء من بني تميمء له صحبة» ينظر: الإصابة لابن حجر (2/ 454). 
(5) ذكره في الصحاح (ن س ك) من غير عزوء وعزاه في تاج العروس (373/27) لتَهْسّل بن حري. 


شَرَمَا تن اواو إن لمارا - 
الأضحىء فقال: دإنّ أوّل تُشكنا في يومنا هذا الصلاة» ثم 27 86 
الصلاة نسٌكا. 


01 


فأما تسمية الذّبح نكا فون هذا المعنى؛ إذا كان على وجه القربة» ومنه 
قوله تعالى: (لمَْدِيَةُ تن صِيَاء أَوْصَدَفَةِ أَوْضُْكِ © [البقرة:196]. 

وقوله: مإوَآَرئا مَتَايكًا © [البقرة:128]» معناه: أفعال حَجّنا. 

وقوله يَكلِ: «خذوا ع مَتَاسككم)20» معناه: أفعال حَجُكم. 

فوةاا سن انبتك 

فأمّا العمْرة فقد اختلف في معناها6: 

فقال وين عل ابح معناها القَصْد؛ بمعنى الحَج. 

واد بقول الشاعر©: 


م اه 


لَقَدْ سَمَا ابْنْ مَعْمَرِ حِينَ اعتَمَرْ [مَعْرَ ى ]© بَعِيدًا مِنْ بَعِيد وَصَبرْ ]61 


(1) رواه البخاري (976) بمثله. 

(2) رواه مسلم (1297) بمثله. 

(3) تنظر هذه الفقرة في: الزاهر للأنباري (1/ 99). 

(4) العجاج عبد الله بن رؤية» وهو في ديوانه (1/ 76). 

(5) في (ز): (مغرًا)» والتصويب من الديوان» قال الأصمعي ي: الوهو مَفْعَل من غزوت» [ديوان العجاج 
«(ص:98)]. 

(6) في (ز): (وصبر)» والتصويب من الديوان» قال الأصمعي: «وضَبّر: جَمّع قوائمه ثم وثب؟ [ديوان 
العجاج (ص:99)]. 


يريد: حين قصد ما فعله وطلبه. 
وقال آخرون: معنى الاعتمار: الزيارة؛ يقال: «اعتمر فلان» إذا زار. 
واتقدوا: 
حال ولاقو اسه الا ود[ الاق الففيترة 
يريد: الزائر. 
فأمًا معناها [127/ب] ف الشرع: فهو (قَصضد البيت على وجه مخصوص». 
فأمّا تسمية «البيت» بأنه اعتِيقٌ»؟ في تأويل قوله تعالى: لإوَلمَطوَو يت 
7 ع 0 
لْعَتِيِقٍ # الحج:25]؛ ففيه عن أهل اللّغة ثلاثة أقوال2: 
[أحدها]: أنه سُمّى بذلك؛ لأن الله أَعْتَقَه مِن الجبابرة» هذا يُروى عن 
مجاهد©. 
والثاني: أنْ الله تعالى أَعْتَّقَه مِن الكَرّق في زمان طوفان نوح عليه السلام. 
والثالث: أنه سمي بذلك؛ لكرمه» و«العتيق» عند العرب: الكريم» يقال: 
حزن اه ل 
وأنشد الفراء©: 
(1) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو في ديوانه (ص:66). 
(2) تنظر هذه الفقرة في: الزاهر للأنباري (2/ 178). 
(3) في (ز): (أحدهما)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(4) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (16077). 


(5) في معاني القرآن: (2/ 44)» (3/ 192)) من غير نسبة. 


شَرحَا رسال لج إِيَ 5 - 


فأما الدلالة على وجوب الحبّ؛ فون الكتاب والسنة وإجماع الآمة: 
فأما الكتاب: 


أحدهما: إخبارٌه بأنه عليهم؛ 5 مِن ألفاظ الوجوب. 

والآخر: قوله تعالى: و كقرََإانَ هجعن الْعَليين4. 

قال الحسن وغيره: : ومن مر 4 معناه: 50 ير الحج واجبا)2. 

وقال مجاهد: فإ مَكَمْرَ)ه: «مَن إذا حجّ لم ب ير أنه فعل يرا ون ترك لم ير 
أنه فعل مانعا»©. 

وأيضا: قوله تعالى: «إ وَأََموا ْلَجَ وَالْعمرَةي؟ [البقرة:196]. 

فإن قلنا: إِنَّ إتمامَ الشيء يُعبّر عنه عن الابتداء؛ فقد استفدنا بالظاهر 
الوجوب. 

وإِنْ قلنا: إنَّ الإتمامٌ إنما هو لِمَا قد دخل فيه؛ استفدنا بذلك وجو ب إتمامه 


(1) زيادة من «معاني القرآن» يستقيم بها الوزن. 
(2) ينظر: تفسير الطبري (5/ 18 6» وما بعدها). 


(3) ينظر: تفسير الطبري (5/ 20 6). 


على الداخل فيه بالظاهر» واستفدنا وجوب الابتداء بمفهوم اللفظ. 

وذلك: أن الأمر المطلق أمرٌ بما لا يتم الشيء إِلّا به؛ فلمًا أوجب علينا 
إتمام الحجٌ» ولم يكن لنا سبيل إلى إتمامه إِلّا بالدخول فيه؛ وجب لذلك 
ابتداؤه. 

وأيضا: قوله تعالى : 99 وَمَن يَبْيَْ عير الإسََنوِدِينًا قلن يقَبَلَ ينه 4# [آلعمران:85]. 

كوك أن النووه لكا نجيف ذلك قاروا اسه موه قال اد 
ا - لنبيه عَلئِاة: احجّهم). فقال: : *إنَّ الله فرض عليكم الحجٌَّاء فقالوا: ليس 
هو علينا؛ فأنزل الله -عرَّ وجل - : وم كمْرّفَنَ لهاع الْعنلمِين 01)4. 

وأيضا: قوله تعالى: وون ف الَأ يخي يأو يكحا لا4 1 [الحج:27]» معناه: 
مُرهم به» أو أعلمهم بوجوبه. 

فهذا مِن الكتاب. 

وما السنة: 

فقول النبئ كلة: ابن الإسلام على حَمْسة)» فذكر فيهن : «الحي)21. 

وقوله يك للأعرابي الذي سأله عن الإسلام: «وحج البيت)©. 

وقوله يَكلةِ: «حجّوا قبل أنْ لا تَحُجُوا)0. 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8607) عن عكرمة مرسلا. 

(2) رواه: البخاري (8)» ومسلم (16) كلاهما عن ابن عمر ولي 

(3) رواه مسلم في صحيحه (1118) ضمن حديث طويل» وفيه: (وتحج البيت». 

(4) رواه البخاري في التاريخ الكبير (705)» والدارقطني (22795)» والبيهقي في الكيرى (8702)» 


شَرعلرْسَالةَ لجل إْيَ ري درواي س 

وقوله كل «إنَّ الله فرض عليكم الحجَّ)ء فقام رجلء فقال: أَفي كل عام 
يا رسول الله؟ فقال: «ححج حَجَّة الإسلام التي عليك)7". 

وقوله يَكِِ: امَن لم يمنعه مِن الحجّ حاجة ظاهرة؛ أو مرض حايسء أو 
سلطان جائر؛ فليمت -إن شاء- يهودياء أو -إن شاء- نصرانيا)©. [1/128] 

قَدَلّت هذه الأخبار كلّها عن فَرْضِ الححٌ ولزومه. 

وأمًا الإجماع: 

فمعلومٌ ضرورةً مِن دين الأمة وجوبٌ الحج -ني الجملة-© وإِن اختلفوا 
في شروط وجوبه على ما سنذكره مفصّلا في بابه -إِنْ شاء الله-. 

فإِنْ قال مُعْنِثٌ لأبي محمد -رحمه الله-: «ما معنى هذا التقيبد» وفائدة 
هذا الاحتراز الشديد؛ بقولك: وحجٌٌ بيت الله الحرام الذي بمكة؟). 

قبل .له لأنّ المساجل يطلى عليها آنها ويوت الله تعالى:وليسن ححا 
زالخا: 


إن قال: «قإطلاق قولنا: «بيت الله الحرام»؛ يكفي ما ذكره» فما الفائدة في 
جميعهم من حديث أبي هريرة ذه وعند البيهقي (8698) أيضا من حديث علي وَقتُ قال 
العقيلي: «ولا يصح في هذا شيء». [الضعفاء (3/ 551)] . 

(1) رواه مسلم (1337) بمعناه من حديث أبي هريرة. 

(2) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1508): «هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات. وقال العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء»» ثم ساق له شواهد وطرقاء وختمها 
بقوله: «إذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلاء ومحمله على 
من استحل الترك» وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع». 

(3) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [72/أ]. 


قوله: «الذي بمكة»؟ 


قيل له الفائدة فيه التأكيدٌ وزيادةٌ البيان» وذلك غير ممتنع ولا مُستهبجّن. 


0 


وقد قال الله تعالى: #[ و للكن تَعَ الْمَلُو بأل فيالصذور * [الحج:46]» وقال سبحانه 


فسَجَدَ بعد أَلْمَكدَكُ ب عو 5 


لْمَلَكَةَ كلهم جْمعُونَ © [الحجر م00 


500 لا تتَوّهم في غير الصدورء وكان دخول الألف واللام 
في التَيين للجنس يفيد العموم [عند]" مُثْبتِيه وكذلك لفظ: [«كل»]© 
ولجميع)؛ فبَطلّ هذا الاعتراض والإعَنّات 

فصل: 

0 -تعالى-: لوَييوعَلَالئّايس 


مَطَاعَ © [آل عمران:97]» وذلك يفيد أوَّلّ ما يقع عليه الاسم 


2 


لج 2 


م 1 بو نه الل ا ا 
بو مح له 


عَلَألدَيحِحٌ انيت قالوا: يا رسول الله الحج كلّ عام؟ فسكتء فنزلت: 
إن يبد لم وم 4 [المائدة:101]» قال رسول الله علد «ولو 
قلت: نعم لوجبت»)©. 


لزلا ملوأ حَنْ مآ 


(1) في (ز): (عنه)» والمثبت أليق بالسياق 
(2) في (ز): (كن)» والمثبت أليق بالسياق. 
)3( رواه الترمذي (818) وابن 


٠‏ ماجه ا البختري به بلفظه. 


يدرك علياك» وموضع الشاهد من الحديث وهو قوله: «لو قلت: نعم لوجبت» في صحيح مسلم 


عَنالسَالَةِ لل إن رَنْدٍالمَيْرَوَاقةِ سب 

0 0 1 > اأى اه ج|] . دام 

ورّوى شريك عن سِمّاك عن عكرمة عن ابن عباسء قال: «لمَا نزلت: 
لوََِعَلَألدَّايسحِجٌ ليت قال رجل: يا رسول الله أي كل عام؟ قال: 34 
حَجَّة الإسلام التي عليك» ولو قلت نعم لوجبت عليكم)0". 

ورَّوى محمد بن زياد عن أبى هريرة» قال: خحظينا رسول الله عَيَلَِةٍ فتقال: 
«إِنَ الله -عرٌ وجل- فرض عليكم الحجّ) فقام رجل فقال: يا رسول الله 
٠. 8 3-0 ٠. 4 5‏ 1 > ص 
أفي كل عام؟ فسكت» ثم أعادء فسكت. فأعاد الثالثة» فقال النبيئ كَلِْهِ: «لو 
قلت: نعم؛ وجبت عليكم؛ ولو وجبت ما [قمتم ]© بها»8. 

ورّوى الزهري عن سِنان بن أبي سِئان عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
مما | س 2 ّ 
يِ: يها الناس» ُتِب عليكم الحجٌ)؛ فقيل: يا رسول الله؛ أَفِي كل عام؟ 
قال: «لا» ولو قلتها لوجبتء الححٌ مَرَّةه فمَن [زاد]© فقد تَطرّع)/6. 

ان هي د 3 ا مره 

ورَوى محمد بن المتكدر عن جابر» قال: قال رجل للنبئ عَةِ: أتكفي 
حَجَّة واحدة؟ قال: (نعمء إن زذت؛ فهو خير لك»©. 

ولا خلاف في أن الحجّ لا يتكرّر وجوبه. 

(1337) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وسيذكره المصنف. 
(1) رواه ابن المنذر في تفسيره (2 74) من طريق يحيى بن عبد الحميد عن شريك به. بلفظه. 
(2) في (ز): (قلتم)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 
(3) رواه مسلم (1337) والنسائي (2619) واللفظ له كلاهما من طريق الربيع بن مسلم عن ابن زياد به. 
(5) رواه أبو داود (1721) والنسائي (2620) وأبن ماجه (2886) من طرق عن الزهري به بمثله» 


(6) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 


وقد يُفرّق بينه وبين سائر العبادات مِن الصلاة والصيام: أن الحجّ لق 
باقر كلق هي التكلت والمشان: 

فمنها: الإحرامٌ المانع مِن كثير مِن المَلاف وما يلحق فيه مِن الشَّعَتْ 
5 

ومنها: قطع المسافة البعيدة التي تلحق فيها المشقة الشديدة» والمخاطرة 
العظيمة؛ كما قال تعالى: [125/ب] لإوَتَحْيِلُ أَنََالََكُمْ إِلَ بل ل مَكُوبوأ يفيه 
إلا عشي لشيس [النحل:7]. 

إن كان هذا يلحق في فعله مَرَّةّ [واحدة]"" في العمر» فما قولك فيه لو تكرّر 
وجويهق كل عام وكل .هذا معدوع ف المئلاة والضيام وساقر العباداتة 
فجاز أن تتكرّر. 

فصل : 

فَأمّا اشتراطه الاستطاعة في الوجوب؛ فَلِتعْليق الله -تعالى ذِكْره- إيجاتت 
الحج بها بقوله: موي عَلَ لايس حِج ليت مَنِ آسَتَطَاءَ © إلى حج البيت مِن 
الناس سيبلا 4 أنْ يَحُجّ البيت» وهذا هو بَدَل الشيء مِن بعضه؛ لأنَّ 
المُستطيعين بعض الناسء كما تقول: «ضربت زيدًا رأسّه؛» فجعل «رأسَه) 
بدلا من «زيد)» وهو بعضه. 

ولا خلاف في أنَّ الاستطاعة شرط في وجوب الحجٌ» وإنما الخلاف في 
واه ان اس كرح رن شاد اناه 


َرَالرِسَالَةِ لهل إن رَنْ درواي 

فأمّا اشتراطه الإسلام؛ فلأنَ الكافرٌ لا يصحٌ منه التقرّبٍ بالعبادات مع 
الإقامة على كفره؛ وروي أَنَّ النبى يك قال: «أيُّما أعرابي حَجٌّ قبل أنْ يهاجر؛ 
فعليه حجة الإسلام إذا هاجر)(). معناه: قبل نفيك 


فصل: 
فأنًا اشتراطه البلوغ في وجوب الحيّ؛ فلأنَّ عبادات الأبدان المتقرّب بها 
لاتلزم مَن لم يبلغ» وقد قال النبيٌ كَل «رْفِعَ القلم عنْ ثلاثة»» فذكر: «الصبيٌ 
حتى يبلغ») ورَفمٌ القلم عنه هو: إسقاطٌ التكليف عنه. 
وروى يزيد بن [رُرَيع]©: حدثنا شُعبة عن الأَعْمَشُ عن أبي ظَبْان عن ابن 
صاتك *. سام . اعشل - ه 2مء وى 5 ع؟ ره 
عباس» عن النبي وَلكَِةِ أنه قال: «أيما صَبِيٌ حج ثم أدرك الحلم؛ فعليه أن يحج 


حَجَّة أخرى)0. 


(1) رواه البيهقي في الكبرى (9849)» وصوّب وقفه على ابن عباس» وسيأتي مسندا في الفصل الذي يليه. 

(2) قال ابن رجب في فتح الباري (8/ 23-22): «في ذلك أحاديث متعددة منها عن النبي وَل خرجه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وقد اختلف في رفعه ووقفه. ورجح الترمذي والنسائي 
والدارقطني وغيرهم وقفه على عمر وعلى علي من قولهماء وله طرق عن علي. 
ومنها: عن عائشة» عن النبي يَكْةِ...» خرجه أبو داود وابن حبان في «صحيحه) من رواية حماد بن 
سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وقال النسائي: ليس في هذا 
الباب صحيح إلاحديث عائشة؛ فإنه حسن, ونقل الترمذي في «علله» عن البخاريء أنه قال: أرجو 
أن يكون محفوظاء قيل له: رواه غير حماد؟ قال: لا أعلمه» وقال ابن معين: ليس يرويه أحد. إلا 
حماد بن سلمة» عن حماد» وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي يلكا 

(3) في (ز): (ربيع)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(4) رواه البيهقي في الكبرى (9849) من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع به» بمثله» وقال: 


ورّوى ابن عبد الحكم: أخبرنا ابن لَهيعّة عن معاذ بن محمد عن أبي الزبير 
عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يك قال: «ولو حجٌّ الصغير عَشّْر حجح؛ 
كانت عليه حََجَّةَ بعد أَنْ يَكبر)0. ٠‏ 

فصل : 

فأمًا اشتراطً الحريّة؛ فلن لني كي قال فيا وواة تأر قياض عله 
بالإسناد الأول 2-: «أيّما عبد دحج أعتق؛ فعليه أن بح حَجَّة أخرى). 

ورّوى ابن عبد الحكم عن ابن لَهِيعة عن معاذ بن محمد عن أبي الزبير 
عن جابر»ء أنَّ النبئ وك قال: ولو حجّ العبد عشر حِجَّج؛ كانت عليه حَجّة 
يع أن ف يُعتق)2. ْ 

ولأنَ 1 يملك سيّده منافعه؛ فليس له إبطالها عليه بخروجه إلى الحجّ 
وليف والتجياذ: | اهيف ود عليه لا 

وقد دخل في ذلك اذ شتراط العقل وَإِنْ لم يُصرّح به؛ وذلك لأنَّ غير العاقل 
لايصحٌ تكليفه» وقد قال كَللَ: «رَفِعَ القلم عن ثلاثة»» فذكر: «المجنونٍ حتى 

«تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة» ورواه غيره عن شعبة موقوفاء وكذلك 

رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفاء وهو الصواب». 
(1) رواه أبو طاهر المُخَلْصِ في المخلصيات (1/ 408) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 

عن أبيه به» بلفظه. ومعاذ بن محمد هو الأنصاريء قال ابن عدي في الكامل (1912): لمنكر 

الحديث). 


(2) كما سبق عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس. 
(3) طرف من الحديث السابق. 


عَلرسَالةِ لايل إن رَيِالَروَاي س 
يفيق)0). 

ولأنَ الحاجّ يحتاج إلى ني ولاايصحٌ ذلك من غير العاقل؛ ولا خلاف في ذلك. 

فصل: 

قال: (وإمكان المّسير من شروط وجوب الحتّم)» وذلك يختلف باختلاف 
الأوقات والعادات» فإذا أمكنه الوصول إلى البيت على ما جَرّت به عادة 
الناس؛ لَزمه ذلك. 

إن كان في طريقه عَدُوٌ وقد تحقّق أمرّهء وعَلِم أنه لا طاقة له به -يطلب 
النفوس والأموال والغارة وما أشبه ذلك-؛ فلا يلزم الححٌ: 

لقوله تعالى : لإولا تلوأ بيك ابلك #4 [البقرة: 1/129[]195]. 

ولقوله: ولا نقَمُوَا نكم 4 [النساء:29]. 

و04 018 ]نجعيو هذ بعد ان اخ ماله يحل به ولا ارم عد 
التلمّس به [البقاءُ] © فيه ولا قضاؤه؛ فكذلك قبل الدخول فيه» بل هو أولى. 

فأمّا إنْ عَلِمِ مِن حال هذا العَدُوٌ أنه إنما يطلب شيئًا مِن المال» ويُمكن 
الناسّ مِن الخروج. ويَسْلّمون منه مع بَذْلَ ما يطلبه؛ فذلك على وجهين: 

إِنْ كان الذي يطلب أمرا يَخْرّجَ عن العادة في العِظّم والكثرة» وقَدُرًا 
يُجحِف ويُوئر؛ِ فذلك مُسقطٌ [للمُطِيقٍ]© الوجوب. ما دام هذا العدوٌ قائمًا 


(0) سبق تخريجه (ص: 16). 
(2) في (ز): (القضاء)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ز): (ليطيق)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 


ولاطريق إلى الحجٌ إِلّا عليه. 

ون كان الذي يطلبه قرا لايُوَثّر فيه لكونه يسيرًا؛ لم يَسقط بذلك فرضٌ 
الحج. 

وكان القاضي أبو عبد الله البصري المالكي!) -المعروف ب: فلفل- يقول: 

«إذا لم يُوصّل إلى الحجٌ إلا ببَذّلَ شيء من المال؛ لم يَلْزْمه الحجٌ» سواء 
كان الذي يطلبه قليلًا أو كثيرًاا» حَكَّى هذا عنه أبو جعفر الأهبري2. 


3 2 9 0 1 
ويعتل في ذلك: بأن هذا جور مِمَّن يفعله؛ فلا يؤمن أن يَخفر الآمانة 


ويَدَكث؛ فيحصّل الإنسانٌ مغررًا بنفسه وبماله معه» وهذا ممنوع. 

قال: «ولقوله عرَّ وجلّ: «(وَكمَأَع ُو ولي بيسْ الل 4 ابتردهه::» وهذا 
وو كه لان دن اناك 1 قت بس الوضوك رلى نيت لاتنيعالة: 
وبلوغ الغرض في بذله» ولا يُؤمن مِن تكث العدوٌ وجوره وغَذْره؛ فيذهب 
العالناطاف ورصحصل القويريه ف النشن: 

ولا شيء يمنع من أن يكون هذا العدرٌ الجائر يأخذ المال ويبْدّل الأمانء 
حتى إذا صار الناس بحيث لا طاقة لهم به غَدَرَهُمء وطالبهم بكل ما معهم 
واحتال في قتلهم؛ فحَصّلٌ تغريرًا مِن هذا الوجه. 

وإذا بلغ جَوْرُه إلى أنْ يَبْذّل الطريق الذي لا ملك له عليه إِلّا بشّحتٍ 
(1) قال عياض في ترتيب المدارك (21/1) في معرض كلامه عن ابن خويزمنداد: «هذا أبو محمد 


عبد الوهاب يحكى عنه ويقول فيه: وقال أبو عبد الله البصري». 


- 
يأخذه؛ جاز أَنْ يبلغ جَوْره إلى أَنْ يَخْمْر الأمانة. 

ا ا 
مَن قيل له: إن في هذا الطريق سَبّعا ولِضًّا لا يكاد يسلم منه أحد). 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح. 

أمَا قوله: «إنَّ معْل هذا لا يُؤمن أنْ يَخْفْر الأمانة»؛ فليس على ما قال؛ لأَنَّ 
العادة إذا كانت قد جرت معه بأنْ يُمكن الناس مِن حجّهمء ولا يعارضهم إذا 
دوا إليه ما صالحوهم عليه؛ حصلت الثقة بذلك مِن جهة العادة وغَلّبة الظَّنء 
اللهم إِلّا أنْ يكون التّكتُ معلومًا مِن حاله. والعَدْرُ متكرّرا منه. 

فأمّا ما لم يحصل ذلك منه؛ فتجويزه لا يُسقط الحيّء إِنْ كان بإزائه ما ذكرناه 
من النقة بالعادةء:ولين ذلك بأكوتين الكفار الذين أمن الداستغالن- أن يدل 
ل وا ا الك 

قر لوه 1 إذاء مقي ان اماس لله ولي عار نا ال ار أن 

ا الباب 
تأثيرًا يقع العلمُ بحاله معه» أو غلبةٌ الظّنّ القائمة مقامَ العلم» فقد يكون مِمِّن 
له غَرَض 1291/بفي هذا المقدار فقط» وذلك تَعْلّمه بتكرّر الخروج معه ومَرٌ 
الأوقات؛ فسقط ما قالوه. 

وأيضا: ماذكره يطل مأل تلق عله و وار ابتعيهار الاتمنات مو تسفرواهة 


الأعرات وال وان كان حادة! أن تمن الأجالقةو شاه ال عد 1 
غرابت:و ص» و ترا اك مجمر ويسلمه إ 


سس براض عبر لوف كادي 
نر ما قاله في سقوط الوجوب؛ لأنَّر في جواز الفعل» ولا نعلم ذلك قولًا لأحد. 

فعا تعلقة بقوله تعالى: «( وَلامَاْ وَأ مولي بَيمْ بالطل #؛ فغير صحيح» لذن 
هذا له [مفهومٌ]!"؛ وهو النهي عن القِمَار والعَرّر وما أشبه ذلك» وما تنازعناه 
فليس مِن هذا في شيء؛ لأنا قد بيّنا أنَّ العادة إذا جرت منه بالوفاء مع القَدْر 


الذي يطلبه؛ حَصّلت الثقة بذلك. والله أعلم. 
فصل: 
فَأمّا الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحتّم؛ فقد اختلف الناس فيها: 
فعندنا أن الاعتبار فيها بحال المستطيع©: 
فإِنْ كان مِمَّن يمكنه الوصول إلى البيت بِبََنِِ مع عدم الراحلة؛ لَزْم ذلك. 
وَإِنْ كان مِمّن لا يمكنه إِلّا براحلة -وإِنْ كان يَقُوى على المشي- ولا مال 
له وليس مِن عادته المسألة؛ لم يَلْرّمهء ون كانت المسألة عادته؛ لَرِمَّه الحح. 
وجُمليه: أنَّ الاستطاعة: الم كوالضّكة والتمكريف وزويت هذ ةالجملة 
عن عبد الله بن الزبير" وأبي جعف ر والضَّحَّاكاه وعِكر مة» وليس يحفظ 
عنهم التفصيل الذي ذكرناه. 
(1) في (ز): (مذموم)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) وهو مشهور المذهب» خلافا لابن حبيب» وسحنون في بعيد الدار» ينظر: النوادر والزيادات (2/ 317). 
(3) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (15948)» تفسير الطبري (5/ 15 6). 
(4) رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (15960)» وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. 


(5) ينظر: تفسير الطبري (5/ 15 6)» تفسير ابن المنذر (1/ 309). 


(6) ينظر: تفسير الطبري (5/ 16 6). 


َرَالرْسَالةِ لبن إن رَيْ ليواي 

وقال أهل العراق والشافعيٌ: الاستطاعة: «الزاد والراحلة»؛ فمّن عدمهما 
أ راعسا يانه قردن اد 

والدّلالة على صحََّة قولنا: 

قوله تعالى: ونه عَلَ لتايس حِخ ليت لَسَيتِ مَنِ أسَنَطاءَ ليه سبلا © [آل عمران:97]» 
فأوجب الحجّ على مَن حَصّل مستطيعا له. 

والاستطاعة: صفة؛ المستطيعٌ بها يكون مستطيعًاء وذلك يقتضي أنْ يكون 
معت قاقهنا نهد وليئن ذللك لاما قلناة. 

وأيضا: فإنه ألزم مستطيعٌ الحجٌ أنْ يحم ولم يُفرّق بين أَنْ يكون مستطيعا 
ببدنه وبماله» فبأيّ شيء استطاع لَزمهء وهذا إذا سَلَّمنا أنَّ الاستطاعة بالمال 

إن قيل: إِنَّ في حَمْل الظاهر على قُدرة البدن إسقاطا لفائدته؛ وذلك أنَّ 
الله -تعالى- علّق وجوب الحجٌ بشرط الاستطاعة؛ فَعُلِم أنه أراد معنّى زائدا 
على قدرة البدن» لآنه لو أراد ذلك؛ لاكتفى بقوله -سبحانه- : إوَينَهعَلَ لتايس 
حِجٌ ليت 4» إذا كانت أدلة العقول قد شََّرَطت حصول القدرة والإمكان مع 
التكليف؛ فصار مُجرّد قوله: لأوَينَه عَكَ أَلدّايس حِج الْبَيّتِ» مُتضمُّنا لهذا 
المقدار» فلمًا لم يكتف به حتى قال -تعالى- : مإْمَنٍ أسَنَطاعَ ليه سبيلا #؛ أفاد 
أمرًّا زائدًا على ذلك» وليس إِلّا ما قلناه. 


(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 480). الأم (3/ 289). 


راض لوي لت سر وهات 
فالجواب: 
أنَّ أكثر ما يلزم هذا السؤال: أنَّ قوله -جلٌ اسمه-: «إمَنٍ سطع إِلِهِ سبيلا * 


2 


3 


قد أفاد معنى زائدا على قدرة البدن لو تركبّاء ومُجرّد قوله -عزٌ وجل- : وَل 
عَلَالدَيسِحِجٌ الَْدتِ) لم نَعقِله منه ونحن نقول بذلكء ولكن لا تُحصّل منه 
اشتراط الرّاحلة؛ لأنَّ سؤالهم يتضمّن أنّا متى أثبتنا معنّى لا يفيد مُجرّد 
التكلف ف وفيا الاستدلال [1/130] حقّه. 

فإِنْ قيل: وما ذلك المعنى؟ 

فلن قوط فكت العقا نه القديزة والسكاطرة النظيمة و والخروي عن 
العادة؛ من عَدَّم الزاد وتكلّف السؤال لمن لم تَجْرِ بذلك [العادة]"» ومع 
حَطّر الطريق ومَنْع العدّوٌء وغير ذلك مِمّا لا 0 جوازٌ التكليف معه. ولا 
ا ل الال ال 2 لات 

وإذا صمح ذلك؛ بطل سؤالهم. 

وجواب آخر: وهو أنَّ إحالة العقول للتكليف مع عدم القدرة؛ يوجب أن 
يكون الظاهر إذا حول على قدرة البدن؛ فقد أُسقِطت فائدته؛ لآنه قد يكون 
ذَكّر الاستطاعة فيه تأكيدا لما قد ثبت بالعقول» كقوله تعالى: نا أمَدإِلَهُ 
وَحِد 4# [النساء: 1 و انما آنأ مسَرَوَدْلُوْ 4 [الكهف:110]» وغير ذلك. 

ودليل آخر: وهو قوله تعالى: «إوَأَدنن لتايس لي يأك يبحالاوع1 كل 
صَسَام 6 المج:27]» وهذا لَفْظه َفْظ الخبر» والمرادٌ به الأمرٌ فقد دلّ الظاهرعلى 


(1) في (ز): (لعادة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


لاله لجن إن ري دِاَلمَيرَوَاقةٍ ‏ 
وجوب الحج على الرّاجل والرّاكب. 

ودليل آخر: وهو ما روى أبو أمامة عن النبت كَكيَِةِ أنه قال: المَن لم يمنعه 
من الحجّ حاجة ظاهرة: أو مَرَض حايسء أو سلطان جائر؛ فليمت -إن 
شاء- يهوديا أو نصرانيا)!'» فأخبر عن الأعذار التي يسقط معها الوعيد على 
ترك الحج» ولم يجعل عَدَم الراحلة منها©. 

ورّوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء أنَّ رسول الله يَكهِ قال: 
«الاستطاعة: الزاد)4060. 


قياس مُعتمّد: ولأنه قادر على الححٌ مِن غير خروج عن عادةٍ ولا بَدَلِه؛ 
فأشبه أنْ يَجد الراحلة. 

وقولنا: ١ن‏ غير خروج إلى بَدَلِها؛ احترازا منه إذا قدر أنْ يسأل الناس» 
وليس من عادته. 


(1) رواه البيهقي ني الكبرى (8660) من طريق شريك عن ليث عن ابن سابط عن أبي أمامة» بمثله» 
وقال: هذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه»؛ وقال 
ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 408): «وقد روى الحديث عن ليث غير شريك مرسلاء وهو أشبه 
بالصواب». 

(2) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [72/ ب]. 

0) رواه الدارقطني (24156241462413)» من طرق عن عمرو بن شعيب به» وفيه: «الزاد 
والراحلة»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1506): «وطرقها كلها ضعيفة» وقد قال عبد 
الحق: إن طرقه كلها ضعيفة» وقال أبو بكر ابن المنذر: لايثبت الحديث في ذلك مسنداء والصحيح 
من الروايات رواية الحسن المرسلة». 

(4) قال ابن الملقن: «أثبته الطرطوسي قولاء واذّعى أن ذكر الراحلة لم يذكر في حديث عمرو بن 
شعيب ... وليس كما ذكره فهي فيه في الدارقطني» [التوضيح (11/ 20)]. 


ب راض عبر لوق ناوي 

ررقن تف عاد لطر زان كلتك هده الظروق ف لوقت 

فإِنْ قالوا: «المعنى في واجد الراحلة أنَّ الفكقة سقط قت بوحوذهاء 
وليس كذلك إذا لم تكن له راحلة؛ لأنَّ المشقة تَلحَقَه). 

فالجواب: أنَّ هذه المشقة لا تَخْلو: 

أنْ تكون مُوثّرة في القدرة على الحجٌ في العادة» وقد عَلِمنا بطلان ذلك؛ 
لأنَّ من [عادته]" قطمٌ المسافة البعيدة والمداومةٌ على الأسفار الشاقة مشيّاء 
وهو يتمكّن مِن ذلك في الحيٌ؛ فليس يلحقه في هذا السفر إِلّا كما يلحق 
الراكب مِن التعب» ولو كانت هذه المشقة مُؤثّرة في القدرة؛ لم يجب الححٌ 
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أو أن تكون تلحق فيما يجري مَجُرى الرّقَاهة والرّاحة؛ فهذا [لا اعتبار]© به. 

فإنْ أبَْا إِلّا الإجمال؛ تَقَضْنَاهُ بمَن يَشْقٌ عليه الخروج مِن أجل مفارقة 
وطنه والاستيحاش بالسفر وقلَّة الحركة والتصرف: فإذا كان ذلك لا مُعتبّر 
به؛ فكذلك ما ذكروه أيضا. 

ولأنه قادر على الوصول إلى البيت مِن غير خروج عن عادته؛ فأشبه أهل 
الْكَرّم. 


بقوله تعالى: إوَيِنَعََ احج لتم أسَتَطاع لَه ميا © [العمران:97]. 


(1) في (ز): (عادة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ز): (الاعتبار)» والمثبت أليق بالسياق. 


قرحا لسَالةِ لجن إن زَيدٍالقيرواي ‏ 

قالوا: قَفِي هذه الآية [30:/ ب] دليلان: 

احذهما: وو تحرت التعقول: 

والآخر: من حينث البيان. 

نأك المعفول: فهو أن الاأمو زذا ور همداق ابا لوسوف تقس القدرة عي 
ل موَلِبَه عل ا 

َيَتِ؛ بمُجرّده كافيًا فيما قلنا» فلَمًا قال -عرٌ وجل-: «إمَنٍ سا 

07 ؛ أفاد أمرّا زائدًا على قدرة البَدَن؛ فصحٌّ ما قلناه. 

وأمّا البيان: فهو أنَّ الله -تعالى- قَترّط الاستطاعة في وجوب الحجٌ» ولم 
يُبيّها ولا ذّكر جنسهاء فوردت السِّئة بتفسيرها. 

ورّوى إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن [عباد بن]! جعفر» عن ابن 
عمرء قال: لَمَّا نزل قوله تعالى: هإمَنِ آسْتَطاعَ لَه سيا 4» قام رجلء فقال: يا 
رسول الله» ما السبيل؟ قال: «زادٌ وراحلة»2. 

ورّوى أبو إسحاق عن الحارث [عن]© عليٌ عن النبِيّ كله قال: «مَن 
مَلّك زادًا وراحلةً -تبلّغه إلى بيت الله- فلم يَحُجٌّ؛ فلا عليه -إِنْ شاء- أن 
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بجوت وهو بهوديا اوضر اتنا ترؤلك لذن الله تعالى يفول : يلعل تايح 


(1) في (ز): (عبادة عن)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(2) رواه الترمذي (813)» وابن ماجه (2896) من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد به بمثله» وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1505): «هو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزيء وقد قال فيه 
أحمد والنسائي: متروك الحديث». 

() في (ز): (بن»» والتصويب من مصادر التخريج. 


اسن اا َع ا لدمية 4 0 


فالجواب: 

أنَّ تعلّقهم بمعقول الظاهر؛ ليس بصحيحء بما بيّناه: مِن أنّا نقول بموجبه. 
ولا نُحصّل منه سُقوط الحجٌ مع عَدَّم الراحلة. 

وما الأخبار التي رَوَوها فإنها ضعيفة؛ لأنَ إبراهيم بن يزيد الخوزي 
ضعّفه أهل النقل؛ ضعّفه يحيى بن معين وغيره©. 

على أنْ الجواب عليه يمن وجهين: 

اخهجاة أنه لا يكو أن كو ياناء اندم كن اليات إن يكون دق 
المُبيّن منتظمًا له» وألا يُخصّص ببعضه دون بعضء ومتى لم يكن به ذلك لم 
يكن بيانًا. 

وإذا صم هذاء وكانت الآية عامّة في كل مّن يلزمه الحجٌ -سواء كان مِمّن 
الراحلةٌ مِن شّرْط استطاعته أو لا- لم يَجُز أن يكون قوله: «السّبيل: الزاد 
والراحلة» بيانًا للآية؛ أن «السّبيل» المذكور فيها: ل كل من اشتملت 
بعضه ومنهم من يحتاج إلى الراحلة؛ فخرج - لذلك- أن يكون بيانا. 
(1) روه الترمذي (12 8) من طريق هلال بن عبد الله عن أبي إسحاق به بمثله» وقال: #حديث غريب» 

لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يضعف في 


الحديث». 
(2) ينظر: الكامل لابن عدي (1/ 367). 


زايا لجو إن درواي 

وقد اعترضوا على هذا الجواب بشيئين: 

أحدهما: أنْ قالوا: (إنما كان يلزم ما قلتموه؛ لو كان قوله: مإوَيتَِعَ1َا 
ا 00 
يتناول إِلّا من عدا أهل مكة؛ بدلالة قوله -عزَّ وجل -: لإوَيَِهِعَلَالنَايسحِج 
لبيْتِ#؟ والمراد بالبيت: الحَرّم» ومّن هو في الحرم لا يقال له: «اقصد 
الحَرّم»» وإنما يقال ذلك لمَن تَأَى عنه. 

وهذا الاعتراض باطل؛ مِن قبل أنَّ الظاهر مِن الآية العمومٌ والاستغراقٌ» 
فلا يلزم قولهم: إنبا خاصة؛ وأَنْ تَخْرّج عن ظاهرها ليصحّ كون الخبر بيانا 
لها. 

واستدلالهم على ذلك بأنَّ مَن في الحَرّم لا يقال له: «اقصده)»؛ باطل مِن 
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وجهين: [1/131] 
أحدهما: أنَّ المراد بقوله -عزّ وجلّ-: «إحِجٌ الَيْتٍ» البيثٌ نفسه؛ دون 
الْحَرّم ودون مكة؛ وإِنْ كان قصده مضمّنًا بقصدهاء ويصحٌ أن يقال لمن هو 
في الحَرّم: «اقصد مكة». ولأهل مكة: «اقصدوا البيت»» ولمّن هو بباب 
المسجد: «اقصد البيت»» كما يصح 3 يقال لمّن هو في ناحية مِن نواحي 
مكة: «اقصد موضع كذا» لناحية أخرى منهاء وإذا كان كذلك؛ بطل ما قالوه. 
والوجه الآخر: أنّا لو سَلَّمنا هذا؛ لم يَضْره وذلك أنه إنما كان يمتنع ما 


قالوه لو كان قوله تعالى: تإوََِه عَلَألَايسحِجُ ليت كا و لم و 


حتى يقال إنه لا يصحٌ أن يقال لفاعل الشيء -في حال فعله-: (افْعَلَّا كما 
لا يقال للقائم: اقم وللقاعد: «اقَعْد). 

ابر ادن غيرها وغيع لها ق اللنت روطن اأقبان يعرم تجو عن 
الطواف والسعي والوقوف وغير ذلكء فلا يكون الخطاب به كالخطاب 
اللتوضوع ف اللخ 

مسمس اه سي 
وله الو قوق غزفة: وقد أتنضا علق أن قله #زر ور كن تين يه 3ك 4 
ا 1 

وإذا صم هذا؛ بطل ما قالوه. 

والاعتبارٌ الآخر": أَنْ قالوا: «نحن تُسَلّم أنَّ الآية عامة في أهل مكة 
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وغيرهم» وكذلك يجب أنْ يكون البيانء إلا أن الدّلالة مَتَعت من حَمْل البيان 
على عمومه؛ فصار كالعموم الذي ظاهره الاستغراق؛ فيتتقل عنه بالدليل». 

فيقال لهم: [أولى]© في هذا بطلان قولكم: إن السائل سأل عن السّبيل 
المذكور في الآية»» على أنَّ البيان إذا تَخصّص؛ خرج عن أنْ يكون بياناء 
واحتاج إلى بيان» وكانت [قضيئّه] في ذلك [قضية]" ما هو بيان له» وذلك 
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يؤدّي إلى أنْ لا يُوئق ببيان أصلاء أو إلى أَنْ يكون البيان هو الثاني دون الأول 


(1) من وجهئ اعتراضهم على جواب المصنف عن حديث: «السبيل: الزاد والراحلة». 
(2) في (ز): (أول)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ز): (قصته) (قصة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


مرا ْسَالةِ لجل إْيَ رَيْوِالقَيرَوَايةِ س 
وذلك أيضا مُخْرحٌ اللفظ عن أنْ يكون بيانا. 

على أنهم إذا صاروا إلى هذا؛ جار لنا أن نقول: إِنَّ هذا بيانًا لمن الراحلةٌ 
من شَرْط استطاعته» وليس بيانًا لمن يقدر على المشي ببدنه» كما قالوا: (إنه 
ليس ببيان لأهل الحَرّم». 

والجواب الثاني عن أصل الخير: هو أنه يجوز أنْ يكون السائل يسأل 
عن استطاعة نفيسه» وكان مِمَّن لا يستطيع الحم إِلّا براحلة؛ فقال: (يا 
رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة»» وهذا غير مُمتنِع. 

فإنْ قالوا: «إنَّ القائل قال: "ما السبيل؟»» فأدخل الألف واللّام» وليس 
تلو دخو لها أن يكوق جضن و للتعهوةة قإن كان للجنتن هذلك ما ناد 
وإِنْ كان للمعهود؛ فلا معهود إِلّا «السّبيل» المذكور في القرآن». 

قلنا: كيف يمكنكم أن تقولوا: «إِنْ كان دخولها للجنس فهو [131/ب] 
قولنا»؟! ومن قولكم: إن أهل الحرم ليس مِن شَرْط استطاعتهم الراحلة» 
والواجب أن يكون دخولهما للمعهود» ولكن قاتم: (إنه لا معهود إِلّا ماذكر 
في القرآن»! هذا نفس الدّعوى. 

إن قالوا: «لأنَّ هذا لا يمكن ذِكْر معهود سواه». 

قيل لهم: هذه الدَّعوةٌ الأولى بعينهاء فلم قلتم ذلك؟ 

نم يقال لهم: ما أنكرتم؛ إنما سأل عن سبيل نفسه» وذلك سبيلٌ معروفٌ 
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(0) من وجهئي جوابه عن استدلالهم بحديث: «السبيل: الزاد والراحلة»). 


ا ع لس أن كول الراوق؟ «لكاانول 
قوله عر وجلّ : وَيِتَعَكَ انايج الْسَيتِمنِ أسْتَطاع ليه سيلا 4» قام رجل فقال: 
ما السبيل؟»» فدلٌ على أنه سأل عن «السّبيل» الذي ورد به القرآن. 

قلنا: إنه ليس يكفي في الدلالة على أنَّ السؤال عن الشيء أن [يقال]" إِنَّ 
السؤال عَقِيب نزوله؛ لأنَّ سؤال السائل عَقِيب نزول الآية يَحتمل أن يكون 
سؤالا عنهاء ويَحتِمل أن يكون سؤالا عن حال تكليفه والأمر الذي يتعلّق به 
ذاه تكورة السؤال تتطقبا لاك الاجر حرج وترعة. 

على أنهالق قل حَمَل النؤال علئ هذا أول» لم يكن بعيذا وذلك أن 
الظاهر مِن سؤال السائلين للنبيّ كَلْةِ أهم يسألونه عن أمر أنفسهم» وعلى 
ذلك يَجْري أمرُ الوفود وغيرهم؛ فإِنْ تجاوز أحدهم ذلك لم يكن بد مِن أن 
يييّن في لفظه» أو يكون السائل مِن أهل العلم مِن الصحابة مِكّن قد عرف 
بلك 

فأمّا الخبر الأخير الذي رَوّوه©؛ فإنه ضعيف أيضا؛ لأنه رواه هلال بن 
عبد الله مولى ربيعة» وهو ضعيف؛ ذكر أبو بكر ابن الجهم أنه سأل إبراهيم 
الحربي عنه فضعّفه جدًا(6. 

(1) ف (ز): (...ل) ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) أي: حديث علي -رضي الله عنه- المتقدم (ص: 26). 


(3) قال ابن الملقن: «قال الفقيه أبو بكر ابن الجهم المالكي بعد تخريجه: سألت إبراهيم الحربي عنه 
فتبسم وقال: من هلال بن عبد الله؟ [البدر المنير (6/ 44)]. 
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على االلوضة ال تكو قباد لالةسين كل أله لخيدل علن كزين أن 
تكون الراحلة استطاعة يلحق الوعيدٌ بترك الحجّ معهاء وليس في ذلك نفِيْ 
لكون غيرها استطاعة؛ كما لم يُنْفَ ذلك عن أهل الحَرّم. 

وإذا كان كذلك؛ سقط التعلّق به. 

واعتلُوا فقالوا: «لأنها عبادة يتعلّق أداؤها بقَطْع مسافة شاف فوجب أن 
تكون الراحلة شَّرْطا في وجوببها؛ كالجهاد). 

فالجواب: أنَّ هذا الوصف لا يجوز أن يطلق في الحيٌ؛ لأنه يوجد في 
بعض من يلزمه دون بعضء على أنَّ مَن قّدر أن يجاهد ببدنه مِن غير راحلةٍ 
بلغ -وتعيّن عليه لو وجّد راحلةً- وكان مِن عادته المَشْْ؛ فإنه يَلْرَمد 
فسقط ما قالوه. 

واعتلُوا أيضا بأنْ قالوا: «لأنه عاجز عمًا تُقطع به المسافة الشاقَّ غالبا؛ فلم 
ْمُه فرضٌ الحجٌ؛ كالعاجز عن المَشْيِء والعادم للزّاد وليس من عادته 
السؤال». 

وهذا لا تُسلَّمّه؛ لأنه غير عاجز -عندنا- عمًا يَقَطَمٌ به المسافة إذا كان 
قادرًا على المَشي. 

وتَعكسه فنقول: لأنه قادر على قَطْع المسافة الشاقّة؛ 0/1521 فجارٌ أن يلْرّمه 
فرص الحجٌ؛ كالواجد للراحلة. 

واستدلوا: بأنه لَمَّا [لم]"© يَلْرّمه أن يُكري نفسّه ليتوصّل إلى الحجٌ؛ 


(1) زيادة يقتضيها السياق ومذهب المستدّل. 


للمشقة التي تَلْحَقه؛ كذلك في المَشّي. 

فالجواب: أنّا قد بيّنا أن القادر على المَشي لا تَلْحَقه مشقة؛ إلا كثل التي 
تلحق من لم تَجْر عادته بالركوب؛ في [التصابر]"' له وتكلّفه ياه على أنه إذ 
كانت عادته المسألة أو الخدمة؛ لَزِمه الححٌ مع هذه الأمور. 


وبالله التوفيق. 


قال -رحمه اللّه-: 

(وإنما يُوْمّر أن يُحرِم من الميقات). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

والأصل في ذلك: أنَّ النبئ كَكِِ وفّت المواقيت ليُحرم الناس منها؛ فلم 
يكن لهم أَنْ يُحرموا قَبُلهاء ولم يَجُز لهم تأخير الإحرام عنها. 

ولا خلاف نعلمه في أنَّ من أراد الإحرام وبلغ الميقات؛ فليس له 
تأخير الإحرام عنه. 

والمعنى في ذلك: التّرفِيه والرّخصة؛ لأنّ الإحرام يمنع مِن كثير مِن المَلاذَ 
والتمتع؛ من الطّيب والتكاح والجماع ولباس المّخِيط وغيرذلكء فلو لَزِم 
الناس الإحرام مِن بيوتهم لشقٌّ عليهم؛ لطول المدة في ذلك» فجعل لهم 
مواقيت يحرمون منها. 


(0) (ز) ما صورته: (التصابه)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


- 
فمّن أحرم مِن منزله جاز ذلكء لما بيّناه من أَنْ تأخير الإحرام إلى الميقات 
رخصة؛ كالفطر في السفر, فإذا اختار تركها فذلك له؛ كما إذا اختار الصوم في 

السفر؛ كان ذلك له. 
فأما الاختيار عندنا: فالإحرام مِن الميقات. 
وللشافعى -رحمه الله- قولان: 
أحدهما: مثل قولنا. 
والآخر: أن المستحبٌ أَنْ يُحرم مِن منزله©. 
والدّلالة على ما قلنا: 

ع 5 5 جاتر عل لل الى ي عهعه 
أن المواقيت رخصة؛ ورُوي عن النبيٍ ل أنه قال: «إنَّ لله يُحِبٌ أنْ َب 

و و و 8 كو عيذ 

رخصه؛ كما يحب أن تقبل عزائمه)2. 
وأيضا: فإِنْ رسول الله يَكةِ وت المواقيت لأهل الآفاق؛ فثبت أنْ ذلك 

هو الأصل في المواقيت؛ فوجب أن يكون الإحرام منها على كل وجي إِلَّا ما 

قام عليه الدليل. 

(1) ينظر: الأم (8/ 222)» الحاوي الكبير (4/ 69). 

(2) رواه: أحمد (5866). وابن خزيمة (950)» وابن حبان (2)3568:354» والطبراني في الكبير 
(10030) واللفظ له والبيهقي (5415) عن عدد من الصحابة» منهم: ابن عمر وابن عباس وابن 
مسعود َك والحديث له طرق تنظر في: إرواء الغليل (564)» وساق جلها ابن عبد الهادي في 
تنقيح التحقيق وختمها بالحديث المتفق عليه عن عائشة قالت: رخص لنا رسول الله وَكَِةِ في أمرء 
فتنزه عنه ناس من الناسء فبلغ ذلك النبي يَكِيْةِ ففضب حتى بان الغضب في وجهه. ثم قال: ١ما‏ 


بال أقوام يرغبون عن ما رخص لي فيه؟! فوالله لأنا أعلمهم بالله عزَّ وجل وأشدهم له خشية». 


ب يراض عبر وق كلدي 

وأيضا: فإنه بكِ قد حجّ واعتمر عُمَرًا» ولم ينقل أنه أحرم إِلَّا مِن 
الميقات؛ فوجب أنْ يكون ذلك هو الأفضل. 

وأيضا: فإنَّ حالة الإحرام حالةً تَشّقَ وتصعب؟ لِمَا ذكرناه من أنها تَمْنع 
الطب والوطء والأّباس وغير ذلكء فإذا أُحرّم مِن منزله -وقد يكون بعيدا 
مِن الميقات- لم يُوْمَن منه أنْ يتخطّى إلى بعض ما هو ممنوع منه في الإحرام؛ 
فاستّحِبٌ له ترك ذلك إلى الميقات؛ ليَسْلّم مِن التّغْرِير فيه. 

وأيضا: فإنَّ الإحرام له ميقاتان؛ أحدهما: الزمان» والآخر: المكانء فلمًا 
كُرِه له التقدم على الزمان؛ فكذلك التقدّم على المكان. 

فإِنّْ قيل: فقد قال الله - تعالى -: و وَأَيمُوا نج ولعب © [البقرة:196]» فقال عمر 
ابن الخطاب [132/ب] وعليٌ بن أبي طالب -رضي الله عنهما-: «إتمامهما أن 
ترم مِن ذُوَيْرة أهلك)©2. 

قلنا: يجوز أن يكونا قالا ذلك لمن هو من أهل الحَرّم. 

على أنَّ هذا يوجب أنْ يكون مَن أَخْرّم مِن الميقات ومَنِلُه أبعدٌ منه؛ فلم 
تم حَجّه وليس بقولٍ لأحدٍ. 

فإنْ قيل: إذا أَحْرّم مِن دُوَيْرة أهله فقد زاد في النْسّك؛ فكان أفضل. 
(1) في حاشية (ز): (لا خلاف أنه اعتمر ثلاثاء طرة)» وفي الصحيحين عن أنس ذؤَلَتهُ قال: «اعتمر 

رسول الله يك أربع عْمَر ...» الحديث. 


(2) ذكر أثر عمرٌ الشافعيٌ في الأم (8/ 723)» وأما أثر علِيَ فرواه ابنْ أبي شيبة في المصنف (12834)» 


وقرّى إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1527). 


ةل إن رن دٍالقنزاية ‏ 
قلنا: ينتقض بالإحرام قبل الشهور التي للحح. 
على أنَّ المعنى الذي راعيناه أولى» وهو أنه لا يأمن أ 2 ل المذة 
إلى أن يُقدِم إلى فعل ما هو ممنوع منه في الإحرام؛ فيكون 0-0 


والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(وميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب الجُخْفة, فإِنْ مَرُوا بالمدينة 
فالفضل لهم أنْ يحرموا من ميقات أهلها؛ من ذي الحُلَيْقة). 

قال القاضي أبو محمد بن علي -رحمه الله-: 

والأصل في ذلك: 

ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء أنَّ رسول الله و [قال]1": (بهلٌ أهل 
المدينة مِن ذِي الحَلَيْقَة» وأهل الشام مِن الجحْمَة وأهل نَجْدِ مِنْ قَرْن). قال 
عبد الله: وبلغني أنَّ رسول الله يك قال: بهل أهل اليمن من يَلَمْكّم91. 

ورّوى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء قال: «أَمَر 
رسول الله كَل أهلّ المدينة أن 0 مِن ذي الحُلَيْفة وأهل الشام مِن 
الجَحْمّة. وأهل تَجْد مِن قَرنَ)ء قال عبد الله بن عمر: أمّا هؤلاء الثلاثة 
ع0 


َه 
3 


لمحي منزشول لل كفو أخررت أن رشرل اش كلفان» «وآمًا 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) الموطأ (1186)» ومن طريقه البخاري (1525)؛ ومسلم (1182). 


ال ادن من يَلَمْلمِ)90. 

ورّوى ابن وهب عن ابن لَهِيعّة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله» قال: 
سَمعت رسول الله كَلكَِدِ قال: «ويهل أهل العراق من ذّات عِرق)2. 

ورّوى وَمَيّبٍ بن الوّرْد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: «أن 
رسول الله وك وت لأهل المدينة ذا الحُليْفةَه ولأهل الشام الجُحْفَ ولأهل 
نَجْدِ قَرْنَ ولأهل اليمن يَلَمْلّم». وقال: «هَنّ لهم ولكل آتِ أتى عليهن مِن 
غيرهم مِكّن أراد الحجٌّ والعمرةً» ومّن كان دون ذلك فون حيث أنشأء حتى 
57 


ادا 


ورّوى ابن ثُمَير عن حَجََاجٍ عن عطاء عن جابر» قال: ١وقتّ‏ رسول الله يا 
فذكر مِثْلّه إلى أن قال: «ولأهل جد قَرْنَّه ولأهل العراق دّات عِرّْق). 

7 00 0 2 3 -ّ 

ورّوى عبد الوارث عن [عتبّة] بن عبد الملك عن زرَارة بن كريم عن 


(1) الموطأ(1187). 

(2) رواه البيهقي (8912) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب به بلفظه. وهو 
عند مسلم (1183) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير به. بأتم منه. وفيه عن أبي الزبير: «أنه سمع 
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي يكل 
- فقال: مهل ...2. 

(3) رواه البخاري (1524)) ومسلم (1211181]). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (14265) عن ابن نمير به» بلفظه» قال البيهقي في السنن الكبرى 
(8915): «الصحيح عن عطاء عن النبي يك مرسلاء وقد رواه الحجاج بن أرطاة -وضعفه ظاهر- 
عن عطاء وغيره فوصله». 

(5) في (ز): (عبيد)» والتصويب من مصادر التخريج. 


ص سَاأَ لان أي ربد القَيَرَوَانَ ل 
بِعَرّفات» وقد أطاف به الناس» فتجيء الأعراب؛ فإذا رأوا وجهه يَلكْةَ قالوا: 
هذا وج مبارك قال: «ووقّت لأهل العراق دّات عِرّق)1". 

وين الناس من ذهب إلى أن توقيت ذات عِرْقٍ لأَهْل العراق اجتهادٌ وليس 
بن 2 ويحتمل أنْ يكون ذلك لأن الحديث [1/133] لم يبلغهم. 

وق ؤقة [يعمن ]81 طوق هذا التعد يدون زوابة مالك 

حدثناه أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان -المعروف: بابين شاهين- 
قال: حدثنا علي بن محمد المصريء قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح. 
قال: حدثنا ابن أبي السَّرِيء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا مالك بن 
أنس عن نافع عن ابن عمر: «أنَّ رسول الله يك وفّت لأَهْل المشرق ذَاتَ 


عرق له 
1 2 


(1) رواه أبو داود (1742)» من طريق أبي معمر عن عبد الوارث به» وقال الزيلعي في نصب الراية 
(13/3): «ورواه البيهقي» وقال: في إسناده من هو غير معروف». 

(2) يعني: اجتهادا من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- للحديث الذي أخرجه البخاري (1531) 
عن ابن عمر -رضي الله عنهما-» قال: لما تح هذان المصران أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
إن رسول الله يك حَدَّ لأهل نجد قرناء وهو جور عن طريقنا ... قال: "فانظروا حذوها من طريقكم؛ 
فْحَدَّ لهم ذات عرق»» ويدل عليه قول مالك في المدونة (1/ 405). 

(3) في (ز): (بعد)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 13): «رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا عبد الرزاق» 
قال: سمعت مالكا يقول: وقت رسول الله يك لأهل العراق ذات عرق» فقلت له: من حدثك بهذا؟ 
قال: حدثني به نافع عن ابن عمرء انتهى. قال الدارقطني في علله: روى عبد الرزاق عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر أن النبي -عليه السلام- وقت لأهل العراق ذات عرقء ولم يتابع عبد الرزاق 


قال ابن أبي السَّرِي: «رجع عنه مالك»» قال: «وهو مِن حديثه القديم فيما 


قاله عبد الرزاق)2. 
قال ابن أبى السّري: «وإنما الحديث لعمر بن الخطاب -رضى الله عنه- 
من كلامه). 


وقوله: (إنَّ الأفضل لمَن مرِّ من أَهْل المغرب بالمدينة أنْ يُحرِم يمن ذي 
الحُلَيْمَة)؛ فلأنها ميقات رسول الله كَل فلذلك استَحَبّه فإنْ لم يفعلوا فلا 


مست'األة 
قال -رحمه الله-: 
(ومّن مرّ من هؤلاء بالمدينة؛ فواجبٌ عليه أنْ يُحْرِم من ذي الحُلَيِقَة إذ لا 

يتعذاه إلى ميقات له). 

والأصل فى ذلك: 
قوله يك في الحديث الذي رويناه: «هنّ لهم» ولكل آتٍ أتى عليهن مِن 
على ذلك» وخالفه أصحاب مالكء فرووه عنه» ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق» وكذلك رواه 
أيوب السختياني» وابن عوف» وابن جريج» وأسامة بن زيد» وعبد العزيز بن أبي رواد عن نافع» 
وكذلك رواه سالم عن ابن عمر» وعمرو بن دينار». 


(1) ينظر التمييز لمسلم (ص212) وفيه: "قال عبد الرزاق: وأخبرني بعض أهل المدينة أن مالكا بأحرة 
محاه من كتابه!. 


- 
ا 000 
أَهْلَ مكة مِن مَكّة0". 

ويُفارق من ذكرنا مِن أَمْل الشام ومصرٌ والمغرب؛ لأنَّ الجُحْمَّة ميقاتهم» 
وليست بميقاتٍ لأَهْل العراق. 


َم 


ماله 
قال -رحمه الله -: 
(وبُحْرم الحاج والمُعتمرٌبِإنْر صلاةٍ فريضةٍ أو نافلة). 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 
والأصل في ذلك: 
أنَّ رسول الله كَل أَحْرّم عَقِيبَ صلاةٍ؛ قيل: نافلة» وقيل: مكتوبة» فلذلك 


ل 
5 


استحيه. 
فرَوى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنَّ رسول الله يَكِِ كان يُصلّي 
في مسجد ذِي الحُليْقَة» نّم يَخْرّج في ركب فإذا استوت به راحلته؛ أَهَلّ)©. 
وروى خصّيف عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: (أنه [َكِ]0 حَرّج حاججاء 
فلمًاصَلَّ في مسجده بذي الحُلَيَِة رَكْعَيَيُه؛ هل بالحج حين فرغ ون رَكْعَبَيْه 0 
(1) رواه البخاري (1524)» ومسلم (1211181]) من حديث ابن عباس. 
(2) الموطأ(1193). 


(3) زيادة من مصادر التخريج. 
(4) رواه أبو داود (1770) والترمذي (819) من طرق عن خصّيف به بألفاظ مقاربة» وقال البيهقي 


٠س‏ براض ع لوق رادي 

ورّوى ابن جُرَيْحِ عن محمد بن المُنْكّدِر عن أنسء أنه قال: ١صَلَى‏ 
رسول الله وك الظهرٌ بالمدينة أربعًاء وصَلَّى العصرٌ بذِي الحُليْقَة ركعتين» ثم 
بات -يعني بها-» فلمًّا ركب راحلته بها واستوت به؛ أَهَلّ)0. 

ورّوى أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-: حدثنا رَوح» حدثنا امم 
الحسن عن أنس: «أنَّ النبى وكلِ صَلَّى الظهرٌ نّم ركب راحلته» فلمًا عَلَا على 
جبل [اليَبْدَاء]© أَهَلَّ)©. 

فلهذه الروايات اسْتَحْبَبنا أن يُحرم عَقِيبٍ صلاةٍ©» فإنْ لم يفعل فلا شيء 


عليه» وقد تَرَكَ الاختيار©. 


قال در حمه اللّه-: 
(ويقول: البَيْكَ اللهم لَبَيْكَ لَبَيِكَ لاشريك لك لبيك إن الحمدٌ والنعمة 
لك والمُلكَ لااشريك لك).1341/ب] 


في السنن الكبرى (8979): «خصيف الجزري غير قويء وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن 
عباس, إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي». 

(0) رواه البخاري (1546)» من طريق هشام عن ابن جريج به» بلفظه» ومسلم (2690» من طريق 
سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر به» دون موضع الشاهد. 

(2) ني (ز): (المبدا)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(3) مسند أحمد (13153)» ومن طريقه أبو داود (1774). 

(4) مراده حين تستوي به الراحلة لا فَوْر الفراغ من الصلاة؛ إذ الاستحباب عند المالكية يقع على 
الأول» ينظر: الإشراف للمصنف (2/ 337). 

(5) نقله عن المؤلف باختصار صالح الهسكوري في شرح الرسالة 21 7/ ب]. 


ظ رحا ريسَالهلجن إن رب ليواي 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

والأصل في ذلك: 

ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: أن ثليه رسول الله وكِةِ: «لَبيْكَ اللهم 
اتركم اكت لاشيريلت راح رف لراك ترات 

وكان ايخ عمسن يزيد فيها: لبيك ل 
لَبَيْكَ والرّعْبَاءُ إليك والعَمّل)7". 

ورّوى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبئ كلد مثله©. 

ورَوى الصَرَقي بن القطامي عن ص طَلق العائذي عن شَّرَاجِيل© 
القَعْقَاع» قال: قال عمرو بن معدي [كرب]©: الحمد لله قد رَأَيْدّنا ونحن مِن 
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0 وَسَعْدَياك» والخير بِيَدَيْكَ 


4 
544 ل ا ل 38 .ا 2 سم 
لبيك تعظيمًاإليك عذرًا ملق زود كذ انكتك لسرا 
0 و ص ع >إاده 4 2 6ه م . د كك اسه 2 


تطشن ور توح اعقب [لا ترا قد تركو الانذا كلو ددا 


(1) الموطأ(1192). 

(2) طرف من جديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم (1818). 

(3) في مصادر التخريج: (شرحبيل). 

(4) زيادة من مصادر التخريج. 

(5) كذا في (ز)» وقوله: (لبيك اللهم) لم يرد فيما بين أيدينا من مصادر؛ فلعلها سبق قلم من 
الناسخ. 

(6) في (ز): ما صورته (بحصا)»ء والتصويب من «طبقات» ابن سعد. 


ونحن اليوم نقول كما عَلَّمنا النيئٌ يك قلنا: وكيف عَلّمكم؟ قال: «ليَيْكَ 


6 


م-_- 
2 


اللهم لَبَيَكَء لَبَنّكَ لا شريكٌ لك لَبَيّكَء إن الحمدّ والنعمة لك والملكٌ لا 
شريك لك)2. 
فآمّا معنى التَلْبي؛ فقد اختلف فيها على أقاويل2: 
فقال بعضهم: «معناها: الإقامةٌ على الطاعة والإجابة إليها»» يقول القائل: 
البَنّكَك» معناه: إن مقيم على طاعتك وإجابتكء يقال: «لَبَّ في المكان 
وألبٌ»؛ إذا أقام فيه قال الشاعر: 
مكل المجير السكانة امقسية ٠‏ خلس قحا تح ولاولا نري 
وقال آخر©: 
لَب بأَرْض مَاتَخَطَمَاالكَتَمْ ات ا ا 
ع َه ا و 01 8 وس امن 0 ع 
أي: أقام» وهذا قول الخليل بن أحمد وأبي العباس تَعْلَبٍ وحَلّف الأحمر 
وغيرهم. 
والقول الآخر: أن معق «لَيّيِكَ4: إجابة لك يارب هذا قول الفراء: 
قال :توصت اليك على المصدووة > لأنه راد إجابة بعة إجانة». 
(1) رواه: الطبراني في الأوسط (2282)» وابن عدي في الكامل (5/ 55)» من طريق محمد بن زياد 
الكلبي عن شرقي به بمثله» ورواه ابن سعد في الطبقات (6/ 2 27)» من طريق عمرو بن شمر عن 
أبي طوق -كذا ورد فيه- به بمثله» وقال البزار: «إسناده ليس بثابت» [مجمع الزوائد (3/ 222)]. 


(2) هذه الفقرة بلفظها في الزاهر للأنباري (1/ 99). 


(3) عمرو بن أحمر الباهلي» وهو في ديوانه (ص:141). 


مر الرْسَالة لجل إن رَيْوِاَلقيرََاِيِ ‏ 

والقول الثالث: أنَّ معنى ١لَبَنْكَ»؛‏ أَيْ: انّجاهي إليك» وهو مأخوذ مِن 
قولهم: «دَارِي تَلَّبّ دارك»» أَيْ: تواجهها. 

والقول الرابع : أن معنى التَلبيّة: المَحَبَّة فقولهم: الَبَيّكَ) معناه: مَحَيّنّي 


أ 


إليك. 
وأصل ذلك قولهم: «امرأة لَيَه)؛ إذا أَحَبَّتْ تّ ولدهاء واشنّد عطفها عليه. 
ومنه 0 د 


ا 50-0 الحمت والسحمة للك فإنه وقال: بكسر 
(إن1» وبمَتّحها: 
فَمْن كسَن أرادة الاعداء: 
ومن قتّح أراد: معنى التعليل» كأنه قال: «لَبَيْكَ) .. 
... الوسعديك)3) فقد اختلف في معنى «سَعْدَيْكَ)» على وجهين: 
«أحدهما: أنه مأخوذ مِن المساعدة؛ فيقرّب من معنى الَبَيكْ2 
مقيم على طاعتك على ما تحِبّه وتريده مِنّي). 
(2) في (ز): (فما درت إليه)» والتصويب من «الزاهر» و«التهذيب». 
(3) في: (ز)» (لبيك وسعديك)» ولا شاهد فيه لسياق المصنف. ويشبه أن الناسخ انتقل بصره؛ فكأن 
المصنف قال: (لبَّيك لأنَّ الحمد لكء وبأنَّ الحمد لك) كما في «الزاهر» (101/1) ثم قال: (وأما 
قوله «لبيك وسعديك» فقد اختلف في... إلخ)» كما تشهد لذلك عبارته في التلبية» فانتقل بصر 


الناسخخ من لبيك الأولى إلى الثانية» والله أعلم. 


#٠‏ يراض عبر لوق ٍلتشْرَاوي 


والآخر: أن معناها: أَسْعَدَكَ الله إسعادًا بعد إسْعَادِ)(2. 


والمكنان مقا زناف 


قال -رحمه اللّه-: 
(ويَنوي ما أراد من حَبّ أو عُمْرَة). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
والأصل في ذلك: 
أنَّالئّيّة شرط في صحَّة الإحرام 1/1341 وسائر العبادات المتقرّب بها؛ لقوله 
كِ: إنما الأعمال بالئّيات. وإنما لامْرىءٍ ما توَى)©. 
ولقوله عَكَل: 31 الله حر وجرت لايقيل من العمل إلاما أريت به وجهه 810 
ولا خلاف في ذلك. 
قال -رحمه الله -: 
(وَيُوْمَر أنْ يغتسل عند الإحرام قبل أنْ يُحْرِم). 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 
(0) ينظر: الزاهر للأنباري (1/ 103). 
(2) رواه البخاري (1): ومسلم (1907). 
(3) رواه النسائي (3140) من حديث أبي أمامة وَقَتَّهُ: بمثله» وجود إسناده المنذري في الترغيب 


(2/ 194)» وابن حجر في فتح الباري (6/ 28). 


مَرحلرْسَالةِ لهل إن رَيْ وروا 
والأصل في ذلك: 
ما رواه عبد الله [بن الْحَكم]!"» قال: حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن 
ابن 5 الزتاد عن اك عن خارجَة [بن] زيد [بن ]© ثابت عن انيه: أن 
رسول الله يد تجرد الإحرامه وا غتسا النعاك 
ورٌوى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عمَيسء 
أنها وَلَدَت محمد بن أبى بكر ابِالبَيْدَاءِ2» فذّكر ذلك أبو بكر -رضى الله عنه- 
د طلاته ١‏ وه > 2-7206 6 2م22 
لرسول الله ككِةِ فقال: «مَرَْهَا فلتغتسل ثم تهل)0. 
وروي عن ابن عمرء أنه قال: امن السّنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يَخْرم)5. 
فإذا أطلّق الصحابيٌ الشَّنةَ فالظاهر أنها سنة رسول الله وَكَِة. 
ورّوى مالك عن نافع: «أَنْ ابن عمرٌ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم 
ولدخول مكة. ولوقوفه عَشيَّة عرفة)©. 
03 مه 5 35 - عو ع 
وعن ابي [نصر ]© عن علىٌ -رضي الله عنه- قال: اتصتّ عليك إداوة 
(1) في (ز): (بن عبد الحكم)» والتصويب من مصادر التخريج» وهو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد 
سليمان القطواني. 
(2) في (ز): (بنت) في الموضعين. والتصويب من مصادر التخريج. 
(3) رواه: الترمذي (830)» والدارقطني (2)22434» وقال الترمذي: احسن غريب»» وكذا استغربه ابن 
صاعد كما نقله الدارقطني» وينظر نصب الراية للزيلعي (3/ 17). 
(4) الموطأ (1150). 
(5) رواه الدارقطني (2433)) وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (5/ 213): احديث صحيح١.‏ 


(6) الموطأ(1152). 
(7) ني (ز): (نصرة)» والتصويب من مصادر التخريج. 


من ماء ثم تخْر م000 
وأيضا: فإنَّ الإحرام قَرْبةٌ وفِْلٌ خير» ومِن أفضل العبادات» غيرٌ مُتكرّر 
ولأقناقفاسحدة الذمن عبد فمله؟ لبا يدن أكمل الخواله: 


والله أعلم. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ويَتَجَرَّدْ من مَخِيط الثياب). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وذلك لأنَّ المُحْرم ممنوع مِن لبس المَخِيط مِن الثياب؛ فلذلك وجب إذا 
أراد الإحرام أنْ يتجرد منه. 

والأصل في ذلك: 

ما رَوى مالك عن نافع عن ابن عمرء أنَّ رجلا سأل رسول وَكِ: ما يَلْبَس 
المُحْرم مِن الثياب؟ فقال رسول الله يكةة: 

«لايَلْبَس المُحْرِم القَمُصّ ولا العَمَائِم ولا السّرَاوِيلات ولا البَرَانِس ولا 
الخَِافَه إِلّا أنْ لا يَجِدَ تَعْلَين فليلبّس الخْمَيْنَء وليقطعهما أسفل من 
الكَعْبَين)©. 
(1) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (9/ 474)» واللفظ له. والبيهقي (8749)»: كلاهما من 


طريق مالك بن الحارث عن أبى نصر بهء وقال البيهقى: «أبو نصر هذا غير معروف». 
(2) الموطأ (2)1160» ومن طريقه البخاري (1543) ومسلم (1177). 


َي عَالرْسَالةلهيإْق رَيْوالقيرَاي ‏ 


ورّوى الزّهْرِي عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله وك فذّكّر مثله". 


قال -رحمه الله -: 
كه 
(ويُستحب له أن يغتسل لدخول مكة). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
والآصل فى ذلك: 
ما زُوي عن النبئ َكَةِ وعن أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك. 
فرَوى حَمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع: «أنْ ابن عمر كان إذا قم مَكة 
ل 0 0 005" 5 ان رد شُ . 
بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسلء» ثم يدخل مّكة نهاراء ويذكر عن النبىّ 
كِةِ أنه فعله)!2. 
ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر: (أنه كان لا يدخل مَكةَ حاجًا ولا 
مُعْتَمِرا حتى يغتسل قبل أنْ يدخلها»5. 
٠‏ ا 203 ماه ره 8 0 
وروي ذلك عن عَلْقَمَةَ والأَسْوَدٍ وعرْوَةٌ بن الزييْر» وابن أبي لَيْلَىء وجماعة 
من التابعين© -رضى الله عنهم-.1341/ب] 
(1) رواه البخاري (1842)» ومسلم (1177) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به. 
(2) روأه البخاري (1769)؛ ومسلم (22711259]) من طرق عن حماد به بمثله» وليس في رواية 
البخاري عن حماد ذكر الغسل» وهي عنده (1573) من طريق ابن علية عن أيوب به. 
(3) الموطأ(1156). 


(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 268). 


(5) تنظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة (8/ 734). 


٠‏ ياي بز وف رزوي 


قال -رحمه الله -: 

(ولا يزال يكبي دُيْر الصلوات. وعند كل شَّرَفِ وعند ملاقاة الرّفاق 
وليس عليه كثرة الإلحاح بذلكء فإذا دخل مَكَةَ أمسك عن التَلبِيّة حنى يطوف 
ويسعى. نَم يعاودها حتى تزول الشّمس من يوم عرفة؛ ويَرُوحَ إلى مُصَلّاها». 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عليٌ -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ اليه قبة وفعلٌ خير؛ فيُستِحَبٌ الإكثار منهاء ما لم يخرج فيه 
عن الحد والعادة. 

وإنما استحبينا ذلك عند أدبار الصلوات؛ لأنها أوقات يُستحَبٌ الذكر 
فيها. 

ولأنه ذكرٌ مِن شِعَار الحاجٌ؛ فكان كالتكبير في أيام التشريق. 

ورّوى ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع: «أنّ عبد الله بن, عمركان 
يكب نازلا وراكباء وقاعدا وقائماء ودْيّر كل صلاة)7". 

وَروى ابن وَهْبٍ عن أَفْلّح بن حُمَيده قال: «كان القاسم بن محمد يُلْبّي 
دير كل صلاة)2. 


#ه 
8 


ورَوى ابن وهب عن عبد الرحمن بن أ اراد عن أبيه» قال: (إزفع 


() رواه الشافعي في مسنده (826)» من طريق سعيد بن سالم عن عبد الله به بنحوه. 


(2) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (12900). 


لرَسَالةِ لجن إن رَيْدِالمَيروَاق ‏ 
صوتك بالإهلال. وأَكْيْر مِن التَلبيَة ما استطعت؛ كُلّما أَشْرَفْتء وفي كُبّر كل 


7 - 6 "عر - 


ا 
7 


3 وم 
صلاة؛ فإن تلك السنة)(2). 


6 


فأنًا استحبابه الكففّ عن التَلِْيَّة فى الطواف والسعى؛ فإِنَّ ذلك حا 
نكت نه الدعاءة كز الأفسال شير 

ولأن الطّواف أيضًا مُسْبّهِ بالصلاة©. 

وقد رُوي عن ابن عمر: (أنه كان لا يُلبّى في طواف)©. 

وقال سُفْيّانَ: «ما علمثٌ أحدا لَبَّى في طوافي. إِلّا عطاء بن السَّائْب)©. 

فأما قوله: (إنه يَقْطع التلْبيّة إذا راح إلى الموقف وزالت الشمس)؛ 

فالخلاف فيه مع أبي حنيفة والشافعيّ -رضي الله عنهما-» لأنهما 
5 3 0 0 02 اع ,اع يا آ م 3 
يقولان: إنها لا تقطع حتى يَرَمِيَ أول حصاة من جَمْرَة العقبة يوم النحرا©. 

واستدّل عنهما: 

بما رَوى الفضل بن عباس: أن رسول الله وَلكْهِ لم يَرّل يُلبّي حتى رَمَى 
الجَمرّة)©. 

وما روي عن عمر -رضى الله عنه-: «أنه لَبَّى وهو عند الجَمْرة» فقال له 
(1) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 
(2) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [1/73أ]. 
(3) رواه مالك في الموطأ (1218)» عن ابن شهاب به بمثله. 


(5) ينظر: الحجة على أهل المدينة (2/ 80)» الأم (3/ 527). 
(6) رواه البخاري (1685))» ومسلم (1281). 


ابن عباس: فِيمَ الإهلال يا أمير المؤمنين؟ فقال: وهل قَضَيْنا [نُسَكنا]1" 


بعد!)2. 
وروي عن على -رضي الله عنه-: (أنه كان إذا رَمَى ال عد ة قَطع 
التَلبيَّة)©. 


ولأنَّ اليه لأجل الإحرامء فلمًا كان ابتداؤها حين الابتداء به؛ وجب أن 
يكون قطعها إذا ابتدأ بالخروج [منه]©. 

والأصل فيما قلناه: إجماعٌ السلف عليه. 

فرّوى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مَكُحُول: ١أنّ‏ عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- كان يَقَطع التَِْيّة إذا زالت الشمس يوم عرفة»!5. 

ورّوى ابن وَهُبٍ عن عبد الله بن عمر عن نافع: «أنَّ عثمان -رضي الله 
عنه- كان يَقَطع التَّلبيّة إذا راح إلى الموقف عَشِيّة عرفة)1©. 

ورّوى الوليد بن مُسْلِم عن ابن أبي ذِئب عن ابن شهابء قال: كانت (1/135] 
الأئمة يقطعون التلبيّة إذا زالت الشمس يوم عرفة»» وسَمّى ابن شهاب الزمْرِي: 
(1) في (ز): (نسكا) والمشبت من مصادر التخريج. 
(2) رواه البيهقي في الكبرى (9446): من طريق عطاء عن ابن عباس ذَلَكَهُ به بلفظه. 


(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (14186) من طريق عطاء عن علي ذََتَهُ بمثله. 
(4) في (ز): (منها)؛ والمثبت أليق بالسياق. 


(5) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (4019) عن ابن الزبير وَلكهُ: «أن عمر بن الخطاب َل 
كان يهل يوم عرفة حتى يروح». 


(6) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (13/ 79). 


مَرَحلرَسَالة ل إن رَيْدِألمَيْرَوَايَ سب 
أبا بكر وعمرٌ وعثمان وعائشة» وسعيد بن المُسَيّب!) -رضي الله عنهم-. 

ورّوى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أنَّ عليّ بن أبي طالب 
-رضي الله عنه- كان يُلبّي في الحج حتى إذا زالت الشمس من يوم عرفة قَطّع 
التَلْبيَّة)©. 

ورّوى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «أنَّ عائشة -زوج النيّ 
يك-- كانت تَدَعٌ التَْبيّة إذا راحت إلى المَؤقف»9. 

قال مالك: «وذلك الذي لم يَرَّلُ عليه أهل العلم»©. 

ورّوى مالك عن نافع: «أنَّ عبد الله بن عمر كان يَدَعٌ التَليّة في الحجٌ إذا 
انتهى إلى الْحَرّم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثُمَّيلبّي حتى 
يعود إلى عرفة» فإذا عاد تَرَك التَلْبيَة81. 

ورّوى ابن وَهْب عن يونس عن رَبِيعَة» أنه قال: «الأئمةٌ والجماعةٌ كانوا 
لا يقطعون التَليّة ولا يُمْسكون عنها حتى يروحون إلى المَؤقِف مِن عرفة» 
فإذا راحوا إلى المَؤقِف أمسكواعن الَبيَة» وأظهروا التكبير حتى يَحِلُوا/8. 


(1) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (13/ 77) من طريق إسماعيل القاضي عن عن يعقوب بن حميد عن 
الوليد بهء بلفظه. 

(2) الموطأ(1215). 

(3) الموطأ(1216). 

(4) الموطأ(1215). 

(5) الموطأ(1217). 


(6) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 


وروي 5 عن سَعْدِء وجابر» وابن الزبير» وأم سَلَمَة رضي الله عنهم"". 
ومن جهة المعنى: 
إن الكَبيَّة إجابةٌ للنداء بالحجٌ الذي دُعِيَ إليه» فإذا انتهى إلى الموضع 


وو 
الذي ذُعِيَ إليه؛ فقد فعل ما وجب عليه؛ وانتهى إلى غاية ما أمِر به؛ فوجب 


أَنْ يقطع التَّلبيّة لأنه لا معنى لاستدامتها فيما زاد على ذلك. 

فأمّا الحديث الذي رَووه؛ فمحمول على الجوازء وما ذكرنا فهو 
المُستحبٌء لأنَّ الاستحباب لو كان ما ذكروه؛ لم تكن الأثمةٌ لتَعِل عنه 
وتَجمِع على خلافه» فيذهب عليها فعله يك في ذلك2. 

والعمل المُتّصل -عندنا- يُثرّكَ له الخبر. 

وما رَووه عن عمرٌ وعليٌ -رضوان الله عليهما- غير محفوظ. بل 
المشهور عنها ما رويناه عنهماء وعن جماعة الآئمة والسلف. 

وقولهم: إن الَيية لأجل الإحرام» فيجب أنْ يخرج عنها بالخروج منه؛ 
باطل مِن وجهين: 

أحدهما: أنها ليست لأجل الإحرام؛ ولكن مِن شرطها أنْ يبتدِئ بها مع 
الإحرام» و در ابتدِئ مع الإحرام كان لأجله. 

والآخر: أنَّ هذا يوجب أنْ لا تُقطّع ما بقي من الإحرام شيءٌ؛ وهذا باطل. 

والله أعلم. 
(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 322). 
(2) ذكره ابن الملقن في التوضيح (12/ 16) بمعناه عن ابن القصار. 


قال -رحمه الله-: 

(ويُستحَبٌ أن يدخل مكّةٌ من كدَاء -الثنية التي بأعلى مَكَة-. وإذا خرج 
0 2 و 0 7 5 3 
خرج من كدى2/ وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج). 

قال القاضى -رضى الله عنه-: 

وهذا لأنْ رسول الله يكل فعل ذلك في دخوله وخروجه. 

فرَوى سفيان بن عيينة [135/ب] عن هشام 2 ع1 عن سق عن عائشة 
-رضى الله عنها-: «أَنْ رسول الله يَكَةِ كان إذا دخل مكةً دخل من أعلاهاء 
وخرج مِن أسفلها)©. 

ورّوى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن زضول الله كان يدل 
مكة من الثنية العليا»©. 

وفي حديث آخر: من كَدَاء مِن تَنِيّة البطحاء» ويخرج من السفلى)©. 

فلذلك استحببناه له. فإِنْ لم يفعل فلا حرج؛ لأنه لم يترك واجبا ولا 
(1) بالفتح والمد. 
(2) بالضم والقصرء وهي: الثنية السفلى مما يلي باب العمرة. [النهاية لابن الأثير (كدا)]. 
() رواه البخاري (1577)» ومسلم (1258)) من طريق محمد بن المثنى عن سفيان به. بلفظه. 


(4) رواه البخاري (1533)): ومسلم (1257). واللفظ لهء من طرق عن عبيد الله به. 


(5) رواه البخاري (1576)» من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به بمثله. 


قال -رحمه الله-: 

(فإذا دخل مكَّةَ فليدخل المسجد ومُستحسنٌ أنْ يدخل من باب بني 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وذلك لأنَّ المستحَت له المبادرةٌ إلى البيت للطواف بهء والركوع عنده: 
وحِيارٌة الثواب بذلك©. 

وقد رُوي عن النيئ يَل: «أنه كان إذا دخل مكَّةَ لم [يَلْوِ ولم يُعرّخْ]©, 
يعني دون المسجد)ة. 

ورّوى اللَّيث عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان إذا دخل مكّةٌ لم يتخ ناقته 
اعبات المسجد)5. 

ورّوى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يدخل المسجد 


الحرام -إذا قَدِم- مِن باب بني شَيبّة)!©. 


0 ني شرح الرسالة للهسكوري: (وزيادة). 

(2) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [73/ أ]» والرجراجي في المفيد (ص1608). 
(3) في (ز): (يلود ولم يعوج)؛ والتصويب من مصادر التخريج. 

(4) رواه: الشافعي في مسنده (9472)» والأزرقي في أخبار مكة (2/ 14 1) عن عطاء مرسلا. 

(5) رواه البخاري (1767). 


(6) النوادر والزيادات (2/ 2 37). 


قال -رحمه الله -: 

(ويَسْتَلمَ الحَجّر الأسود بفِيه إِنْ قدر. وإلَّا وَضّع يده عليه نّم يضعها على 
فيه يمن غير تقبيل» نّم يطوف - والبيثُ على يساره- سبعة أشواط؛ ثلاثة حَبنا 
نّم أربعة مَشْبء فِيسْتَلم الرّكْنَ كلّما مرّ به -كما ذكرنا- [ويُكب]", ولايَسْتَلمْ 
اليماني بفِيه» ولكن بيده ثم يضعها على فبه. 

فإذا نَم طوافه ركع عند المقام ركعتين, نُمّ استلّم الَبر إنْ قدر ثم خرج 
إلى الصفا فقف عليه للدعاءء نُمّ يسعى إلى المَرْوَّة ويَحُبٌّ في بطن المَسيل» 
فإذا أتى المَرْوّة وقف عليها للدعاء, نُمّ يسعى إلى الصفاء يفعل ذلك سبع 
مرات؛ فيقف أربعٌ وقفات على الصفاء وأربع على المَرْوّة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

ما استحباب البداية بالطواف على كل شيء لعن دع[ السعد ةقان 


اواك 22 انيف كما ان ار ققح قن داري راز المجاحله 


للمسجد؛ فكذلك يُسِتَحَبٌ لمن دل المسجد الحرام أنْ يبدأ بتَحِيّة البيت» 


وه الطراقه 


(1) زيادة من متن الرسالة» وممايأتي في الشرح. 


ولأنَّ النبى يليه كذلك كان يفعل؛ فيجب الاقتداء به. 

فرّوى ابن وَهُبٍ عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله 
ابن عمرٌ عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله وك حين يَفْدم مكَة يَستَلِم الحَبجر 
ولا نّم يطوف»77". 

قر 6 ااصيوك نوين سدع امع حا قال ومن مكة 
فبدأ رسول الله يك فاسْتَلّم الرّكنء فسَعَى ثلاثا ومَشََى أربعا»©. 

فأما قوله: (يبدأ فيَسْتَلِم الحَجّر 1/0361 بفِيه إِنْ قدر)؛ فلمّا رويناه مِن فِعْل 
رسول الله جَيئِةِ ذلك: 

فرّوى ابن وَهْبٍ عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيهء قال: «رأيت 
رسول لله يك حين قَدِم مكَّةَ يَسْتَلِمُ الحَجّر الأسود أَوَّلّاء ثم يطوف»9. 

ورّوى عبد الله بن رَبَاح عن أبي هُرَيْرة» قال: «أَقبَلَ رسول الله وك فدخل 
مكَة؛ فأَقبّل إلى الجر فَاسْتَلَمّه0!. 


الأهود 


ورَوى جعفر بن محمد عن أبيه عن جاير» قال: «قدِمنا مك فبدأ 
رسول الله يلك فاسْتَلَمَ الرّكنَ02©. 

2 5 5 م ع ع 

ورّوى مالك عن هشام بن عروّة عن أبيه: «أن عمرٌ بن الخطاب 
(1) رواه البخاري (1603). من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن وهب به؛ بمثله. 
(2) رواه مسلم (1218) من طريق سفيان عن جعفر به بمثله» وفيه: #فرمل ثلاثا». 
(3) رواه البخاري (1603)» من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن وهب به؛ بمثله. 


(4) رواه مسلم (2)1780» من طريق ثابت البناني عن ابن رباح به مطولا في قصة فتح مكة. 
(5) رواه مسلم (1218) من طريق سفيان عن جعفر به؛ بمثله. 


4 ع 


يَسَالَةَلهِنإْيَ رَيدِألمَيْرَوَايَ 
و ا 000 
3 ع 0 00 نط2 
أن رأيت رسول الله و يقبلك لم أقبلك. ثم قبله)20. 
ورّواه ابن وَهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن عمرٌّ بن 
الخطاب -رضي الله عنه- كان يُقَبّل الحَجَرّء ويقول: والله 
لأعلم أنك حَجَرٌ لا تنفع ولاتضرٌ ولكني رأيت رسول الله وك يُقبلّك20. 
ورَوى شَرِيكٌ عن لَيّثْ عن مجاهدٍ. قال: «لكل شيء شِعَانٌ وَشِعَارٌ 
الطواف استلام الحَجَّر)©. 
قال: وإنما أراد عمرٌ -رضي الله عنه- «إني أقبّلك وأعلم أنك حَجَدٌ لا 
تضرٌ ولا تنفع)؛ ليْرِيَ أنْ تفيل على طريق التَّعبّد واتباع الرسول يك وأنه 
بخلاف تقبيل المشركين للأصنام» واعتقادهم أنها تنفع وتضر. 
فتَبَتَ بما ذكرناه عن النبيّ كَل والصحابة -رضي الله عنهم- استحبابٌ 
استلام الْحَجّر الأسود | إذا قدر الإنسان عليه. 
فإِن لم يقدر؛ وَضّع يده على الحَجّر ثُّمَّ وَضّعها على فيه؛ ليكون عِوَضًا 
من التقبيل©؟ لأنه لما لم يقدر على التَقبيل اعتّاض منه بوضع اليدء ووضعها 
(1) الموطأ(1350). 
(2) رواه البخاري (1597) من طرق عن عمر ذَيَتَهُ كَنةُ؛ ومسلم (1270) من طريق حرملة عن ابن وهب 
عن عمرو عن ابن شهاب عن سالم به» بمثله 
(3) رواه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 110)؛ من طريق سفيان عن ليث به» بلفظه 
(4) من غير تقبيل عند مالك في المدونة (1/ 396)» وروي عنه التقبيل واختاره أشهبء ينظر: التبصرة 
(1176/3). 
(0) نقله الرجراجي في المفيد على الرسالة ( ص14 16). 


كبلك 


على القَم؛ لِيمَسٌ فَمُه ما مَسّ الحجرٌ مِن أعضائه. 

وقد روي هذا عن جماعة مِن الصحابة -رضي الله عنهم- أهم كانوا 
يفعلونه: 

زُوي عن ابن عباس وابن عمرٌ وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة" وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين-2. 

فاك قولف أنه طوف والبية على تقان اذ لاق أن ولقايفة 
الأزاق 

إن نَكْسّه لم يُجزئه» ولم يكن ذلك طوافًا شرعيًا عندناء وعند الشافعي©. 

وقال أبو حنيفة: يُكرّه له ذلك» ويُجزئه أن يفعل؛؟ وعليه الده. 

واستدّل عنه: 

بقوله تعالى: و انيت الْمَقِيِقٍ 4 الحج::12» والاسم يتناول الطّواف 
على أَيٍّ وجه وقع؛ من ترتيب أو تنكيس. 

ولأنه حَصّل طائفا بالبيت في وقت وجوبه على طهارة؛ فأشبه إذا طاف 
ولس عل ساره: 

ولأنها عبادة ليس من شرطها الموالاة؛ فلم يكن مِن شرطها الترتيبٌ؛ 


(1) روى الشافعي في الأم (3/ 1 بإسناده إلى عطاءء؛ قال: «رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا 
سعيد الخدري وأبا هريرة ويُُ؛ إذا استلموا قَبَُوا أيديهم» قلت: وابن عباس؟ قال: نعم». 

(2) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [73/أ]. 

(3) ينظر: الأم (451/3). 


(4) ينظر: التجريد للقدوري (1861/4). 


أصله: الزكاةٌ» عكسه: الصلاة. 

والذند دك عرق للطرافة فاشيه ناذا ترك الر مَل 

والأصل فيما قلنا: 

أنَّ رسول الله ككٍ طاف والبيتٌ على يساره غيرٌ متكوس» وقد قال وَلل: 
الوا عن متَاسككم)7"» ففي هذا أدلّة: 

أحدها: بيانٌ لِما عي بقوله -عرّ 0 61 ب]: لإولْمَطُوَوأبالْسَيْتِ 
لْعَتِيقٍ #» فبيّن أنه على الصّفَة التي فعلنا. 

والثان: أن فِمْلّه على الوجوب: 

وأيضا: فلأنها عبادة تتعلّق بالبيت» أو تفتقر إلى البيت؛ فوجب ألا يُجزرئ 
إيقاعها مَُكّسة؛ اعتبارا بالصلاة. 

وَاستَدلٌ بعض أصحابنا أن قال: «لأنه نُْسّك مبنيٌ على الحَرّكة والتّكرار؛ 
فلا يجوز منكوسا؛ كالسعي إذا بدأ بالمروة قبل الصفا». 

فأمًا الآية؛ فلا تعلّى فيهاء لأنَّ قوله -عرٌّ وجلّ-: طإوَليَطيَوا بيت 
لْعَِيِق 4 أمرّء والأمر لا يتناول الفعل إِلّا على وجه الوجوب أو الندب» وقد 
ثبت أنَّ التّكيس غير واجب ولا مندوب؛ فلم [يتناوله]© الأمرٌ. 

على أنَّ البيان مِن جهة السّنة بفعله وك فقضى عليه. 

والقياس الذي ذكروه؛ ساقطٌ مع الخبر الذي رويناه. 


(1) رواه مسلم (1297)» من حديث جابر ته بلفظ: «لتأخذوا مناسككم». 


(2) في (ز): (يتناول)» والمثبت أليق بالسياق. 


0ن رن 

ّم إن الكلام في أنَّ هذا الطواف يُجزئ أو لا يجزئ فَرْعٌ لكون الترتيب 
شَرْطا فيه» فإنما أجزأ الطائف على الترتيب؛ لأدائه إِيّاه على شرطه. 

واعتبارهم بالزكاة؛ غيرٌ مُسلَّم الوصف7"؛ أن الموالاة وو شترط الطوات 
عندنا. 

وينتقض بالحجٌ؛ لأنه ليس من شرطه الموالاة» ومين شرطه الترتيب. 

والمغتى ف الزكاة: أنا لا تفتقر إلى البيت: 

والمعنى في الرَّمَل: أنه يَسْقَط لا إلى دم ولا إلى غيره» وليس كذلك 
الترتيبء والله أعلم. 

فصل : 

فأنا قوله: (يطوف سبعة أشواط)؛ فلن ذلك عدد الطّواف في الشرع» 
ومتى تَرّكَ شيئا منه لم يُجزئه» ولم يَنْبِ عنه الدم» ولم يكن طواقًا شرعيّاء إلا 


أنْ يأتي به كاملٌّ الأشواط©. 


هذا قولناء وقول الشافعي©. 
وعند أبي حنيفة: إِنْ أتى بأربعة أشواط حتى رجع إلى أهله أجزأه وجَبّره 
بالدم وإِنْ ترك الأكثر فلا يُجزته©. 
(1) أي: العلة الجامعة بينهما التي هي الموالاة. 
(2) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [73/ أ-ب]. 
(3) ينظر: الأم (3/ 455). 
(4) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1865). 


مَرَحالرْسَالةِ لجن إْيَ رَيْدِالمَيرَوَاي سب 

يدل أصحابه: 

بقوله تعالى: لإوَلَْطوَو ات الْسَقِيِقٍ 4: والاسمٌ يتناول الطّائف شوطا 
واحدا. 

الس ار ب ل اب 
بجميعه؛ اعتبارا بمّن أدرك الإمام في ركوعه أن يد ال كن لإتيانها 
بمعظيهاء ويكون كمّدّرك جميعها. 

ولآنه أتى بزيادة على الأشواط الثلاثة؛ فأشبه إذا أتى بالسّبعة. 

ولأنه رُكن مِن أركان الحجٌ؛ فجاز أنْ ينوب الدم عن بعض أجزائه؛ 
كالوقوف. 

والذي 20 قلناه: 

3 رسول الله له طاف بالبيت سبعة أشواط)”"» رواه جماعة مِن 
الميجابة. 

ورّوى حَاتِم بن إسماعيل وغيره» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: 
«أنَّ رسول الله و الم الرُكن فرّمَل ثلانًا ومشى أربعا»©. 

وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله 
يك كان إذا طاف بالبيت الطواف الأَوَّلَ؛ يَخْبْبُ ثلاثة أطوافء ويَمْشِيٍ أربعا»©. 


(1) رواه البخاري (395)) ومسلم (1234)» من حديث ابن عمر ذَلا بلفظ: «طاف بالبيت سبعا». 
(2) رواه مسلم (1218) من طريق سفيان عن جعفر به بمثله. 


(3) رواه البخاري (1617))» ومسلم (1261) من طرق عن عبيد الله بن عمر به» بلفظه. 


ولم يُرْوَ عنه أنه نص مِن ذلك. 
وقد :قال ييل احذوا ع مَنَاِككم)7)؛ فوجب الاقتداء بفعله» وأن 


يؤتى بالعدد الذي أتى به. 

وأيضناة فلآنه تقض غك الأقتواط السبعة في [1/137] طوافه؛ فأشبه أَنْ يقتصر 
على الثلاثة. 

وأيضا: فلأنه لو كان بِمَكَةَ لم يَجْبْر ما تَرَكَ من طوافه بالدم» ولَزم استثنافه 
والؤتنان بنقيعة؛ فكذلك عبرهاة أصيله: إذا ترك أريغة شراط 

أو نقول: لأنه تَرَكَ مِن طوافه ما لو كان بِمَكَّةَ لم يَجبُره بالدم؛ فكذلك لا 
يُجزئه ون خرج مِن مَكَة؛ أصله: ما ذكرناه. 

ولأنه فَرْضُ ذو عدد محصور؛ فإتيانه بمعظمه لا يُسقط ما بقي» ولا يَجَيْره 
دم ولا غيره؛ اعتبارا بسائر الفرائيض. 

ولأنه قَرْضٌ يتعلّق بالببت دون عدد؛ فوجب أَنْ يكون الإتيان بجميعه 
شرطا في صحته؛ أصله: الصلاة. 

أو لأنَّ ما افتقر إلى البيت لم ينُب الدم عن شيء من عدده؛ كالصلاة. 

فأمًا الظاهر؛ فالسّنة تقضي عليه. 

واستدلالهم بآنّ من أت بمعظم الغنيء كان كمن أتى بجميعهة [باطل]2 
بالأصول كلها كالطهارة والصيام وغير ذلك مِن العبادات. 


(1) رواه مسلم (1297)» من حديث جابر وََتَهُ بلفظ: ١لتأخذوا‏ مناسككم». 
(2) زيادة يقتضيها السياق» وليست في (ز). 


َي عٌالرْسَالةَلانْقَ ري دالقيروَايٍ ‏ 

فأما المُدْرِكُ للركوع؛ فلم يكن عليه القيام فَرْضًا إِلّا اتباعا للإمام؛ لأنه 
ليس على المأموم قراءة» فإذا فَرّعْ الإمام مِن القراءة وركع» فلم يبقّ شيء 

وقياسهم عليه إذا أتى بالسبعة بعل أنه أتى بزيادة على الثلاثة؛ باط لأنَّ 
العلّ فيه [أنّه]1) أتى بجميع أشواط الطَّوافء وليس كذلك إذا أتى بالأربعة؛ 
لأنه أتى ببعض الأشواط؛ فأشبه إذا اقتصر على شوطين. 

وهذه الأحكام إنما هي للطّواف الفَرّضء ولكن وَضْف الطَّواف لا 
يختلف فيه فرض. 

واعتبارهم بالوقوف؛ لا يَصح, لآن الفرض منه أقل ما يقع عليه الاسمء 
وما زاد عليه مسنونٌ وليس بفَرْضء والفَرْض لا ينوب عنه الدم. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأنًا قوله: (إِنَّ الثلائةة الأشواطً الأَوّل حَبَبٌّ والباقى مَشْتْ)؛ فلآنَ ذلك 
مَرْوِيٌ عن النبيّ وَكِةِ وجماعة أصحابه؛ فيجب الاقتداء بم . 

فرّوى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أنْ رسول الله رَمَل 
الثلاثة الأطواف من الحَجّر إلى الحَجّر)©. 

ورّوى حَاتِم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أن 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) الموطأ(1340). 


ويمشي ا 
وقد روي ذلك عن أبى بكر وعمرٌ وعثمان© وابن عمرٌ وابن مسعود(") 
و[أبي ]6 سعيك الخدري وابن الزبير )6 وجماعة من الصحابة والتابعين7) 


رضي الله عنهم©. 

ماذكره ابن غباس» ورواه ماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جمير غن 
ابن عباس» قال: (قِيِم رسول لله يك مَكَةَ وقد وَعَمَتهِم حُمَّى يَكْربِء فقال 
المشركون: إنه يَقدَمُ عليكم قوم وَهَنتهم حَُمَّى يَثْربء ولقوا منها : شرا فأطلع 
لله -عرَّ وجلّ- نبيه يَكِِ على ما قالوا؛ فأمرهم أَنْ يَرْمَنُوا الأشواط الثلاثة 


(1) رواه مسلم (1218) عن ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به» في حديث 
جابر الطويل» وفيه: «فرمل ثلاثا ومشى أربعا»» وأما المتن الذي ذكره المصنف فهو متفق عليه من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ينظر صحيح البخاري (1617) وصحيح مسلم (1261). 

(2) قال ابن عباس: «رَمَل رسول الله يَكِةِ في حجته؛ وفي عمَره كلهاء وأبو بكر وعمر وعثمان 
والخلفاء»؛ [مسند أحمد (1972)]. 

(3) رواه مسلم (1262). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (15127). 

(5) في (ز): (أبو)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) مصنف ابن أبي شيبة (15698). 

(7) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 273). 


(8) نقله مختصرا عن المؤلف الرجراجي في المفيد على الرسالة ( ص18 16). 
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8 رَسَالْ لا بن إن رب دِالقَيْرَوَان ‏ ب 
وأن كوا بين الرّكنين» ذ ١‏ قالوا: هؤلاء الذين دَكَرْتم أن 
الحمّى قد [137/ ب وَهَنَتهم! هؤلاء لختدماة قان ارقتعا نت رنفوة اشم 
ولم يأمرهم أن يَرْمَلُوا الأشواط كلّها إلا للإبقاء عليهم»7". 

فصل: 

فأمّا قوله: (إنه يَسْتَلِم الرّكن كلما مَرٌّ به ويكبّر)؛ فكذلك رُوي عن النبيّ 
أنه كان يفعل في طوافه كلما مَرّ على الرّكن2» وقد تكرّر مِن رواية ذلك 
ما أغنى عن إعادته. 

فصل: 

فأما قوله: (إنه إذانَمّ طواقُه رَكَعَّ عند المَقَام رَكْعََين)؛ فلن عنده" أنَّ من 
سن كلّ طَوَافٍ أن يَرْكَع ءة عَقة كتين اسن مؤكدة لذ تترك: 

وللشافعت قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والآخر: [أنهما]) مستحبيتان» وليستا بواجبتين ولا مسنونتين0. 

والذى يدل على ما قلناه: 
(1) رواه البخاري (1602)» ومسلم (1266) من طرق عن حماد به بمثله. 
(2) رواه البخاري (1613) عن ابن عباسء وفيه: كُلّما أتى الرّكن أشار إليه يشيء كان عنده؛ وكبّر). 
(3) أي: مالكء ينظر: الموطأ (1354). 
(4) في (ز): (أنها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) ينظر: الأم (3/ 543), قال الماوردي في الحاوي (4/ 153): «علّق الشافعي القول في هاتين 

الركعتين فخرّجهما أصحابنا على قولين», ؟ ثم ذكر قولا بالوجوبء وآخر بالاستحباب. 


قوله تغالي:! اجذومن مَقَام نهم مُصَلٌ * [البقرة:125]. 


ورّوى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أنَّ رسول الله وك اسْتَلَم 
الدّكن» لرااار ا ا لك الراك مم السلام- 
فقرأ : وا جوأ مِنءَ مَكَام وهر مَصَلٌ 4 » فجعل الْمَقَامَ بينه وبين البيت)00. 

ففي هذا دليلان: 

أحدهما: أنه يبان للاآية. 

والآخر: ا ينان للمناسك؛ بقوله عَلَلِة: لخدا ني مَتاككم)2. 

ورُوي: «أنه يك كان لا يَدَع في كل طواف أنْ يركع عليه ركعتين)9. 

وزوي: : «أنَّ رسول الله َك طاف راكباء فلمًا قر ول وصلَى حاف 
الْمَقَام)!0, وهذا 0 على اسْيَنَانِهمًا وتأكيذ أمرهما؛ لأنهما لو كانا تَفْلَا غير 
مسنون؛ لكان يُصلّيهما على الرّاحلة» فلمّا لم يفعل ذلك بل نَرّل عن راحلته 
وصلّاهما عند المقام؛ دلّ ذلك على تأكيد أمرهما. 

ولأنَّ الطواف مِن أركان الحجٌ؛ فوجب أن يكون من توابعه ما هو واجبٌّ 


(1) رواه مسلم (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر به. 

(2) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 

(3) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من مراجع. 

(4) رواه أبو داود (1881) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس وَلَتَهُ وفيه: «أن 
رسول الله وَيةِ قدم مكة وهو يشتكيء فطاف على راحلته؛ كلما أتى على الركن استلم الركن 
بمحجنء فلما فرغ من طوافه أناخ» فصلى ركعتين»» قال الزيلعي في نصب الراية (41/3): اورواه 


البيهقى» وضعف ابن أبى زياد»). 


شَرَعْسَالَة لهل إْيَ زَيْدِا القَيَرَوَاي ل 
وجوب سُنَةِ؛ِ كالوقوف بعرفة؛ لأنَّ من توابعه المَِيتٌ بِالمُزْدَلِفَة وغير ذلك. 

فإنْ قيل: فقد رُوي مِن حديث الأعرابي الذي سأل النبئ كَللِةِ عن 
الصلوات أنه قال: هل علىّ غيرهرن؟ قال: «لاء إل أن تَطَوّع07, 

قلنا: إنما سأله عن القَرْض اللّازْم ابتداء بالشرع الذي يتكرّر فعله؛ أ] 
الادم اكرل حرو لوو لس" 

إن قيل: كل صلاة لم تكن م سن للكافة؛ لم تكن سُنَة لبعض دون بعض؛ 
كسائر النوافل؛ مثل: الركعتين بعد الظهر وبعد المغرب؛ عكسه: كسائر 
الصلوات المسئنونات. 

قلنا: يطل بصلاة الاستسقاء؛ لأنها مسنونة لمن احتاج إلى الاستسقاء دون 
الكافة؛ فكذلك سبيل ركعتي الطواف؛ أنهما سُنَنَان لمن طاف دون غيره. 

وأيضا: فإنَّ هذه سن لكاقّة الذين يوجد فيهم شرطها؛ لأنَّ مِن شرطها 
قد الطواف؛ فكانت كصلاة الكسوف التي هي سُنََّ للكافة إذا وُجد 
شرطهاء وليس يخرجها عن كونبها سن للكاقة أنْ يُوجَد الشَّرْط في بعضهم؛ 
لأنها إنما تكون سن بحيثٌ يُوجَد شرطهاء فإذا وُجد فهي سُنّة لكافّة من وُجد 
منه» واللّه أعلم. 

فصل: 

فأمّا قوله: 6/1551 (إنه يَسْتَلِمُ الجر بعد الركوع إِنْ قدر)؛ فلأن رسول الله 


(1) رواه البخاري (46)» ومسلم (11) من حديث طلحة بن عبيد الله وَكَنَهُ ليه . 


ح راض ع زور شل رادي لل[ وه ل 

ورّوى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: :أن رسول الله يك طاف؛ فرَمل 
للانا ومكئ أربهاء ك3 تقدم إلى ققام إتراهيع فركوء لم :زتعم إلى البيت 
افد لوي عرو نانازن الققاللة قار تعر ره 


لص صما وَأَلْمرَوَة من عا رٍأللَّو © [البقرة:1(0]158). 


وقد رُوي مِن غير هذا الطريق أيضا؛ فلذلك استحببناه. 

فصل: 

فآمّا قوله: (إنه يَخْرّجٍ بعد ذلك إلى الضَّفا فبقف عليه [للدعاء]©)؛ فلأنٌ 
رسول الله يَكِةِ كذلك فَعَل: 

فرّوى ابن وهب وحَاتِمِ بن إسماعيل وغيرهماء عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر: «أنّ رسول الله وك طاف في حَجّته» ثم رجع فاسْتَكَمَ اليّكن» ثم 
خرج مِن الباب إلى الصّفاء فلمًا دَنَا مِن الصفا قال:7 مِإإِنَالصّمَاوَالْمروَة من سَعَارِ 
أتو4» بد ما بدا الله يواء فبدأ بالصّفاء فَرَقِي عليه حتى رأى البيت» فَكبَّر لله 


-ه 


فاك بوعدة ةوقال :دلا اله كاله وخدة لا قريك 1ه له الخلك وله الكعنث 


يُخيى وَيُِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَّيْءٍ قَدِيلٌ لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ؛ أنْجَرَ وَعْدَهُ 
وَنَصَرٌ عَبْدَهُوَهَرّمَ الأخْرّابَ وَحْدَه)» نّم دعا يكِِ بين ذلك؛ وقال مِثْل ذلك 
ثلاث مَرّاته ّم نزل إلى المَرْوّة» حتى إذا انُصَبِّتْ قَدَمَاه رَمَل في يَطْن الوادي؛ 
حتى إذا صَعِدَ مَسََّى حتى أتى المَرْوّة؛ فصنع على المَرْوّة مِثل ما صنع على 
(1) رواه مسلم (1218). 

(2) في (ز): (بالدعاء)» والمثبت مما سبق في المتن. 


- 
الصّفاء حتى كان آخرٌ طوافه على المَرْوّة)2. 

ورّوى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» قال: «سَمِعْتَ 
رسول الله ْدٌ حين خرج بن التستع تت وهرونيه اكفاك وه قينا 
بِمَا بدا الله -عرٍّ و ب بدا؛ فبدأ بالصفا»©. 

«وإنه يَِ حين عَبَطَ مِن الضَّفا مَسَىء حتى إذا انْصَبَْتْ قَدّماه في بَطن 
المسبيل سَعَى حتى ظهّر ينه ©. 

نأل لوكاق كبر على الضها و الم زد كلانه وهلا واسد ةانم 

وروى سُليمان بن المغيرة عن ثَابت الاي عن عبد الله بن 0 عن : 
هريرة» قال: «أَْبَلَ رسول الله له يِه فذحل 1 فَاسْتَلَمَ الجر كم 

0 

الله تعالى راشاء أن ا ويذعوه)6. 

فلِهَدًا قال بعد الطَّواف والركوع والاسْتلام: يَخْرّجٍ إلى الصّفا للسعي بينه 
وبين المَروَق وأنه يَبْدَأ بالضّفا ويَمْضِي منه إلى المَرْوَق ويحْتسِب بذلك 
شَوْطاء ثَّمّ يرجع من المَرْوَةٍ إلى الصَّفا ف 2 َيَحْتَّيِسبٍ بذلك شّوْطاء إلى أن يَمْرْغَ 

ون السعي بالشَّوْط السابع وحََاتِمُةُ المَرْوَةٌ؛ فيكون ذلك سبعة أشواط وثماني 


(1) رواه مسلم (1218) عن ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم به» مطولا. 
(2) الموطأ(1377). 
(3) الموطأ(1386). 
(4) الموطأ(1378). 


(5) رواه مسلم (1780) من طريق عن سليمان بن المغيرة» به بنحوه مطولا. 


وقفات؛ أزيمًا غلن الصفاء :وازيعًا على الم و 

ولاخلاف في هذه الجملة, إلا شيءٌيُحْكَى عن ابن جُرِير"؟ لا يُعتدٌ به لو 

فصل: 

والسعي رُكنٌْ مِن أركان الحجٌ» وفرضٌ مِن فروضه؛ [138/ب: لا ينوب الدم 
عنه وبه قال الشافعيٌ -رضى الله عنه-6. 

وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركنء وينوب عنه الدم. 

واستدل أصحابه: 

بقوله تعالى: «إمَمَنَ حَعّ لبت أو أعْتمَرٌ ما جتاح عَلَِهِ أن يلوك يهِمًا 4 
[البقرة: 158]. 

قالوا: ففى هذا الظاهر دليلان: 

أحدهما: أن قوله سبحانه: إمََاجْبَاحَ 4 من ألفاظ الإباحة دون الوجوب: 

كقوله عر وجل-: لفلا جِنَاحَ ع عَلَتَيفِيِمَا فَحَلَنَ # [البقرة:234]. 


(0) وقع في المطبوع من الحاوي الكبير (4/ 159): (ابن جريج)» ونقله عنه ابن الرفعة في الكفاية 
(419/7) أيضاء ونسب في نباية المطلب (4/ 304)» وحلية العلماء (3/ 289)» والمجموع 
(/71) إلى ابن جرير الطبريء كما عند المصنف. 

(2) كي عنه: أن الذهاب من الصفا إلى المروة ثم عوده من المروة إلى الصفا سعئ واحدٌ واختاره 
بعض الشافعية» ينظر: الحاوي الكبير (4/ 159). 

() ينظر: الحاوي الكبير (4/ 155). 

(4) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1879). 


ررس د لجن يي ري دِاَلقَيْرَوَانَ ب 

كذا وقوله حو ا : افليس عَليَم جاح أن لك تصوأ من ألصَلرة © [النساء: 101]» 
0 

والوجه الآخر: أنه قد قرئ” ملدلا فَلَاجْسَاحَ عَلَيِهِ أن [لا]() يلوك و4 
وتو ذلك عن ان سونو ردانق قاس :راسف وائل ماف هذا أن 
يكون كخير واحد. 

وَرقف أن النبى كَلِةٌ قال: «الحج عَرَفَةَ فمَن وقف بعرفة فقد نَم حَجه)8, 
وظاهر ذلك ينفي بقاء رُكن عليه إلا أن تقوم دلالة. 

قالوا: ولأنَّ السعي لا يثبت له حكمٌ إِلّا على وجه التَبّع للطواف؛ بدلالة 
أنه لا تفكل عفرا بيه ولا يوق إلا عقيت:طواق» وآله لمن لوقت 
يخصّهء وإنما يتف فعلّه على الفراغ من الطواف. 

يي ذلك: أنه إذا فرغ مِن طوافه جاز له أنْ يسعى عَقِيبه في وقتٍ لو أراد 
ابتداء الطواف فيه لم يكن له ذلك. 

قَبَانَ -بما وصفنا- أنه تابعٌ للطواف, وما كان مِن توابع غيره لم يكن رَكنا؛ 
كالمّبيت بِالمُرْدَلِمَة ألا ترى أنَّ الإحرام والوقوف لما كان رُكْنِينَ؛ كان لهما 
(1) وردت الآية في (ز) على قراءة الجمهور: لمَلَاجْتاعَ عََيِهِ أَنيَطوََيِهمًا 4) ولا شاهد فيها لمراد 

المصنفء والمثبت هو المراد بالسياق. 
(2) ينظر: تفسير الطبري (2/ 722). 
(3) رواه أبو داود (1949) والترمذي (889) وابن ماجه (3015) والنسائي (3016) (3044) من 

حديث عبد الرحمن بن يعمر» بمعاني مقاربة» وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 230): احديث 


. ١ صحيح‎ 
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حكم أنفسهماء ولم يُفعلا تبعًا لغيرهما. 

قالوا: ولأنَّ السعي لو كان رُكُنا؛ِ لكان من جنسه ما يُتنفّل به وليس برُكْنٍ؛ 
الخارى أن الو رفي نه كان اهميعن مال اول 
به؛ وهو الوقوف بالمُرْدَلِمَة» وكذلك الطواف لما كان رُكْنًا؛ِ كان من جنسه ما 
ليس بِرَكن 1-8 به؛ وهو طواف الورُود والوداع؛ وفي عِلْمَِا أن السعي لا 
يتكرّر في الحجّ؛ دلالةٌ على أنه ليس بِرَكْنٍ. 

قالوا: ولأنه مفعولٌ بعد الإحرام؛ لا يُفعَل مِن جنسه غيره؛ فلم يكن رُكْنَا 
كالحَلّق والذبح. 

قالوا: ولأنه نُسكُّ ذو عدد غير متعلّق بالبيت؛ فأشبه رَمْيَ الجمّار. 

ولأنه سك يُفعل في حال الإحرام لا على وجه اللَْثِ فأشبه رَمْيَ 
الجمان: 

قالوا: ولأنَّ السعي إنما فل لإظهار القوة والجَلّد ونفي الضعف. وما 
كانت العرب تُضيفه إلى النبي وَل وأصحابه من أنَّ حُمّى يَثْرب تَهَكتهم 
ووَهّنّتهم» على مارّوي في حديث ابن عباس”"» وما هذه سبيله؛ فليس بركن. 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رويناه من حديث جابر وأبي هريرة وغيرهما©: أنَّ رسول الله يك طاف 
وسَعَى بين الصّفا والمَرْوّة» وأفعاله على الوجوبء وييّمَا إذا كانت بِيانَا 


(10) ينظر ما سبق (ص: 65). 


(2) ينظر ما سبق (ص: 70-69). 


قََالرْسَالةِ نري ِلقيروَاق ‏ 
وهذا موضع البيان بقوله: ١خدُوا‏ عَنَي مَتَاسككم070. 

وندل عليه أيضا: 

ما رواه عطاءً عن صَفيَة [1/139] بنت سَيْبةٌ عن حَبِيبّة ة [بنت بس 1 
قالت[2: «رأيت رسول الله يَكلَه بد بين الصّفا والمَرْوّة» ويقول: َاسْعر اه إن الله 
كن غركي الكدعة تالت وارى مؤقيم إزارد» وإنه ليذو عل تننافة ون 
شدَّة السعي » حتى أقول: إز ني أرى رُكْبَتّيه)80. 

ففى هذا الخبر أدلة: 

أحدها: فغله يَللِ. 

ا وو 077 5 ع 

والثاني: مورد البيان؛ لقوله يَلدِةّ: اخذوا عنى مناسككم)2. 

والعالث؛ قولة: «اشعوا4 قهذًا أمرة وهو غلى وخويه: 

والرابع: إخبارٌه بإيجاب الله -تعالى- ذلك علينا بِآكَدٍ ألفاظ الوجوب 
وأبلغهاء وهو: المكتوب. 

فإِنْ قيل: ليس في الخير أكثر م مِن أنه واجبٌ» ونحن نقول بذلك. 

ولأنَّ خلافنا في أَنَّ لدم ينوب عنه إذا تركه أو لا؟ وليس في الخبر ما ينفي ذلك. 
(1) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 
(2) في (ز): (بن أبي حراة قال). والتصويب من مصادر التخريج. 
(3) رواه أحمد (27367)») وغيره من طريق عبد الله بن مؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن 

عن عطاء به. بنحوه. قال ابن حجر: «في إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف ... وله 


طريق أخرى ... وإذا انضمت إلى الأولى قَويَت". [فتح الباري (3/ 498)]. 
(4) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 


فالجواب: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنَّ الخبر يفيد وجوب السعي فرضًا مكتوبًا حتمّاء وهم لا 
يقولون بذلك» وإذا ثبت كونه فرضًا مكتويًا؛ اقْتطِع بذلك ألا يَسقط عنه إِلّا 
بفعله له» وعندهم أنه سقط بالدم» وهذا يُُخرجه عن كونه فرضًا. 

والثَّاني: أنه لو سلَّمنا أنه يفيد الوجوب فقط؛ لكان إيجابّه يقتضي إيجادّه. 
وأَنْ لايقوم غيرٌه مقامّه إلا بدليل. 

فإِنْ قيل: إن الخبر يوجبٌ السعي؛ وهو [مَشَْ]1" على صفةٍء وقد اتفقنا 
على أنَّ [المَمّي]© على تلك الصفة ليس برُكْنِء وهو الذي وَرَد به الخبر؛ 
سقط التُعلّق به. 

فالجواب: 

أن السعي المراد بالخبر هو [المَمْس]” بين الصّفا والمَرْوّة على صفةٍ؛ هي 
الهَرْوَلّة في بعضه. وإنما سمي الجميعٌ سعيًا باسم بعضه. فإذا سقطت الهَرْوَلَة 
لم يَسْقَط؛ٍ لأنَّ اللفظ يتناولها. فسقوط الصفة لا [يوجب]» سقوط 
الوصو 

كما رُوي أنْ النبيّ كَلِ قال: «إنَّ الله -عزَّ وجلّ- يأمرّكم أن ترفعوا 
(1) ني (ز): (مثنى)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ز): (المثنى)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) في (ز): (المثنى)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ز): (يوجد). والمثبت أليق بالسياق. 


0 - 
أصواتكم بِالتَلبيّ» فتضمّن هذا وجوب التَلييّة ورفع الصوت بهاء فإذا 
سقط رفع الصوت؛ لم يَسقط أصل التَلبيّة. 

وودل غال ماقلنه أرفناة 

ما رويناه للقاضي إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا علِيٌ بن المديني» قال: 
حدثنا سَفْيّان عن ابن أبي تجح عن عَطَاءء أنَّ رسول الله وك قال لعائشة 
رضي الله عنها: «طوافك بالبيت وسعيّك بين الصّفا والمَرْوٌة يُجِزِئك لحَجّك 
وعمرتك)2. 

فلمًا علَّق به حكم الإجزاء؛ دلّ ذلك على وجوبه. لأنَّ غير الفرض لا 
يتعلّق به الإجزاء. 

وأيضا: فلأنه [مَشْث ]0 ذو علد سَبْع؛ فوعب أن يكون رُكُنَا في الحج؛ 
كالطواف. 

أو نقول: لأنَّه [َمَشَْ]" يتكرّر في مكان واحد؛ كالطواف. 

أو نقول: لأنّهِ نْسكٌ يتنوّع نوعين؛ فوجب أن يكون منه ما هو رُكْنٌْ؛ اعتبارا 


(1)رواه مالك (199 1)» ومن طريقه أبو داود (1814)» ورواه الترمذي (829)» والنسائي (2753)) 
وابن ماجه (2922) جميعهم من حديث خلاد بن السائب عن أبيه» بنحوه؛ قال الترمذي: #حسن 
صمح 

(2) رواه أبوداود(1897) من طريق الشافعي عن سفيان وهو ابن عبينة به» بمثله» ورواه مسلم [(1211) 
(133-132)]من طريق طاوس ومجاهد عن عائشة. بنحوه. 

(3) في (ز): (مثنى)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ز): (المثنى)» والمثبت أليق بالسياق. 


بالطواف؛ وذلك أنه يَرْمُلٌ فيه الثلاثة الأشواط الأول ويَمْشِي الآخرة» كما 
يَفْعَل في الطواف. 

أو نقول: لأنّهِ نْسكّ في العمرة رُكُنٌ؛ فكان رُكْنًا في 1351/ب] الحجٌ؟ اعتبارا 
بالطواف. 

أو نقول: لأنه معتى سُنّ فيه الرَمَّل؛ فوجب أن يكون منه ما هو رُكُنا في 
الحيٌ؛ اعتبارا بالطواف. 

ولأنَّ كل نُسكِ يؤتى به في الحجٌّ والعمرة على هيئة واحدة؛ كان الدم لا 
ينوب مَنايّه؛ كال حرام. 

ولا يدل عليه الحِلاقٌ؛ لأنه يؤتى به بعد الفراغ. 

فأمًاتَعلّقهم بقوله تعالى: «إملاجتاع عَليِهِ آ يوك بِهِمًا 4» وأنه ين على 
كونه مباحا؛ فإنه باطل من وجوه: 

أحدهما: أنَّ السعي إمّا أنْ يكون رُكْنَا على ما نقوله» أو واجبا على ما 
يقولونه» أو مسنونا على ما يقوله بعضهم"» وليس في الأمة مَن يقول: (إنه 
مباح مُخيرٌ فيهه يستوي فعله وتركها فحَملُ الآية على هذا لا يصحٌ؛ لإجماع 
الآمة على خلافه. 


والوجه الآخر: أن هذه الآية نزلت على سبب وهو: 
مارّوى عَرْوَّة [عن ]© عائشة -رضي الله عنها- قال: قلت لها: «أَرَأْيتِ قول 


(1) ينظر: الاستذكار (13/ 205). 
(2) في (ز): (أن)» والمثبت أليق بالسياق. 
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َسَالةِ لج إن ري درواي 
الله -عرٌٌ وجل -: 0 عع اليك أو اكت 5كا بتاع 
عليه آن يكوك يِهِمَا 4 (البتر:5:]؛ ما على أحدٍ جناحٌ ألّا يطوف ببما؟ قال: 
فقالت: بنْس ما قلت يا ابن أخي؛ إنها لو كانت على ما َوَّلْتَها؛ كانت: فلا جناح 
عليه أنْ لا يطوف ببماء إنما كان هذا الحَينٌ مِن الأنصار قبل أنْ يُسْلِمُوا 
ينوا" لِمَنَاة الطاغية» وكان مَن هَل لها يتحرّج أن يطوف :الصّفاء فلمًا 
أسلمزو الس الوا وسو ل ]انهه كله فقا لنا .نا برسول الوه 0 
بالصّفا والمَرُوَة؛ فأنزل الله ع وجا : إن الصَمَا وَالْمَروَةَ من سَعَا رٍهَوِ 204. 

ورّوى الشعبيء قال: «كان على الصّفا وَنّنّ يقال له: إِسَافء وعلى المَرْوَة 
وَتّنّ يقال له: تَايِلّة فكان المشركون يطوفون بينهماء فلمًا كان الإسلام؛ قال 
تانق لاشوك :الله قلاف إن ها ساعد ادن يطوقوة بق المقا وال و 
للوَتَئيّن؛ فنزلت هذه الآية)©. 

وهذا ليس هو السعي الذي نوجبه نَحْنْء بل هو ما كان المشركون يتعاطونه. 

ويما يجاب به عن هذا: 

ما رُوي أن رسول اله يك قال في السي: ابد بِمَا بَدَاً الله -عرَّ وجلّ- 
به)0 ولايد وأ ما د الله بواء دنه هيدا بالضّمًا». 
(1) في (ز): (يصلوا)» والمثبت من مصادر التخريج. 
() رواه البخاري (1643)» ومسلم (1277)» كلاهما من طريق الزهري عن عروة به» بنحوه. 
(3) رواه سعيد بن منصور في سننه (234)» والطبري في تفسيره (2/ 714)» من طريق دأود ب بن أبي هند 


عن الشعبي؛ بنحوه. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (3/ 500). 
(4) رواه مسلم (1218) ومالك (1377)» ولفظ: «ابدؤوا»» فهو في رواية للنسائي (2 296)) وغيره. 


سد 


اي ا ايدبم 
ذا الحم وميا - - بو) في ظاهر لا يقتضيه ولا يفيده. 

وإذا كان كذلك؛ ثبت ما قلنا. 

وأجاب بعض من وافقنا عنه؛ أن قال: الو 0 
كلام مستقّل بنفسه عائد إلى الحجٌٌ والعمرة؛ كأنه قال -سبحانه-: لِهّمَنْ حَجّ 
لْبَنَتَ أُواَعْكَمَرَ فََاجْنَاحَ 0# َك افنفانقك: فقال: مَإعَكيِهِ آن يَطوَّوكبهما 4؟ ليفيد 
وجوب السعي)2. 

وهذا ليس ؛ بصحيم؛ لأنَّ الكلام مُرتبط بعضه ببعض فلا يجوز تبعيضه. 
ا ا 
والعمرة» وذلك 1/::01 أَدْكَلُ في الفساد مما قالوه؛ فيجب بطلانه. 

نآنا علقي بملاوو اد غيل كزان | وزو اتن هود وعررعهاة فاظن أرقا 
لأنها مخالفة للمصحف المجتمع عليه فلا يلتفت إليه. 

وقولهم: «أقل ما فيه أن يكون خبر واحد)؛ غير صحيح» لأنَّ أخبار الآحاد 
لا شيشيا هل القرآان. 

ويُبيّن ذلك أنَّ عائشة -رضي الله عنها- أنكرت على عُروة ما يُفضِي إلى 
هذه القراءة؛ فقالت: «لو كان ذلك على ما قُلتّء لكانت: فلا جناح عليه ألا 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) حكاه الماوردي في الحاوي (4/ 156) عن أبي عبد الله الرُبيْري من الشافعية. 


شَرَعالرسَالَة لهل إن َي دِالمَيرََاقِ سب 
عار كم نواةةكقر لهذا اسذاعك أن هده القزلية ل أجل ليا" 

فأمّا قوله يك «الحج عَرَفةٌ فمّن وقف بِعَرَفةَ فقد تَمَّ حجُه)2» فمعناه أن 
المقصود الذي يَقُوت الحج بفواته هو عَرّفة» وليس المراد به حقيقة اللفظ؛ 
لأنه لو وقف بعرفة مِن غير إحرام؛ لم يكن حَاجاه وكذلك لو لم يَطّفْ في 
الإحرام؛ لم يكن حَجّه تاماء فثبت أنَّ معناه ما قلناه. 

فأمّا قولهم: «إنَّ السعي تابح للطواف, وما كان تابعا لغيره لم يكن رُكُنا»؛ 
فليس بصحيح. لأنه ليس بتابع» بل هو رُكُنٌ بنفسه. 

ما استشهادهم على ذلك: لبأنة لا يفل متفرزدا بنقسة» ولا يؤاتق به رلا 
ل ل 10 ان 
الشيء قد يكون له حكمٌ نفسه ولا يكون تَبّعا لغيره» وإِنْ كان مِن شّرْطه أن 


يتقدمه غيره. 


ا 


ين ذلك: أنَّ الوقوف بعرفةً لاايصحٌ إِلّا بعد تقدّم الإحرام» ولميُوجب ذلك 
كونه مِن توابعه» وكذلك السجود لا يُفعل إِلّا بعد ركوع أو جلوس -أعني 
السجود الذي هو مِن بنية الصلاة-؛ تُجّ لم يُوجِب ذلك أن يكون من توابعه. 
ففيت بذلك أنّ هذا إتنا وَجَب لأنها أفغال تَرَتَيِتَ فق الابعتاء على هذا 
الوجه؛ [لا أنَ]© أحدهما تابع للآخرء وكذلك طواف الإفاضة لا يكون إلا 
بعد الوقوف» وليس هو تابمٌ له» بل هو رَُكُنُّ بنفسه. 
(1) البخاري (1643) ومسلم (1277). 


(2) سبق (ص: 72). 
(3) في (ز): (لأن)» والمثبت أليق بالسياق. 


وقولهم: (إنَّ فِعلّه معلل على الفراغ من الطواف؛ فكان من توابعه)؛ 
باطلٌ» لأنَّ الطواف في العمرة عُلّقَ على الفراغ مِن الإحرام وليس من توابعه. 

نُمّ المعنى فيما قاسوا عليه -من المّبيت بِالمُرْدلِفَةِ والرّمْي-: أنها من توابع 
الوقوف فلذلك لم تكن رُكُنا؛ بدليل أنها تَسْقط بسقوط الوقوف» وليس 
كذلك السعي؛ لأنه منفرد بنفسه ليس بتابع في الوجوب لغيره؛ بدليل ما 
ذكرناه: أنه يؤتى به عَقِيبٍ طواف القدوم 8 بركن. 

وأا قولهم: «إنَّ السعي لو كان رُكْناه لكان مِن جنسه ما ليس برُكُْن 
كالوقوف بعرفة»؛ فعنه جوابان: 

أحدهما: مُنتقضٌ بالإحرام؛ لأنه رُكنْ وليس في الحج من جنسه ما ليس 
5 

والآخر: أنَّ من جنس المعنى ما ليس برُكْنء وهو السعي في بَطْنٍ مُحَسّر 

إن قيل: ليس السعي في بطن مُحَسَّر من جنس السعي بين الصّمًا [1:40/ب] 
والمَرْوّة؛ لأنه ليس فيه أشواط» ولايُفعل على وجه القربة لفضيلة الموضع. 

قيل له: هذه الشروط لا يقتضيها تعليلكم؛ لذن قولكم: ١ن‏ جنسه) 
يقتضي أنْ يكون مثلّه في وصفه الأعم. 

على أن المَبيت بالمُرْدَلقّة ليس من جنس الوقوف بعرفة؛ لأنَّ الل بعرفة 
ليس من شَّرْطه أنْ يكون مَبيتاء والمَييتٌ بِالمُزْدلِفَة يجري مَجُرى المَبيت 
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فإِنْ قيل: ليس في الحجٌ رَكنْ يتكرّر مِن جنيسه رُكْنّ آخرٌ؛ فلم يكن الطواف 

قيل له: هذا كلام في: هل الطواف مِن جنس السعي؟ فلا يلزمنا؛ لأنّا قد 
ماكر كل ْ 

فأمّا قولهم: فإن القلواق لكان تكن كان وو ةما لبس در كن و وهن 
طواف الوداع»؟ فليس بصحيح؛ أن هذا وكله ومح اشيةة وإتما يقال اليد 
جنسه» إذا أَحَدّ شّبَهَا مِن وصفه العام فأمّا إذا كان مثله في جميع الجهات؛ 
فكأنّهم قالوا: (يجب أنْ يتكرّر على وجه لا يكون ركنا»؛ وهذا باطل 
بالوقوف بعرفة -على ما بِيّناه-. 

وقولهم: «(إنه مفعول بعد الإحرام لا يُفعل مِن جنسه غيره؛ كالحَلّق 
والذّبح)؛ يتتقض بالوقوف بعرفة. 

فإِنْ قالوا: مِن جنسه المّبيت بِالمُرْدلِمَة. 

قلنا: ومن جنس السعي الطوافٌ -على ما بِيّناه-. 

فأمّا رَمْى الجمّار فإنه تابع للوقوف؛ بدلالة: أنَّ من سَقَط عنه الوقوف 
بِالمَّوَات؛ سَقَط عنه الزَّمّْي. 

واعتلالهم؛ يَِقِض بعَرَقَق ولايُحْرِزُهم منه قولهم: «لاعلى وجه اللَبْث)؛ 
لأن الرفوق لبتي ققطه الث 


(1) في (ز) ما صورته: (لباتي)» والمثبت أليق بالسياق. 


أنه لو اجتَاز بِعَرَفَةَ لأجزأه وإِنْ لم يقف بها ما يُسمّى: الَيَكا). 

وقولهم: «إنَّ سبب السعي إظهار القرّة» وإبطال ما ظلَّه المشركون مِن 
عَدَمِها؛ فلذلك لم يكن واجبا»؛ باطلٌ من وجهين: 

أحدهما: أنَّ السّعى ليس هذا سبي وإنما هذا سببُ الهَرْولّة والرّمَلء فأمًا 
أصل المَشّي فليس يَتعلّق هذا به» فأكثر ما في الباب ألا تجب الهَرْوَلَة: فأمًا 
الأيجب أعيل الطواف فلا 

والجواب الآخر: هو أنه لو كان هذا سببه لم يُخرجه عن كونه واجباء ولا 
يُستجيل أَنْ يكون هذا سبب إيجابه» ونحن لم نَرْعُم أنه كان واجبا لأجل 
تةفاحتن يقال: إن هذا السين ليتف وتغونه: 

وإذاثبت ذلك؛ سَقَط ما ذكروه. وبالله التوفيق. 

فصل: 

وأفعال الحجٌّ كلها تجزئ بغير طهارة؛ إِلّا الّوافء فإِنَّ مِن شََرْطه 
الطهارة”» فلا يَصحٌ مِن مُحدِث أو جُْبٍ أو حائض. 

هذا قولناء وقول الشافعي©. 

وقال أبو حنيفة: «الطهارة واجبة للطواف» وليست بشرط فيه)©. 
(1) نقله الرجراجي في المفيد على الرسالة (ص1615). 


(2) ينظر: الأم (3/ 454). 
(3) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1852). 


ايسا لجن إن زيدٍالقنرواق ‏ 
مِن [أصحابه]!) م من يقول: «ليست بواجبة فيه أصلا)2. 


اي ل 


بقوله تعالى ذكره: متت العَقِيقٍ 4 1دمج:٠د:»‏ فأطلق ولم يُقيّد 
والاسم يتناول مَن قَعلّه مُحَدِئًا 1/14:1] وطاهرا. 

قالوا: ولأنه رُكُنٌّ في الحجٌ لا يتم إِلّا به؛ فلم يكن مِن شَرْطه الطهارة؛ 
أصله: الوقوف. 

أو نقول: لأنه غير مشروط فيه ترك الكلام؛ فأشبه الوقوف والصوم. 

قالوا: ولأنَّ الإحرام يوجب هذه الأفعال وهو بعضهاء فإذا لم تكن 
اوزكر لا قبه الوق انق باذ لاتكون قرزلا فزبااحودن مرجنان: أولى؛ 

قالوا: ولأنَّ الطهارة لو كانت شَّرْطا في رُكْنِ مِن أركان هذه العبادة؛ لكانت 
شَرْطا في جميع أركانها؛ طَرٌدُه: الصلاة؛ لمّا كانت الطهارة شَّرْطا في بعض 
أركانهاء كانت شَرْطا في جميعها؛ عَكْسّه: سائر العبادات. 

قالوا: ولأنها عبادة ليس مِن شََرْطها استقبال القِبلَتَ فلم يكن من شَرْطها 
الطهارةٌ؛ أصله: الصوم, عَكْسّه: الصلاة. 

قالوا: ولأنه مبينَ على التّكرّار في الحجٌ؛ فأشبه السعي والرَّمْي 
(2) حكي عن ابن شجاع القول بأنه سنة» ينظر التجريد (4/ 1852). 


سس براض عب ل قفاوي 
قالوا: ولأنَّ مفروضات الححٌ ومسنوناته لا تفتقر إلى طهارة؛ فكذلك 
لواف 
والدلالة على صحّة قولنا: 


ما رَوى فضصَيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن ابن عباس أنْ النبي 
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كه قال: «الطواف بالبيت صلاة» إل أن الله أباح فيه النطق, فمّن نطق فلا 
ينطق إِلّا بخير)7". 


ووحه الاستدلال من هذا: 


هو أنه يك سمّاه صلاة» فلم يَخْلُ مِن أن يكون سَمّاه بذلك لَغْة أو شرعًاء 
فلا معنى لحَمْلِه على أنه سمّاه بذلك في اللّغة؛ لأنّه لم يُبعث وَكله ليُعلّمهم 


2 


اللّغة» لأنَّ اللّغة طَبْعُهم ولساتُهم؛ فلا يحتاجون إلى تعليمها؛ فثبت أنَّه سمّاه 
بذلك في الشرع. 


(1) رواه البيهقي في الكبرى (9292) من طريق سعيد بن منصور عن فضيل به؛ بمثله» وقال: 
«كذلك رواه جرير بن عبد الحميد وموسى بن أعين وغيرهم عن عطاء بن السائب مرفوعا. 
ورواه حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد عن عطاء بن السائب موقوفا. 
وكذلك رواه عبد الله بن طاوس عن طاوس عن ابن عباس موقوفا". 
ورواه الترمذي (960) من طريق جرير عن عطاء به مرفوعاء وقال: «قد روي هذا الحديث» عن 
ابن طاووس وغيره» عن طاووسء عن ابن عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء 
ابن السائب». 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 346): «اختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي 
والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنوويء وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة»» ثم قال: «وفي إطلاق 
ذلك نظر ...»» فذكر كلاما طويلا ينظر في موضعه. 


شر لرسَالَة لج إْيَ رَيْدِألمَيْرَوَايَ س 

وإذا كان كذلك» وثبت أنّها صلاةٌ في الشَّرِع؛ وجب أن تَنْْت لها أحكام 
الصلاة في كل شيء. إِلّا ما قام عليه الدليل» ومن هذه الأحكام: ثبوتٌ 
الطهارة؛ لأنَّ الصلاةً الشرعية لا تصحٌ إلا بطهور؛ لقوله يَكلِ: «لا صلاة إلا 
بطهور)". 

ويُبيّن ما قلناه -مِن أن تسمية الطواف بأنه صلاة قد شَّمِل سائر أحكام 
الصلاة-: أنه استثنى إباحة المنطق فيه؛ فأفاد بذلك أنَّ حكمّه حكم الصلاة 
فيما عدا هذاء وأنَّه لايفترق في شرائطها إِلّا في هذا المقدار فقط 

فإنْ قيل: صحيحٌ هذا الحديث موقوفٌ وليس بمرفوع؛ ورّوى وَهّيب عن 
عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباسء قال: «الطواف بالبيت صلاة»» 
الجديت: 

قلنا: هذا لا تعلق فيه؛ لأنّا قد ذكرنا إسناد الخبر المرفرع» ريال كليح 
ثقات. 

وقد يسنٍد الصحابي الحديث إلى النبئ يَلِْةٍ تا رة نّم يقضي بلفظه أخرى» 
فلا يمتنع ذلك» وإذا صم هذا لم يكن ما ذكروه قَذّحا في رفعه. 

إن قيل: تسمية الطواف بأنه صلاة مجارٌ وانّساع؛ لأنَّ له اسما يختصٌ به 
وهو الطّواف» [وللصلاة شرائط]© تختصٌ بها ليست بموجودة في الطواف؛ 
من إيقاع تحريم 1411/ب] له وتحليل منه. وركوع وسجود وغير هذاء وإذا كان 


(0) رواه مسلم (224) وذكره البخاري ترجمة باب» كلاهما بلفظ: الا قبل صلذة كيو طهووة 
(2) في (ز): (وللشرائط)» والمثبت أليق بالسياق» وينظر ما سيأتي. 


كذلك عَلِمِ أنه سمّاه صلاةً لأجل الدعاء الذي يكون فيه. 
تلاج ظلا هر لدبي بنكره اليه زه عبن إلى العاف لبي 


فآمًا استدلالهم على على ذلك بأنَّ له اسمًا يختصٌ به؛ فإنَّه باطلٌ؛ لأنَّ 
اختصاص نوع مِن الجنس باسم غير الجنس لا يُخرجه عن أَنْ يكون منه. ألا 
ترى أنَّ السَلّم والصَّرْف نوعان مِن البيوع» وهما بيع على الحقيقة» ون 
ادك اسن مقرو [اتعذلك سيل الطراقت: 

فأمًا فأما قولهم: إن للصلاة شرائطً ليست موجودة في الطواف»؛ فليس 
و » لأنَّ هذه الشرائط هي في بعض الصلاة دون بعض؛ ألَا ترى أن 
سجود التلاوة والسهو الذي يكون خارج الصلاةٍ صلاةٌ على الحقيقة وليس 
فيه ركوع» وكذلك صلاة الجنازة صلاةٌ على الحقيقة؛ وليس فيها ركوع ولا 
مجود؛ ها بذ أن اعقلاق ضفات الصلدة لايخ جها عن أن تكو ضاةة 
شرعية. 

فأمّا قولهم: «إنَّ المراد به الدعاء»؛ فباطلٌ من وجهين: 

أحدهما: أن مثا قخلزم ين اللغة#ملافائدة فى كل الشرعلبه: 

والثاني: أنه استثنى منه إباحة المنطق؛ فلو كان المراد به الدعاء؛ لم يكن 
لهذا الاستثناء معنى. 

إن قيل: لو كان الطواف صلاة على الحقيقة؛ لخرج بفعلها عن التَذّر. 

قلنا: هذا لا يلزم؛ لأنَّ التَذْر إذا أطلق توجّه إلى الصلاة المعهودة؛ ألا ترى أنَّ 
سجوة التلاوة وصلاةً الجنازة صلة على الحقيقة» ولا يخرج بفعله مِن التَذّر. 


كَرْرْسَالِ لجل إن ري وِالميروَاي س 

ودليل آخر ني أصل المسألة: 

وهو ما روي عن عائشة -رضي الله عنها-: 3 رسول الله كه كان إذا 
أراد أن يطوف توضاً تم طاف»77". 

وأفعاله على الوجوبء وسيّما إذا كانت بياناء وهذا موضع البيان؛ لآنه قال 
يك «خذُوا 3 مَتاككم )2 فدلٌ ذلك على أنَّ الطهارة شَّرْط في الطواف. 

ويذل هل ذلك أيضا: 

ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: قَدِمت مكَةٌ وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى رسول الله يلك 
فقال: «افعلي ما يفعل الحاحٌ» غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري). 

ووجه الاستدلال من هذا: 

أن شرل اللا كله مهيا يرن الطواف عله لتم ارد لالةة أنه ]باعي 
إيّاه ]© عند ارتفاعه. 

وعلى نحو ذلك ما رُوي عن صَفِيّة -في هذا الحديث- أنها حاضت 
فذَكَرَت© ذلك لرسول الله ولك فقال: «أْحَابِسَتَنا هي؟»» [فقالت]©: إنها 
() رواه البخاري (1641)» ومسلم (1235) كلاهما من طريق عروة عن عائشة؛ بلفظ: «أول شيء 

بدأ به حين قدم مكة أنه توضأء ثم طاف بالبيت». 
(2) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 
(3) الموطأ(1549). 
(4) في (ز): (لأنه أباحها بإياه)» والمثيت أليق بالسياق. 


(5) القائل عائشة وَْتها . 


لاض عبر قر لشراوي 
أفاضت. قال: «فلا إذا)("). 

فاعتقد يكل أنَّ الحيض هو المانع للطّواف» فدلّ ذلك على ما قلناه. 

فإنْ قيل: لا دلالة لكم في هذا؛ لأنَّ الحائض لا يجوز لها دخول المسجده 
فلم يَجُرْ لها أن تطوف لهذا المعنى» لا لأنَّ الطواف لايصحٌ منها وهي حائض. 

قلنا: هذا خلاف الخبر؛ لأنَّ النبى يك علّل المنع مِن ذلك بالحيض» 
بدليل أنه علّل 1/1421 إباحته بارتفاعه» وعلى قولهم: إِنَّ ِلَّة المنع امتناعهما مِن 
دخول المسجد؛ وهذا خلاف الخبر. 

ومن 3 منهم أن الطهارة واجبةٌ للطواف؛ قلنا: لأنها عبادة تجب لها 
الطهارة؛ فوجب أن تكون مِن شَرْطها؛ كالصلاة. 

رع لول افق اتيت تقول لاوا غ اهايا دتري لبيك كد با 
فكانت الطهارة مِن شَرطها؛ اعتبارا بالصلاة. 

فأمًا تعلّة بقوله تعالى: #إوَلْمَطُوَفوا4» ففيه جوابان: 

أحدهما: أنَّ الطهارة واجبة عندهم أو مسنونة» فإيقاع الطواف بغير طهارة 
مكروه مِن قول الجميع؛ والأمر لا يتناول الفعل على وجه مكروه. 

والثاني: أنَّ رسول الله يكل قدْ بيّن ذلك بقوله: «خذُوا عَنَي مَتَاسككم)©2؛ 
وتوضأ وطاف. 
(1) مالك في الموطأ (1533)» ومن طريقه البخاري (1757)» ورواه مسلم (1211) من طرق عن 


عبد الرحمن بن القاسم به» بمثله. 
(2) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 


نَع لرْسَالَة لجل إن رَبدِالمَيْروَاي س 

واعتبارهم بالوقوف بعِلَّة أنه رُكْنٌ؛ غيرٌ صحيح؛ لأنَّ الوقوف لا تجب له 
الطهارة بالاتفاق؛ فلم تكن مِن شََرْط صحته وليس كذلك الطواف. 

واعتبارهم بالصوم بعل أنه لم يُشترط فيه منع الكلام؛ باطلٌ أيضا -بما 
قلبافكة لأن الطهارة غير واجبة فيه أن لكنه لا بقع[ مت جها به ايت 

وقولهم: «إِنَّ هذه الأفعال ون موجبات الإحرام؛ فإذا لم تَجب الطهارة 
للأصل كانت بأنْ لا تَجب لأفعاله أولى»؛ مَحض الدّعوى. لأنّه لا يمتنع أن 
يكون فعل هذه الأشياء لا يَصح إِلّا بعد تدم الإحرام؛ وأنَّ الإحرام نفسَه 
يُجزئ بغير طهر وما بعده لا يُجزئ إِلّا طهر لمعنّى يختصّه؛ فبطل ما 
5 

وقولهم: "لو كانت الطّهارة شَّرْطا في رُكُن مِن هذه الأركان؛ لكانت شَرْطا 
في الجميع»؛ ينقلبُ عليهم في الوجوب: لأنَّ الطّهارة لو كانت [واجبة في ركن 
من هذه الأركان لكانت]!) واجبة في الجميع. 

على أنَّ الصلاة جْمْلتّها تتعلّق بالبيت؛ فلذلك كانت الطهارة مِن سَدْ طهاء 
وليين كل أركاة اندج بتعا بالبيك ا فل قن الطيارة نطلا فتما 3 جد هذا 
العن ف 

وقولهم: الما لم يكن مِن شَرّطها© استقبال القبلة؛ كذلك الطهارة»؛ لا 
اسلوةة لآنه لايد أن كرون عدولا ون بجهاءا؛ 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


(2) أي: عبادة الطواف. كما سبق ذكره. 


والعلّ في الصوم: أنه ليس له تعلّق بالبيت» ولأنّه ينقلب عليهم في 
الوجوب. 

وكذلك الجواب عن قياسهم على السعيء وسائر مفروضات الحجٌ 
ومسئوناته. والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(نْمَ يَخْرّج يوم التَّرويّة إلى مِنَى» يصلي بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح. ّم يمضي إلى عَرَفَاتء ولا يَدَعُ الَلْييّة في هذا كلّه حتى 
تزول الشمس يوم عَرَفَ ويّخرّج إلى مُصلاه وليتطهر قبل رواحه؛ فيجمع 
بين الظهر والعصر مع الإمام, ثُمّ يروح معه إلى موقف عَرَّفَة؛ِ فيقف معه إلى 
غروب الشمس). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

قوله: (يَخرّج يوم التَرويّة إلى مِنَى ليصليَ بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح. ثم يمضي إلى عَرَقة)» فلم روي عن لني يَكِِ أنه فعل ذلك. 

ورّوى الأعمش عن الحَكم عن ِقسَم عن ابن عباس» قال: ١صلَّى‏ 
رسول الله يك [ده:/ ب: الظهرٌَ يوم التَرويّة والفجرٌ يوم عَرَفَة بِمَنى ]2001. 


() زيادة من مصادر التخريج فيها موضع الشاهد. 
(2) رواه أبوداود (1911) -واللفظ له-» والترمذي (895) -بمعنى مقارب- من طرق عن الأعمش 


به بمثله» وقال الترمذي: الحسن صحيح». 


شَرَحَالرْسَالَ لجن إن رَيْدِ المَيرَوَان ‏ 

ورّوى عبد العزيز بن رفع قال: سألت أنس بن مالك: أين صلى 
رسول الله يكلةِ الظهرٌ يوم التَّروِيّة؟ قال: «بِتّى)21. 

ورّوى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أنّ رسول الله كد رَكِبَ يوم 
الَرَويَة؛ فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» افكت 
قليلا حتى طلعت الشمس»)©. 

ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر: «أنَّه كان يُصِلَّي الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح بمئّى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عَرّفّة)!6. 

وقوله: (إنّ لا يدع التي في ذلك كلّه حتى تزول الشمس يوم عَرّئّة)» فقد 
ذكرناها فيما تقدَّم وبين وجهه بما يعني عن إعادته©. 
فأمّا تسميته بأنه: «يوم التَرويّة) بهذا الاسم: فقيل فيه: إنه مِن الرّيّ مِن 
الماء؛ كان معدوما بعرّفة وجَمّع5)» فكانوا يحملون معهم الماء الكثير» 
فيرِوّى به مَن حَضَّر مِن الحاحٌ ومين أهل الموضعين. 

ورُوي هذا عن محمد بن الحنفية©. 
(1) رواه البخاري (1653)» ومسلم (1309) كلاهما من طريق سفيان عن ابن رفيع بف بمثله. 


(2) طرف من حديث جابر الطويل» رواه مسلم (1218). 

(3) الموطأ(1495). 

(4) ينظر ما سبق (ص: 49). 

(5) يريد: المزدلفة؛ سميت بذلك لاجتماع الناس بهاء أو لاجتماع آدم وحواء بهاء وقيل غير ذلك» 
ينظر: الاقتضاب لليفرني (1/ 380). 

(6) رواه عنه الفاكهي في أخبار مكة (1954)» وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (2/ 779). 


وقوله: (إنه يتطهر)» يعني: للوقوف بعرفة؛ فلأتي بالوقوف على أكمل 
أحواله» لأنه أعظم شعائر الحجٌ» وقد ثبت -بما قدمناه- استحبابٌ الغسل 
للإحرام؛ فكذلك الوقوف. 

ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر: "كان يغتسل لإحرامه قبل أَنْ يُحْرِم 
انكو له سك ورف فس 1111 

وقوله: (إنه بجمع بين الظهر والعصر مع الإمام, نَم يروح معه إلى موقف 
عَرَفة)؛ فلِمًا رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أنَّ رسول الله وك نزل 
بِعَرَفَةَ حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَصْوَاء فرٌّحِلت له. فركب حتى أتى 
رصبت سد ّم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى 
العصرء ولم يُصَلٌ بينهما شيئاء ثم ركب القَصْوَّاء حتى أتى الموقف»©. 

وروى ابن وهب عن [يونس بن يزيد] عن ابن شهاب عن سالم» قال: 
إهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السّنَة يوم عَرَقَة) فقلت لسالم بن 
عبد الله: أَفَعلَ ذلك رسول الله وَك؟ فقال: «نعم؛ إنما يتبعون سُنتّه0. 

وقوله: (إنه يتقف حتى تغرب الشمس). فلن رسول الله يكلِِ كذلك فَعلٌ 
(1) الموطأ(1152). 
(2) طرف من حديث جابر الطويلء رواه مسلم (1218). 
(3) في (ز): (موسى بن زيد)» والمثبت من صحيح ابن خزيمة (2813). 
(4) رواه ابن خزيمة في صحيحه (2813) عن عيسى بن إبراهيم الغافقي عن ابن وهبء ورواه 


البخاري (1662) من طريق عقيل عن ابن شهاب به. بمثله» وقوله: «إنهم كانوا يجمعون...» من 


- 
-على ما سنذكره-. 


فعندنا: أنه يلزم» وأنَّ الاعتماد -في الوقوف بعَرَقة- على الليل؛ مِن ليلة 
التّحرء والنهار مِن يوم عَرَفَةَ تبَعٌ» والأحسن أن يَجمّع بين النهار والليل 
بالوقوفء وإِنْ أفرد الليل بالوقوف أجزأه أيّ وقت منه وَقَف؛ أُوَّلّه أو وسطّه 
اعون كاتتدها ندا 

وإِنْ أفرد النهار بالوقوف لم يّجزِه حتى يَصِلّهِ بجزءٍ من الليل. 

فإِن وَقْف هارا أو دَقّع قبل الغروب ولم يَرجع إلى عَرَفَة حتى طلع الفجر 
مِن يوم النحر؛ فقد فاته الح عندنا. 

وإِنْ رجع فوَقّف بها قَبْل طلوع الفجر أجزأه. 

وعند أبي حنيفة والشافعي: أن الاعتماد على النهار مِن يوم عَرَفَةَ بعد 
الزوال؛ وأنَّ الليل كلّهِ تبعٌ» فإذا وقف جزءا مِن خبار يوم عَرَقَة بعد الزوال 
أجزأه وكذلك إن وقف جزءا مِن الليل ليلة النحر ولم (11/:43 يِف شيئا مِن 
غبار يوم عَرّقَة أجزأه. 

ِلّا أنهم يقولون: إِنْ أفرد الوقوف بالنهار دون الليل أجزأه وعليه دمٌ؛ لَرْكِ 
الوقوف ليلا7". 


(0) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1910))» عيون المسائل للقاضي (ص:2270)» الحاوي للماوردي 
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س يرراضي ب الزقرلنشراوي 

واختلف أصحاب الشافعي في تأويل قوله: (إنَّ عليه دم): 

فمنهم: من حَمّله على ظاهره؛ وهو الإيجاب. 

ومنهم من قال: المراد به الاستحباب؛ لثلا يَلرّمهم عليه ما يذكره 
0" 

ذلك أن الخد ها دل يدسإد ادقع قزل الغروت ول ير نس لله 
الفجر فإِنَّ الحبَّ قد فاته-؛ هو أن نقول: 

إِنَّ وَفْت الوقوف هو الليلُ» والنهارٌ إنّما دخل على وجه التبَع؛ بدلالة أن 
من ذهب إلى جواز الاقتصار على النهار يقول: إِنَّ عليه دم لتَرْكَ الليل» ولو 
أفرد الليل بالوقوف لم يكن عليه دم لتَرّكَ النهار. 

فدلّ ذلك على أنَّ الدم إنما وجب لتَرْك الوقوف في آكَدِ الزمانين وأولاهما 
للوقوف, ولا يجوز أن يكون الليل تَبَعَا والنهارٌ هو المقصود وتأكيدٌ أمره 
ل 

وإذا ثبت ذلك؛ صم ما قلناه. 

فذّكّر أصحاب الشافعي: أنَّ الدم غير واجب عليه ولكنه مُستحّب. 

والسؤال لازم في الاستحباب أيضا؛ لأنه لا وجه له إِلّا ما ذكرناه. 

فإنْ قيل: لو كان المقصود بالوقوف هو الليلٌ» والنهارٌ على سبيل التَبَّع؛ 
لم يكن أكثرُ الوقوف بالنهار وأقلّه -الذي منه ينصرف عن الموقف- هو 


(1) ينظر: الحاوي للماوردي (4/ 2)174» وذكر أن الوجوب قوله في القديم والجديد» والاستحباب 
قوله في «الإملاء) و«الأم». 


رحا لرسَالَةِ لهل إْي رَيْدِالمَيرَوَانَ 2 
الليل؛ لأنَّ ذلك يوجب كون التَبّع أخصٌّ بالحكم مِن المقصودء فلمًا كان 
النبيئٌ كَةِ يتقف نهاراء ويَذْفَع عند غروب الشمس؛ عَلِمْنا أن النهار هو 
المقصود بالوقوف. 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ وذلك أنَّ المقصود وإِنْ كان هو الليل فإنَّ 
الأفضل الجمع بينه وبين النهار» وإطالة الوقوف وكثرة الدعاء» وهناك سن 
أخرى لا يمكن تركها؛ وهي الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. 

فلو لم يكثر الوقوف بالنهار؛ لبطل ما يقصده الإنسان بالوقوف من الدعاء 
والتضرّع إلى الله -عرَّ وجلّ-» لأنَّ ذلك يحتاج مُهْلّة من الزمان» وليس ذلك 
يمكن في الليل لِمّا ذكرناه من أنه تبطل معه سّنَّة مؤكدة لازمة» وهي الجمع 

وإذا ثبت ذلك؛ بطل إلزامهم. 

ومما يدل طق نناقلناة: 

أنَّ رسول الله يك َك بعد المغرب» وقد قّصّد بفعله بيانَ المناسك؛ رَوى 
ذلك جماعة مِن الصحابة -رضي الله عنهم-: 

فرَوى أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن آدم 
قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عيّاش بن الحارث”"© عن 
[زيد]© بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علِيَ -رضي الله عنه- 


(1) كذافي (ز). وفي مصادر التخريج: عبد الرحمن بن الحارث بن عياش». 
220 ف (ز): (يزيد)» والمثبت من مصادر التخريج. 


مو 70 57 ١.‏ 1 0 - 3 |01 
قال: «ثمٌّ أَرْدَف -يعني النبي وَلِهِ- أسامة» فجعل وَل يسيرا» على ناقته 
والناس يضربون الإبل يمينا وشمالاء لا يلتفت© إليهم» ويقول: «السّكيئة 
نهنا [143/ب] الناس»). فدقع جسن غابت التمسن 1ل 
ض 0 عو 
فلم يرل واقفاحتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القَرّصء 
فذهب فَأَرْدّف أسامة حَحَلّفه)4. 
ورّوى أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يعقوبء قال: 
حدثنا أبي عن ابن [إسحاق ]5 قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى 
ابن عباس عن أسامة بن زيد» قال: «كنت رَدِيف رسول الله وَكِِْ؛ِ فلمًا وَقَعمتَ 
الشمس ذَفَع رسول الله عَيئهِ)90. 
والاستدلال بهذه الأخبار من وجهين: 
أحدهما: أن فعلّه على الوجوب. 
(1) في سنن أبي داود ومسند أحمد: ايعنق». 
(2) كذا في رواية يحبى بن آدم بالنفي» وعند أحمد (562)» والترمذي (885) من طريق الزبيري 
وغيره: ايلتفت إليهم» بالإثبات» وهي الأقرب. ينظر: صحيح أبي داود الأم (1678). 
(3) سئن أبي داود(1922)» وهو في المسند برقم (2)1348» ورواه الترمذي (885) من طريق الزبيري 
عن سفيان به» بنحوه. وقال: الحسن صحيح». 
(4) طرف من حديث جابر الطويل عند مسلم في صحيحه (1218). 
(5) ني (ز): (عباس)» والتصويب من مصادر التخريج. 


26 سنن أبي داود (1924)» وهو في المسند (221760)» وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 
(531/3): اهذا إسناد حسن». 


شَرَ رسال لج إْيَ ري دِألمَيْروَايَ سب 
والأخز: انه قضة نان الكاسفه قر له تحدوا عي مَتاسككم)!"؛ فِدل 
ذلك على أنَّ من دفع قبل الغروب لم يجزيه؛ لخلافه فِعلّ رسول الله يَكله. 
إن قيل: إِنّما دفع بعد الغروب ليستوفي أجزاء النهار لانتظار الليل. 
قيل له: هذا ليس بصحيح؛ مِن قبل أنه لا خلاف أنَّ الأفضل الجمع بين 
الليل والنهار» وحَمْل الخبر على ما قالوه يوجب أنْ يكون قَصّد معنّى غير 
الأفضل وترك الأفضل؛ لأنه إذا كان الأفضل هو الجمع بينهما اقتضى ذلك 
أن يكونا جميعًا مقصودين بالوقوف. 
ولأنَّ أجزاء النهار غير مُستغرقة للوقوف؛ فلا معنى لما قالوه. 
فدل قن ذلك يفا 
ما رواه ابن وَهْبِ عن ابن جُرَيج عمّن حدَّْه عن قيس بن مَخْرّمة» قال: 
خطب رسول الله وك عشية عَرَقَةه ثّمّ قال: «أمّا بعد» فإنَّ هذا اليوم الحج 
الأكبر» وإِنَّ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبلّ غروب 
الشمس حين تَعْتم بها رؤوس الجبالء كأنها عَمَاكَم الرجال في وجوههم. وَإِنَا 
ندفع بعد غروبهاء فلا تعجلنا»2. 
(1) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 
(2) رواه أب داود في المراسيل (151) من طريق ابن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن قيس» بنحوه 
مرسلاء ورواه الطبراني في الكبير (20/ 24) والحاكم (2/ 277) موصولا من طريق ابن جريج 
عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة» بنحوه. وهو منقطع بين ابن جريج ومحمد بن قيس» 


ع 0 
فإنه قال كما عند ابن أبى شيية (151416): «أخبرت عن محمد بن قيس»2» نبه عليه ابن دقيق وابن 


حجرء ينظر: الدراية لابن حجر (2/ 22). 


ورواه سَ شار بر عي ل عباسء قال: «كان أهل 
الجاهلية يَقفُون بِعَرّقَة؛ فإذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العَمّائم 
على رؤوس الرجال يدفعون. فأخَرَ رسول الله يك الدفعة [يِن ]© عَرَقةَ حتى 
غروبت الشميدن لقا 

وَرُوقى أضبحاننا: أن رسول الله يَكلِةِ قال: «خالفوا المشركين»» قال: «لا 
0000 

والاستدلال بهذه الأخبار من وجوه: 

[أحدها]©: إخباره كك بفعله الذي قَصَّد به بيان المناسك؛ وهو أنه يدفع 
بعد مَغِيب الشمس. 

والآخر: إخباره بأنه يقصد به خلاف المشركين» فدلّ على أنَّ الوقوف 
جزءا ين الليل مقصودٌ؛ لأنَّ المشركين كانوا يدفعون قبل الغروبء ولا يرون 
الوقوف بالليل» فخلافهم إِنّما يكون بِأنْ يِف قف بالليل. 

والثالث: تَجُرِيد مبيه عن الدفع قبل الغروب: والنهي على الحَظرٍ والمنع. 

زيدل عن ذلك اشنا 
(1) في (ز): (هرام)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(2) في (ز): (حتى)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(3) رواه ابن خزيمة (2838) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة به بمثله» وقال عقبه: «أنا أبرأ من 

عهدة زمعة بن صالح"». 
(4) لم أقف عليه بلفظه فيما بين يدي من مراجع. 
(5) في (ز): (أحدهما»» والمثبت أليق بالسياق. 
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100 رَسَا ل لاه بن أن ري دِألمَيَرَوَانَ - 
ل اديه 
كوو مون عدذكنا غعناة وعدتنا قن :قال حزق كبر ين عطاف قال: 
سمعت عبد الرحمن بن يَعْمّر يقول: سكل النبيٌ وَل 1/1443 عن الحجح فقال: 

الت 1 مَن أدرك 000 قبل صلاة 7 فقد أدرك 0 

أبو ل حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري عن 0 بن عطاء عن 

عبد الرحمن بن يَعْمُر الديليء قال : أتيت رسول الله يَكلَهِ بِعَرَفَة فجاءه تمر من 

نَجُدء فأمروا رجلا فنادى: كيف الحجٌ يا رسول الله؟ فقال: «الحج يوم عَرَقَة 
من جاء ليلة جمْع قبل الصبح فقد تمّ حجُهاء فأردف رسول الله يك رجلا 

خلفه. فنادى بمثل هذا©. 
وأخبرنا الشيخ أبو بكر عن ابن الجهم: حدثنا أحمد بن [الهيثم ]© حدثنا 

القَعْتَىء حدثنا عمر بن قيس المكى عن عطاء عن ابن عباسء أن رسول الله 

يك قال: ١مَن‏ أدرك عَرَفَة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)4. 

(1) رواه أحمد (18773)» والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 2)243) والدارمي في مسنده (2046)) 
جميعهم من طريق شعبة عن بكير به» وينظر ما بعده. 

(2) رواه أبو داود (1949)» والترمذي (889)» والنسائي (3016)» وابن ماجه (3015)» من طرق 
عن سفيان الثوري بهء بنحوه وقال فيه ابن عيينة: «هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري» [جامع 
الترمذي (890)]. 

(3) في (ز): (الهشيم)» والتصويب من تاريخ بغداد (6/ 427). 

(4) رواه الطيراني في الأوسط (6302) والكبير (11/ 202)» من طريق محمد بن علي الصائغ عن 


سس لاهلا -»بيبييسسغ 0 

وأخبرنا الشيخ عن ابن الجهم: حدثنا أحمد بن أبي عمران» حدثنا 
[سَوْرَة]') بن الحكم. حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن 
ابن عباس أنْ رسول الله كةِ قال: «مَنَ أفاض مِن عرفات قبل الصبح فقد تمَّ 
م ومن فاته فقد فاته الحح)©. 

وأخبرنا الشيخ أبو بكر أيضا عن ابن الجهم: حدثنا إبراهيم بن حمّاد 
حدثنا أبو عون -عمرو بن عون©- حدثنا داود بن الجبير» حدثنا رَحْمَةَ بن 
عمرء أن رسول الله وك قال: امن وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحم ومّن 
فاته عرفات بليل فقد فاته الح فليُّهلٌ بعمرة وعليه حج قابل»0. 

كل هذه الأخبار عن الشيخ أبي بكر. فما فاتني سماعه فهي لي إجازة منه. 

والتعلّق مِن هذا الأخبار بصريحهاء ومن الأول بدليل الخطاب؛ وهو أنه 
يك يحل فوات الح بفوات الوقوف ليلا؛ فدلٌ على ما قلناه. 

ويدلٌ على ما قلناه -أيضا مِن جهة الاعتبار- أَنْ نقول: لأنَّهِ لم يقف بعرفة 
جزءا مِن ليلة النحر؛ فلم يُجزئه؛ اعتبارا بوقوفه قبل الزّوال. 


القعنبي به. بمثله» وقال: «لم يره عن عطاء إلا عمر بن قيس»» وعمر بن قيس متروك. 
(10) ف (ز): (سويد)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 
(2) رواه البيهقي في الكبرى (15 98) من طريق العباس بن محمد عن سورة به؛ بمثله. 
(3) عند الدارقطني: (محمد بن عمرو بن عون». 
(4) روه الدارقطني (2518)» من طريق إبراهيم بن حماد به بمثله» وقال: ارحمة بن مصعب ضعيف» 


ولم يأت به غيره". 


102 شرح لرسَالَة لجن إن رَيْدِالمَيرَوَايةَ س - 

وأيضا: فلأنَ أوّل النهار لما لم يكن وقتا يُجزئ فيه الوقوف؛ كذلك آخره؛ 
ألا ترى أنَّ الليل لمّا كان وقتا يُجزئ فيه الوقوف استوى أوله وآخره؟! 

وتحريره أنْ يقال: لأنَّهِ أحد نوعي الزمان؛ فوجب أنْ يستوى أوله وآخره 
في حكم الوقوف؛ أصله: الليل. 


أفاتقول إن كله لا تنوئ فه"الوقوف؟ فكذلك اعرد اععازا بساكز 


بما رواه غروة بن مُضَرِّس. أن رسول الله يكل قال: «مَن صِلَّى معنا الغداة 
مه .اكه 5 ٠.‏ 5 01 57 جم 2 له 
بجَمْع» وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا؛ فقد تم حجه وقضى 
00 

فالجواب: أن معنى هذا: من وقف بعرفة ليلا أو نهارا ودّقَع بعد الغروب؛ 
فقد قضى حَجّه؛ بدلالة ما ذكرناه. 

5 ع 0 8 8 

قالوا: وروي أن النبى كله قال: «عرّفة يوم تعرفون»)2)» فعلق حكم 
التعريف بالنهار دون الليل. 

فالجواب: أنْ معنى هذا: «وقت تعرفون»؛ لأنْ الليل كله وقت للوقوف 
(1) رواه أبو داود (1950) والترمذي (891)» والنسائي (3039) وابن ن ماجه (3016)» من طرق عن 

الشعبي عن عروة بن مضرسء بنحوه. قال الترمذي: (احديث حسن صحيح»» وقال ابن حجر في 

التلخيص الحبير (4/ 1608): «صحّح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن 

العربي على شرطهما"». 
(2) روي من عدة طرقء لا تخلو من علة» ينظر تلخيصها في التلخيص الحبير لابن حجر (4/ 1609). 


غبانا وعفد لمة اال متحالفتاة وليس اليوم كله وفنا للوقوف عند بالقنا 
وإنَّما عبّر عن ذلك باليوم؛ لأنَّ ابتداء الاجتماع يكون في آخره. 

قالوا: ولأنّ الوقوف بعد الزوال إلى وقت الغروب قد تُقل مِن جهة 
الاستفاضة والانتشار؛ فلم يَجُ أن يُجعل ذلك تَبّعا لوقوف لم يقع بعدٌ وإنّما 


يقع بعده. 

نالحواف: أن :ال قوفت بحت الحووب قن قل ارقا عن جز الأمنفافة 
والانتشار؛ لأنه لم يُروَ أنَّ النبى يك دفع إِلّا بعد الغروب. ولينن يمتنع أن 
يكون الوقوف بالنهار تبّعا لوقوفٍ لم يقع بعد وهو الوقوف بالليل؛ إذا قام 
الدليل على" أنَّ الوقوف بالليل هو المقصود, وأنْ يكون التابع أسبقّ مِن 
المتبوع وأطول زمانا منه؛ هذا ما لا شيء يمنع منه. 

قالوا: ولأنَّ النبى يَكِْ لما أراد الوقوف قَصَّد الموقفف خباراء ولمّا أقبل 
الليلُ انصرف من الوقوف» فجعل الليلّ وقتا للانصراف وتركِ الوقوف» 
والنهارٌ وقتا للوقوف. وأنتم تجعلون الليل هو المقصود للوقوف. 

فالجواب: أن النبى كله قَصّد الأفضل بجمعه بين الليل والنهار في 
الوقوف. وإنَّما انصرف بعد أنْ حَصّل واقفا جزءا مِن الليل؛ لثلا تفوته سن 
مِن شعائر الححٌ. 

ولم يجعل الليل وقتا للانصراف. لأنه لو كان كذلك؛ لم يَجَزْ الوقوف 
فيه» ولكن ما زاد على زمان الوقوف الذي يُحتاج إليه» وقَضٌد الوقوف بالنهار 


)ف (ز): (وعلى)» والمثيت أليق بالسياق. 


54 َررْسَالَةِ لايل إن رَنْدِالمَيْرَوَايةِ س 
لأروهت أذ ركوة القهر وكات الوتودق كيان ضيه اضيا المع قن 
الزوال لا يوجب أنْ يكون هو وقت الصلاة» بل لأمور تتقدمها؛ كذلك سبيل 
قَصْدَة الوقوق غبارا. 

قالوا: ولأنَّ الليل وقتٌّ لنْسّك آخر -وهو المّبيت ا ل أن 
بدخول الليل يدفع مِن عرفة إلى المزدلفة» وما بعد الزوال مِن يوم عرفة ليس 
بوقت لشيء مِن السك غير الوقوف» فوجب أن يكون هذا الوقت أخصٌّ 
بالوقوف مِن الليل؛ لأنه فارغ والليل مشتغل فيه بنْسَك آخر. 

فاللجوات: أن قوليم ‏ فإن ماع الوواق اتن يوقت لقي ون النك غير 
الوقوف»: إِنْ عنوا به الوقوف الذي هو المقصود الذي يفوت الحجٌ بفواته؛ 
فهذا موضع الخلاف. 

ون نادو اودع لتشيلة الوقوت#الففيلة لا ترجه أن يملق 
الإجزاء بوقتها. 

وعلى أنّا لا نمنع أنْ يكون الليل مشتغلا بنسكين يختص بهما جميعاء 
واختصاص الليل بالوقوف آكد عندنا من اختصاصه بالمَبيت؛ لأنَّ الحجّ 
يفوت بفوات الوقوفء ولا يفوت بترك المُبيت. 

قالوا: ولأنه لِيْتٌ في مكان مخصوص؛ فجاز أَنْ يُفعل نهارا وليلةً الوقوف 
بمزدلفة. 


قلنا: ما وضع سُنَنّه في وقت مخصوص لا يقال فيه: اافجاز أَنْ يُفعل في 


سس براض عب الوق لتشراوي 
ذلك الوقت». ووّقْت المبيت بِالمُرْدلِقَة الليل عندناء فإذا فات في الليل فات 
الوقت جملة» وبالله التوفيق. 

وحكي عن أحمد بن حنبل وغيره: أنه جَوّز الوقوف بعرفة قبل الزوال 
151 ] مِن يوم عرفة". 

وما ذكرناه دلالةٌ على فساد قوله. وبالله التوفيق. 

فصل: 

ويُستحبٌ للواقف بعرفة أن يقف راكباء وإِنْ وقف راجلا فلا بأسء وإنما 
قلنا ذلك؛ لأنَّ النبئ يك فعل كذلك: 

فرّوى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أنّ رسول الله وك نزل بعرفة» 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بِالقَصْوَاء فرّحِلت له» فركب حتى أتى بَطن 
الوادي» فخطب الناسء ثم صلَّى الظهر والعصرء ثم ركب القَضْوّاء حتى أتى 
الموقف. فجعل بَطْن ناقته القَضْوَاء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين 
يديه» فاستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس»©. 

ورّوى مالك عن أبي النضر عن عمّير مولى ابن عباس» عن أمَّ الفضل بنت 
الحارث: أنَّ ناسا تَّمَاروا عندها يوم عرفة في [صيام]© رسول الله َه فقال 
بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم. فَأَرْسّلت إليه أ الفضل 


(2) رواه مسلم (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفرء به» بنحوه. 
(3) زيادة من «الموطأ». 


بقدح فيه [لبن]) وهو واقف على بعيره» فشّرِبٍ منه بعرفة»2. 
ولأنّ الركوب أَعْوَّن له على الوقوف. وأَمْكن له في الدعاء» وأَرْوّح له مِن 
التَحَب. 


فإِنْ وقف راجلا؛ فلا بأس. 


قال -رحمه الله-: 

َّ يذ , بدَفْعِهِ إلى 01 الَيَغرَت والتقياء 
والففيك ل مده بالل شار ور جنا نيا لبذت بطرم المتسين إل 
م دناه ول يف 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وإنما قال ذلك؛ لِمَا زُوي مِن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: 
وخر الجاع روطي رو لبسو رع إلى التق 
فجمّع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ّم اضُطجَع حتى طلع 
الفجر نّم صلَّى الصبح, ثم ركب حتى أتى المَشْعَر الحرام» واستقبل القبلة؛ 
فود الله وكبّره وهلّله» ولم يرل واقفا حتى أَسْفَّر جدَاء نُمّ َف قبل أَنّْ تطلع 
الشمس)©. 


(10) ف (ز): (لجن)» والتصويب من «الموطأ». 
(2) الموطأ(1389). 


(3) رواه مسلم (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر» به» بنحوه. 


ورّوى مالك عن موسى بن عقبة عن كُريب مولى ابن عباس عن أسامة 
ابن زيد» قال: «دَقَع رسول الله يك من عرفة حتى إذا كان بالشّعب؟ فنزل فَبَالَ 
4 توضأ ولم يُسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامّك». 
فرَكب فلم جاء المُرْدلِفَةَِ نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة؛ 
فسان الجغرت 3 لناح كن تان بعيكة فاستولةة لم اديت النقاء ادها 
ولم يصلٌّ بينهما شيعا»!". 

ورّوى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أنَّ رسول الله 
يك صلّى المغرب والعشاء بالمُرَْلفَة0. 

ورّوى مالك عن يحيى بن سعيد عن عَدِيٌ بن ثابت عن عبد الله بن 
عبد لله بن زيد الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري: «أنَّهِ صلّى مع رسول الله 
يك في حَجَّة الوداع المغرب والعشاء بِالمُردَلِمَةٍ جميعا»©. 

فلهذا قال: (إنه يدفع من عرفة إلى المزدلفة» ويجمع 1+451/ب] بها بين 
صلاتي المغرب والعشاء). 

وقد اختلف قوله: هل يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» أو بأذانين 
وإقامتين؟ وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة©. 
(1) الموطأ(1500). 
(2) الموطأ(1499). 


(3) الموطأ(1501). 


(4) ينظر ماسبق: (4/ 75-274). 


108 شَرَ ع الرْسَالةِ اهن إن ري دِالمَيَرَوَاقِ س 
فصل: 
وهنا التجمع عدن 00 فإن فلن الفعرك: فبوتقها تو عوفاتة 
جرَأة0 إِلّا أنه تَرَكَ السّنَّهَه وبه قال الشافعى©. 

وقال أبو حنيفة: ا يَجِمّع بينهما بالمُرْدلِفَة0. 

ودليلنا: 

أنبما صلاتان سُنَّ الجمع بينهما في وقتِ إحداهما؛ فلم يمنِعْ ترك الجمع 
بينهما جوازّهما؛ أصله: الظهر والعصر بعرفة؛ لا خلاف أنَّ الجممٌ بينهما 
مَسنُونٌ لايمنمٌ تركٌه الجوارٌء كذلك هذا. 

فإِنْ قالوا: فقد قال رسول الله عَكِةِ: دوا عَني مَتَايككم))» ورأيناه جَمّع 

الخزهيا: أن التناساك ينها الس والفريفة 

والآخر: أن الجمع مِن أحكام الصلاة ليس مِن المناسك؛ لأنه يجوز 
عندنا للعذر» في سفر الح وغيره. 

أنه ون اد 4 اؤزة وومةه 

إن قبل: فمن كنزله ملق يجعِعٌ ولي بمسافر. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات: (2/ 397). 

(2) ينظر: الأم (3/ 549). 

(3) إلا إذا خاف الفجرء وهو قول محمد بن الحسن خلافا لأبي يوسفء ينظر: شرح مختصر 
الطحاوي (2/ 535)» التجريد للقدوري (4/ 1918). 

(4) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 


قلنا: يفعل ذلك تبَعَاء كما أن من ليس بمعتكف إذا جَمّع في المسجد جَمّع 
بعد الكل ني 
فصل: 
رفوك انكر ؤلفة ليلة ادر مودو والقره و قري وريه قال كانه النفياك: 
وخكي عن بعض التابعين: أنه فرض وركنٌ مِن أركان الح ©. 
والأصل في استحبابه: ما رويناه مِن فعل النبيئ كَلِ. 
وأمّا سقوط فرضه؛ فلعَدّم دليل يدل على ذلك» ولكن ما جاز تركه لعذر 
ولا نعرف لمّن ذهب إلى خلافٍ هذا شبهة يتعلّق بهاء إِلّا حديثًا ذكره 
بعضهم في كتابه: أنَّ رسول الله يك قال: ١مَن‏ لم يبت بِمُرْدلِفَةَ فلا حص له00. 
وهذا حديث باطلّ لا شبهة فيه» ولا يجوز تسليمّه ولا الكلام عليه. 
فصل: 
فإِنْ لم يت بها مِن غير عذر؛ فعليه دم لتركه شيئا مِن نُسُكه. وشعيرةً من 
شعائر الحجّ المسنونة. 
(1) وردت هنا فقرة مكررة من قوله: (ثمَّ لا يمتنع أن يكون الشيء مقصودا لغيره...)» إلى قوله: 
(يحتمل أن يكون الإرخاص بشرط الدم)» وليس هذا بموضع لهاء وموضعها حيث وردت ثانياء 
بعد صفحتين (ص: 111). 


المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص:270). 


(3) لم أجد مَن خرّجه فيما بين يدي من مراجع. 


110 شر رسا له لاب أي رَيدِاْلقَيرَوَانَّ - 

وعند أبي حنيفة: أنه لا شيء عليه2". 

قالوا: ولأنه ليس بِنْسّك مقصود. فلم يجب لتركه دمٌ؛ أصله: ترك الرّمّل. 

قالوا: ولأنه موضمٌ سن فيه المَبيت» فوجب ألا دم على تركه؛ أصله: إذا 
بات بغير منّى ليلةٌ عرفة. 

والأصل فيما ذكرناه: 

أنَّ رسول الله يك بات بالمُرْدَلفَةَه ولم ينص في ترك ذلك إِلّا للضعفاء ورعاة 
الإبل؛ [1/146] فوجب كوثه مسنوناء وإذااصمٌّ ذلك؛ تعلّق بتركه وجوبٌ الدّم. 

ولا تلم قولهم: "إنه ليس بشُسك مقصود»» بل هو مقصود عندنا متأكدا 
على غيره. 

والمّبيت بمنّى ليل عرفة مستحبٌٍ وليس بمسنون؛ فلم يكن حكمه حكم 
الا 

3 لا يمتنع أن يكون الشيء ء مقصودا لغيره» ويكون واجبا ويجب بتركه 
الدم. 

والفرق بين المَبيتّين: أنَّ ليلة عرفة ليس في صدر خبار غَدِها نُك لأنّ 
وقت الوقوف بعد الزوال» وليلة المزدلفة في صدر نهار غَدِها تُسكٌء فصار 
الكي تقرحيها بلق الماساة سكا: 

فأمًا مارُوي من خبر العباس أنه وك رخص له لأجل السّقاية©؛ فإِن ذلك 


(0) ينظر: التجريد للقدوري (1921/4). 
(2) رواه البخاري (1745) ومسلم (1315) من حديث ابن عمرهء بلفظ: «أن العباس بن عبد 


عذر. وكذلك رعاة الوبل. 

وقال أصحابنا: يحتمل أنْ يكون الإرخاص بشَّرّط الدم"» والله أعلم. 

فصل: 

فأمّا الوقوف بالمَشْعر الحرام؛ فالأصل فيه: 

قوله تعالى: مَاَدْكُرُوا لَه عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْكرَاو ” وَأَدْ'كُرُوة كما 
هَدَنْحكُمْ © [البقرة:1198. 

وفي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: أن رسول الله َِةِ صلّى 
الصبح, ثم رَكِبٍ حتى أتى المَشْعَر الحرام؛ فرَّقَىء فاستقبل القبلة» فحمد 
لله وكبّره وهلّله ولم يرل واقفا حتى أَسْفَّر جدَاء ب دَفَع قبل طلوع 
الشمس)2. 

فأمًا وقت الدّفع مِن مُرْدَلِمّة: فالإسفار الذي يَقْرْبٍ به طلوع الشمس. 

والأصل فيه: 

ما رُوي في هذا الحديث: «أنه يَكِِ لم يرل واقفا حتى أَسْفّر الصبح جدَاء 
م تع قبل طلوع الشمس». 

وروي أن النبيّ كي قال: «وكان أهل الشرك يدفعون غداةً جَمُع بعد 
طلوعهاء حتى تَْتّم ببا رؤوس الجبال كأنها عَمَائِمِ الرّجال في وجوههم؛ 

المطلبء استأذن رسول الله يي أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له. 


(0) ينظر: المنتقى للباجي (3/ 45). 


1 اهلج إن ميراي - 


وإنّما ندفع قبل طلوعها؛ مَدْيْنَا مخالف لهدي الشرك والأوثان»7". 


0 


ورُوي عن عمر -رضي الله عنه- أنَّه قال: كانت الجاهلية لا تدفع من 
جمْع حتى تطلع الشمس على نَِيرِ» وكانوا يقولون: «أَشْرِقٌ تَِيرُ كيمَا َخِيرًا 


فخالفهم رسول الله و دَقّع قبل طلوع الشمس)©. 

فآمّا قوله: (يُحرّك دابته ل فلقوله كلك كل مُرْدَلِفَةَ موقفٌ» 
وارتفعوا عن بن مُحشرة. 

ورّوى الأعمش عن شَّقِيقَ عن عبد الله: «أنَّ رسول الله وَكَِةِ كان يوضع" 


فى وادى مَحَسّر)©. 


م 2ه مه 


ورّوى سفيان عن أبي الزبير عن جابر: «أن رسول الله يَِةِ أوؤضّع في وادي 


محَسّر)6. 


(1)روأهابن خزيمة (2838) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس» 
مرفوعاء وقال: (أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صالح». 

(2) روه البخاري (1684) من طريق عمرو بن ميمون عن عمر به بنحوه. 

(3) رواه مالك في الموطأ (1448) بلاغاء وللحديث طرق لا تخلو من مقال» تنظر في نصب الراية 
للزيلعي (3/ 60) والتلخيص الحبير لابن حجر (4/ 1606). 

(4) من الإيضاعء وهو سرعة السيرء [النهاية لابن الأثير (وضع)]. 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (7/ 53) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش به بمثله» 
وقال: "قال أبو بكر بن النرسي: هذا عندي في موضعين» موضع موقوف, وهاهنا هو مسند»؛ ورواه 
ابن أبي شيبة (15886) عن وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود فعله. 


(6) رواه: أبو داود (1944)» والترمذي (886)»: والنسائي (3053)» وابن ماجه (3023)) من طرق 


ورّوى ابن وَهُب عن يحيى بن عبد الله [بن]!» سالم عن عبد الرحمن بن 
الحارث عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب 
-رضوان الله عليه-: «أنَّ رسول الله وَل دَقَع مِن مُرْدلِفَة فجعل يُسِير العنّقَ© 


والناس يَضْرِبُونء وهو يلتفت يمينا وشمالاء ويقول: «السَّكِيئّة أيها الناس»). 


ضا مه 


3 


حتى وَقَف على وادي مُحَسّرء فمرّع راحلته فحَبّت!" به حتى خرج عنه) 


سأر بسيره [146/ب] الأوّل)0. 


قال -رحمه الله -: 
(فإذا وصل إلى مِنّى رَمَى جَمْرَة العقبة بسبع حَصَيات؛ وغل حصى 
0 2 0 بس 6 8 
الخذف. ثم يُكبر مع كل حصاة. ثم يَنحر إن كان معه هَديء ثم لق. نم 
يأنى الببت فتفيض؛ فيطوف سبع ويركع: 
08 2 
> ومه اين هم 8 0000 5 م 2 له هدهي 
الجَمْرَة التي تلي منى بسبع حَصّياتء يكبر مع كل حصاة. ثم الجَمْرتين؛ كل 
عن سفيان بهء بمثله» قال الترمذي: احديث حسن صحيح». 
(0) في (ز): (عن)» والمثبت من التمهيد ومن كتب التراجم. 
(2) من أعنق يعنق إعناقاء وهو ضرب من السير سريعء [تاج العروس (عنق).]. 
(3) من الخبيب» وهو ضرب من العدو. دون العَتّق» [المصباح المنير (خبب)]. 
(4) رواه الترمذي (885) من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث,. به» بمثله» وقال: «احسن 


صحيح»» وطريق ابن وهب ذكرها ابن عبد البر في التمهيد (24/ 423). 
(5) في نسخ الرسالة: (ثلاثة أيام). 


يرمي جَمرّة الَقبة ين أسفلها 


جَمْرَّة بمثل ذلك. ويُكَبّر مع كل حصاة. 
والجَمْرَتَينَ من أعلاهما. 

ويّقف للدعاء بإثْر المي في الجَمْرَة الأولى والثانية. ولايّقف عند جَمْرَة 
العَقَبة؛ ولينصرف. 

فإذا [رَمَى]1' في اليوم الثالث -وهو رابع النحر- انصرف إلى مكّة وقد تم 
حبجُه؛ وإِنْ شاء تَعَجّل في يومين ين أيام منَى؛ فرّمَى وانصرف. فإذا خرج يمن 
مكّة طاف للوداع؛ وركع وانصرف). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أن جملة ماجزعية اللحاخ مق عض التجقا قيزر الضدر ديا ينه 
سَبعون حصاةً؛ منها جَمْرةٌ العقّبة يوم النّحْر بسبع حَصَّيات» وفي أيام مِنَى 
يرمي كل يوم الثلاث جمّار بأَحَدَ وعشرين حصاءٌ لكل جَمْرة سبعٌ هذا إن 
لم يَتَعسجَّلء فإذا تعجّل رَمَى تسعًا وأربعين» ويُنقص رَمْيَ اليوم الآخرء وهو 


أحدومترز وق حعهاة. 
00 0 4 5 5 ا 2 5 : 
وهذا الفصا مقيتما على عدة مسائل» ونحن نبينها ونوضح القول فيها 
-إن شاء الله-: 


فصل: 
فأمًا دَفُع الحاجٌ من مُرْدَلَِة يوم النّحْر؛ فأوّل ما يبدأ به إذا وصل إلى مِنّى: 
أن يَرمِيٍ جَمْرة العقبة ويُكبّر مع كل حصاة منهاء وذلك لِمّا رواه جعفر بن 


(1) زيادة من متن الرسالة. 


محمد عن أبيه عن جابر: «أنَّ رسول الله وك دقع من مُرْدلِفّةا فذكر إلى أن 
قال: «حتى أتى الجَمْرّة التي عند الشجرة؛ فرماها بسبع حَصَّيات» يُكبّر مع 
كل حصاة منها؛ كحَصَّى الحَّذّف)07. 

والمستحبٌ عندنا: أن يرميّها من بَطّْن الوادي» ولا يرميها مِن فوقهاء فإِن 
رماها وحقوقيا 5 كنا ذلك و اجرناة: 

والأصل فيما ذكرناه: فِغْلٌ الصحابة -رضي الله عنهم- ونقلّهم إيّاه عن 


فرّوى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» قال: 


(احجحجحت مع عمر -رضوان الله عليه- م6 أجحنههاء السَّئة التى أضنين 
فيها؛ كل ذلك يَرْمِي جَمْرة العقبة مِن بَطْن الوادي»2. 
ورّوى [حَدَيْج] بن معاوية عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون؛ قال: 
رأيت عمر بن الخطاب -رضوان الله عليه- يَرّمِي الجَمْرة مِن بطن الوادي. ثم 
قال: «والذي أنزلت عليه سورة البقرة؛ لقد رأيته يَرْمِي ببطن الوادي وَله)0. 
ورّوى الأَعمّش عن إبراهيم [عن]© عبد الرحمن بن يزيد» قال: رَمَى 
(1) طرف من حديث جابر الطويل عند مسلم في صحيحه (1218). 
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (13583) من طريق أبي بكر بن عياش به بمثله» وصحح إسناده 
ابن حجر في فتح الباري (3/ 580). 
(4) ذكره ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 14 5) عن أبي بكر الإسماعيلي بإسناده إلى حديج به» بمثله. 
(5) في (ز): (بن)» والمثبت من مصادر التخريج. 


116 ع رسا له لاهن إي رَيّدٍ يوِاَلقَيْرَوَانَ حب حت 
ا ل وكان يُكبّر مع كل 
حصاة» فقيل له: إِنْ ناسا يرموبها مِن فوقهاء فقال عبد الله: (هذا 1/1471 -والله 

: 2 
الذي لا إله غيره- مقامٌ الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلوات الله عليه)"©. 

فإِنْ قيل: فقد رُوي عن عمر -رضى الله عنه- أَنّهِ رماها مِن فوقها©. 

قبل له: إِنّما فعل ذلك لَعُذْر؛ وهو شدّة الزّحام؛ رَوى ذلك ابن وَهْبِ عن 
الثوري عن حََجّاجٍ بن أزطاة عن وَبَرّة عن الأسود بن يزيد: «أن عمر -رضي 
اله عنه- جاء فوجد الزّحام عند جَمْرة العَقَبة فرماها مِن فوقها»©. 

وقد روي مِن حديث عاصم بن سليمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء 
قال: «رأيت رسول الله جَكةِ ب يَرّمِي جمْرة العَقَبة وظهره مِمَّا يَلِي الكعبة»©. 

وعلى هذه الصفة إذا حَصّل مستدبرا للكعبة؛ كان رَمْيه مِن بطن الوادي. 
هذا بخلاف فِعْل رسول الله كك وأصحابه -رضي الله عنهم-. 

وقوله: (أنْ يُكبّر مع كل حصاةٍ يرميها) فلأن النبى كَِةِ كان يفعل ذلك. 
(1) رواه البخاري (1742)» ومسلم (30511296])» من طريق سفيان وأبي معاوية عن الأعمش به» 
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (13588) من طريق حفص بن غياث عن حجاج عن وبرة عن 

الأسود. قال: «رأيت عمر بن الخطاب يرمي جمرة العقبة من فوقها»» وضعف إسناده ابن حجر في 

فتح الباري (3/ 580). 

(3) رواه الفاكهي في أخبار مكة (23 26) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري به بلفظ: ”إن عمر 


وله رمى الجمرة ة من فوقها؛ ورأى الزحام عليها». 
(4) أخرجه ابن عدي في الكامل (414/6) وفيه عاصم بن سليمان كان يضع الحديث» قال اين 


حجر: ااحديث موضوع؟ [التلخيص الحبير (4/ 1634)]. 


لاض ع طهر يشراوي 

وقد رويناه مِن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جاير: «أنْ رسول الله َك 

رماها بسبع حَصَّيات» وكان يُكبّر مع كل حصاة»7". 
وكذلك رُوى مِن حديث ابن مسعود أيضا©. 
وقوله: (إنه يَرْمى بمثل حَصَى الخَّذف©)» فكذلك روي عن النبت عَلِدْةِ من 

حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أنْ رسول الله وَكِلَةٌ رماها بمثل 

خض الخذف)68 
ورَوى داود بن عمرو: حدثنا خالد بن عبد الله عن حُمّيد الأعرج عن 
محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ: أن رسول الله يَكةٍ كان يأمر 

الناس بالمناسك؛ فقال: «ارموا الجمّار بمثل حَصَّى الحَذّْف6. 
ورّوى سفيان عن أبي الزبير عن جابر» قال: «أفاض رسول الله يَِْةِ وعليه 

السّكينة» وأمرهم أنْ يرموا بمثل حَصّى الحَذّْف)6. 

(1) طرف من حديث جابر الطويل عند مسلم في صحيحه (1218). 

(2) رواه البخاري (1747) ومسلم (30511296]). 

(3) الخذف: هو الرمي بطرفي الإمهام والسبابة» والمراد الحصى الصغارء [المصباح المنير (خذف)]. 

(4) طرف من حديث جابر في صفة الحج عند مسلم في صحيحه (1218). 

(5) أخرجه البغوي في معجم الصحابة (471/4) عن داود بن عمرو بهء بمثله» وقال الألبانٍ في 
الصحيحة (1437): ورد من حديث جمع من الصحابة منهم سنان بن سنة وعبد الرحمن بن 
معاذ التيمي وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص وعثمان بن عبيد الله التيمي وجابر؛» ثم ساق 
طرقهم, فلتنظر هناك. 

(6) رواه: أبوداود (1944) والترمذي (886) والنسائي (3053) وابن ماجه (3023)) من طرق عن 


سفيان به» بمثله. قال الترمذي: احديث حسن صحيح". 


ا 
118 شرح أ لرسا أة لابن إلى رَيْدِ 
ولا يجوز عندنا أن يَرمِي جَمْرة العقبة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 
وهذاقول أبي حنيفة(1) وأحمد© وإسحاق©. 
ع 3 0000-6 ع لزه 0 
وحكي عن النخعي والثوري: أنه لا يجوز أن يَرَمي إلا بعد طلوع 
الشمسر©. 
3 شال* 5 00 9 5 ا 15 ٠.‏ 053 
وقال الشافعي: وقت رَمي جمرة العقبة مِن بعد نصف الليل من ليلة 
03 مي عه 
النحر. واستحب أن يَرمى بعد طلوع لتم 8 
واستدل أصحابه: 
بما رواه هشام بن عَرُوة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن 
عات ع ب حي 5 20 5 5 2 4 
فأفاضت)©. 
(10) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1927). 
(2) مذهب أحمد: أن أول وقت الرمي بعد نصف الليل» والمستحب بعد طلوع الشمس.ء ينظر: 
التعليقة لأبي يعلى (2/ 110).» المغني لابن قدامة (3/ 1 38)» وكأن المصنف تبع الماوردي في 
(3) ينظر: الحاوي للماوردي (4/ 185) التمهيد لابن عبد البر (7/ 269). 
(4) ينظر قول النخعي في مصنف ابن أبي شيبة (14803)؛ وقول الثوري في شرح مشكل الآثار 
(123/9). 
(5) ينظر: الأم (3/ 554). 


(6) رواه أبوداود (1942) وغيره» من طريق الضحاك بن عثمان عن هشام به بمثله» وصحح إسناده 
البيهقي في معرفة السئن (7/ 16 3)» وابن الملقن في البدر المنير (6/ 250)؛ وغيرهما. 


ورَوى ابن جرّيج عن عطاءء» قال: أخبرني مخبز عن أسماء(): أنهأ رَمَتَ 
الجمرة» قلنا: إِنَا رَمَينا الجَمرة بليل» قالت: «إنَّا كنّا نصنع هذا على عهد 


رسول الله وكاِ)!2. 


وروي عن زينب بنت ع سَلَمَة عن آَم سه دان رسول الله كِةٍ أمرها 
أَنْ تُعجّل الإفاضة فبُوَافي الصبح بمكة». 

هذا وجب أن كوة دونه ب لاتعالة مها ينها وبين كه 

ورّوى ابن جُرّيج عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنه- 
قال: دخلنا مع أمبماء ين جَمْعْ لما غاب القمرء وأتينا مئى وزمينا وصلّتِ 
الصبح. فقلت: يا [هَنمَاه ]© رَمَينا 7 ب] قبل الفجر» فقالت: «هكذا كنا نفعل 


(1) في (ز): (أم أسماء)» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. 

(2) رواه أبو داود (1943) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به بمثله» وينظر الحديث الثاني 
بعده. 

(3) رواه الشافعي في مسنده (1003) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (9573): وأحمد (26492)؛ 
ومسلم في التمييز (ص:186)» والطبراني في الكبير (23/ 343)» وغيرهم؛ من طريق أبي معاوية 
الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه به» بمثله» وقد اختلف في إسناده ومتنه» فرواه أبو معاوية 
موصولاء وخالفه أصحاب هشام فرووه مرسلاء ورجح الدارقطني في العلل (15/ 50) الإرسال» 
ورجح البيهقي الاتصالء ووقع في متنه: #توافي» بلا ضمير» و”توافيه»» و(توافي معه) بالضمير» قال 
مسلم في «التمييز»: «الصحيح مّن روى هذا الخبر عن أبي معاوية: «أن النبي كَل أمرها أن توافي 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة»» وقال: «وذلك أن النبي يك صلَّى الصبح في حجته يوم النحر 
بالمزدلفة» فكيف يأمر أم سلمة أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة وهو حينئذ يصلي 
بالمزدلفة!). 

(4) في (ز): (هنياه)» والتصويب من مصادر التخريج. 


2 عرَعلنسالة لجن إن زب دالقنروانة - 
مع رسول الله )20 
ولأنّه رَمَِ بعد نصف الليل» وقبل خروج وقت الرَّمِي؛ فأشبه مَن رَمَى 
ولأنّهِ وقثٌ الإفاضة على وجه؛ فأشبه بعد الفجرء وذلك أنه وقت لأهل 
الأعذار» على ما ورد به الخبر. 
والدليل على ما قلناه: 
مالحدثتا عد الويفانة نع معي لشن دعدتنا ميحبة د كنا نكا 
حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان عن سَلَّمة بن كهَيل عن 
0 .. 0 7 0 ده كزان 5 355 
24 - 8 ا ع 
-أَغَيلمةَ بنى عبد المطلب- على حَمّرات» وجعل يَلطح©) أفخاذنا ويقول: 
«أَيْ بَنِىَ91» لا ترموا الجَمْرة حتى تطلع الشمس»)©. 
وحدثنا عبد الوهاب بن محمد: حدثنا محمد بن يكرء تحدثنا أب و داوذ 
حدتنا عثماة نم أى شري حدثنا الوليل:نة"عقيةء عفنا حمزة الزيات هن 
(1) رواه البخاري (1679)» ومسلم (1291) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به 
بأتم منه. 
(2) قال أبو داود: الع الضرب اللين). 
(3) في مصادر التخريج ج: (أبيقَ» تصغير: (بَنِق)» وقيل: : تصغير: : (أبْتَى)» ينظر: النهاية (أب ن). 
(4) رواه أبو داود (1940) والنسائي (3064) وابن ع ماجه (3025)» من طرق عن سفيان به» بمثلهى» 


وفي إسناده انقطاع؛ فالحسن العرني لم يسمع من ابن عباس» ووصله ابن أبي شيبة (14802) عنه 


عن سعيد بن جبير أو الحسن» عن ابن عباس» وينظر ما بعذه. 


سس براي كيز لوه (ي روي 
حبيبٍ بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباسء قال: «كان رسول الله وَل يُقَدّم 
ضَعَفَةَ أهله بعَلّسء ويأمرهم أَلّا يرموا الجَمْرة حتى تطلع الشمس2". 

فإِنْ قيل: فأنتم تجيزون رميها قبل طلوع الشمس؛ فقد خالفتم الخبر. 

قيل له: الخبر يتضمّن أمرين: 

أحدهما: المنع مِن الرَّمّي قبل طلوع الفجر. 

والآخر: المنع منه بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. 

فلمًا قام الدليل على جواز ذلك قبل طلوع الشمس؛ سلَّمناه للدليل» وبقي 
ما عداه على موجب النهي. 

وذل علي ايا 


واعورتنا ين الوعان ”نفيك تنا مجم بق بكر عدتنا أبوداوةة 
حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج» قال: أخبرني ابو 
الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «رأيت رسول الله وَل يَرْمي يوم 
٠. 2 2‏ 1 ص 
النحر صْحَىء فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس»)2» وهذا بيان لوقت الرَّمي؛ 
2 وو 007 - 
لقوله مَل اخذوا عني مناسككم)©. 
(1) رواه أبو داود (1941)» ورواه مسلم (1294) من طريق عطاء به» مختصرا دون جملة النهي عن 
الرمي» ورواه بنحو لفظ أبي داود الترمذيٌ (893) من طريق مِقّسم عن ابن عباس» وقال: 'حديث 
ابن عباس حديث حسن صحيح". 


(2) رواه أبوداود (1971)» وهو عند مسلم (1299) من طريق أبي خالد وابن إدريس عن ابن جريج 
بى بمثله. 


(3) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 


122 رسال لج إْنَ ري ميراي 

وأيضا: فلأنّه حَصّل راميا لها بلّيل؛ فلم يُجزيه ذلك؛ اعتبارا برميها قبل 
النصف. ْ 

فإِنْ قيل: المعنى في النصف الأول: أنه تَبّع لليوم الماضيء والنصف الثاني 
تَبَع لليوم الثاني؛ بدلالة أن النصف الأول وقتٌ يُسَنٌ فيه التأذين للعشاء» ولم 
يسن ذلك بعد النصف الثاني» بل سن فيه الأذان للفجر. 

قيل له: هذا يبطل من وجوه: 

اخدعا: أن الآداق المجعون هو إلى تر القليتة لأدد عر وقت العفاء 
عندنا. 

والثاني: أنَّ الأصول مختلفة؛ ففي بعضها: «النصف الثاني تَبّع للغد»» وفي 
بعضها: «أنَ الليلة كلها تَبع لليوم الأول»؛ ألا ترى أنَّ حكم الوقوف بعرفة 
مَبيينٌ على هذا. 

والقادة: أن اللل كله وقَث للمغرت والعقناء فى الضرورة عتلاناء عن 
الحقيقة والآداء لا على وجه القضاء؛ فبطل ما قالوه. 

ويمكن أنْ نقول: لأنّهِ رَمَى جَمْرة العقبة قبل دخول يوم النحر؛ فأشبه إذا 
رماها يوم عرفة نهارا. 

أو نقول: لأن ما قبل الفجر وقت للوقوف بعرفة؛ فأشبه أَوّلَ الليل على 
أصل الجميع» وما بعد الزوال مِن يوم عرفة [1/148] على أصلهم في الإجزاء. 
وعلى أصلنا في الفضيلة. 


ولأنّ كل حكم مُوْقّتٍِ قائم بنفسه. أو مُتعلّقه بعبادة لا تتوقف في بعض 
اليوم؛ فإِنَّ أوقات الليل متساوية فيه» فإِنّ جاز في بعضه جاز في سائره» وإ 
امتنع في البعض امتنع في الباقي؛ اعتبارا بالوقوف بعرفة» وينيّة الصوم 
وبِالحَلّْق» والنحر. 
ألا ترى أنَّ «الوقوف» حكمٌ منفردٌ ليس يُشترط في غيره؛ وفِعلٌ جائز في 
كل أوقات الليل» والبّيّة جائزة في كل أوقات الليل أيضا -وإن كانت متعلّقةٌ 
بغيرها-» لكون ذلك الغير مُستغرقا لليوم لا يتوقف في بعضه وهو الصوم. 
فلا يشبه الأذان للفجر ولا العشاء الآخرة؛ لأنَّ ذلك متوقف في بعض اليوم 
أو الليلة. 

ولا يلزم عليه الوضوء -مِن حيث عدمٌ التأثير- أنه يجوز ني كل الليل؛ بأن 
كان متعلّقا بما يتوقف في البعض؛ لأنَّ الوضوء ليس له وقت يُوقّم فيه يفوت 
بفواته» وكلامنا فيما يُتوفّفء وكذلك النحرء لما لم يَجُرْ في بعض الليل؛ لم 
يَجَزْ في جميعه. 

وإذا ثبتت هذه الجملة؛ لم يَخْلٌ الرَّمْي: 

أن يكون حكمًا قائما بنفسه» فكل [حكع ]0 قائم بنفسه لم يج فعله في 
بعض الليلة لم يَجَرْ في جميعه؛ أصله: النحر. 

أو يكون متعلّقا بغيره» فإذا لم د يكن ذلك الغير متبعضا»؛ فحكمه حكم 
المنفرد بنفسه. فإذا لم يَ يَجَرْ في أول الليل لم يجز في آخره. 


(1) في (ز): (وقت)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


124 شَرَحالسَالَة لجن إن ري دِالمَيرَوَاقةَ ‏ 0 
وأيقناء'قلاله وق لا تتكووف الأضسة؟ فآشيه اول اللبلء 

ولأنه وقت للوقوف؛ فأشبه الليل. 

فأمّا ما رَووه عن أم سَكّمة: «أنَّهَارَمَت قبل الفجر»؛ فيجوز أَنْ تكون فعلت 
ذلك والنيٌ يك لا يعلمء فلا يدل ذلك على جوازه. 

ويحتمل أن تكون فعلت ذلك لعذر ثم أعادته. 

فإذا احتمل ذلك لم يترك به ظاهر النهي وفعل رسول الله وَلَِةِ الذي قصد 
يهان المتامك: 

وقولٌ أسماء: "كذلك كنا نفعل على عهد رسول الله وكا لم تَذكر فيه أنه 
كان يَعلّمُ به فلا يُكرُهه ومثل ذلك يجوز أنْ يقع عن غير عِلْمه؛ كما قال أن 
لعمر -رضي الله عنه-: «كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله وَكِْةٌ فلا نغتتسل 
-يعني في التقاء الجِمَائّينَ- فقال عمر -رضي الله عنه-: «أفأخبرتموه بذلك 
َرَضِيّه؟1: فسكت أبن 00 

فعلم بهذا أنهم قد كانوا يفعلون على عهد رسول الله يلد أشياء مِن غير 
لا اي ا اي 
فأمًا ما رَووه: مِن أنَّ رسول الله وك أمر أمّ سَلّمة أن تَعجّل الإفاضة فتصلّي 
الصبح بمكّة» وهذا يم: يمتنع أن يكون لم يَعلّم بالرَّمي؛ فقد أجاب بعض 
أصحابنا عنه: ابن لا يمتنع أن يكون أمّرها بالتعجيل لتَّقدّم الطواف والسعي 


نفعل...» هو رفاعة بن رافع. 


على الرّمِيء فتكون قد حَلّت2. 

إن قل إذامجها تكلني أرلل لاه أستر ها رادل عما: 

قلنا: إنّما يراعى ذلك فيما [148/ب] تستوي أوقاتهء فأمًا إذا كان كونه أستر 
لها يقتضي تقديم الشيء على وقته فلا معتير به. 

وأمّا قياسهم على الرّمِي بعد الفجر؛ فالمعنى فيه: أنه وقت يجوز النحر في 
جنسه. وليس كذلك الليل. 

وقولهم: «إنَّه وقت الإفاضة على وجه)؛ ينتقض بنصف الليل الأول. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأمّا مَنْ ذهب إلى أَنَّه لا يجوز رَمْيها قبل طلوع الفجر وقبل طلوع 
الشمس؛ فححّته: 

ماروي: 351 النبيّ كلد نى عن رَمّي الجمرة حتى تطلع الشهمس)200. 

وما رواه جابر: «أَنّ رسول الله َكِةِ كان يرمي يوم النحر ضحَّى)2» فهذا 
موضع البيان؛ لأنّه قال: « دوا عَنِي مَتّايككم)©. 

ولأنَّه رَمْىَ قبل طلوع الشمس؟؛ فأشبه الرَّمْي قبل الفجر. 

والدلالة على ما قلنا: 
(0) سبق قريبا من حديث ابن عباس (ص: 120). 


(2) رواه مسلم (1299). 
(3) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 


8 َال لجن إن زَبْدٍاليروَاقة ‏ 

نه حصّل راميا لها بعد طلوع الفجر مِن يوم النحر؛ فأشبه إذا رماها بعد 
طلوع الشمس؛ فأشبه طواف الإفاضة. 

فأمّا النهمي؛ فمحمول على الندب. 

وما رّووه مِن فعله يَكِلَةهِ محمول على الأفضل والآولى لِمّا ذكرناه. 

وقياسهم على الرمي قبل الفجر؛ فالمعنى في الأصل: أنَّه وقت للوقوف 
بعرفة» وليس كذلك بعد الفجرء وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأمّا قوله: (إنه إذا رمى جَمْرَة العقّبة ئَحَر إِنْ كان معه هدي ثم حَلّق)؛ فلِمّا 
رُوي مِن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: أن سول الله َك رَمَى 
مِن بَطن الوادي» 4 انصرف إلى المّنْحر فنحر بيده ثلاثا وستين» وأمر عليًا 
-رضي الله عنه- فنحر الباقي)20. 

ورّوى سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن [أنس بن مالك]2» قال: لما 
رَمَى رسول الله يَكلِِ أتى تُسّكه فنحره ثم دعا الحلّاق فقال له: «ابدأ بالشق 
الآيمن)©. 

فلهذا استحببنا له تقديم الذبح على الحَلّقء وتقديم الرَّمْي على الذبح. 

فإِنْ قدَّم الذبح على الرَّمْي أو الحَلّْق على الذبح؛ أجزأه ولا شيء عليه. 
(1) طرف من حديث جابر الطويل عند مسلم في صحيحه (1218). 
(2) في (ز): (أابن عباس)» ولعله سبق قلم» والمثبت في مصادر التخريج. 


(3) رواه مسلم (1305 [326]) من طريق ابن أبي عمر عن سفيان به بنحوه» وهو عند البخاري 


(0 ؛» من طريق ابن عون عن أبن سيرين به مختصرا. 


سس يواض ون ف ينوي 
هذا قولنا"»» وقول الشافعى2» ورُوي عن الحسن البصري مثل ذلك. 
وقال أبو حنيفة: إذا قدَّم الحَلّق على الذبح فعليه الدم©. 


و 
واستدل عنه: 


بقوله تعالى ذكره: فو ولا عحِصُوأ رمُوسَكْ حي يِنَطَدَىُ محل © [البقرة:196]. 

فمنع مِن الحَلّق قبل الذبح» وإذا ثبت تحريمه عليه؛ كان عليه الدم 
بالاتفاق. 

قالوا: ولِمّا رَوي: «أَنَّ سول لله وك ذبح ثم حَلّق 00 وقال: ١حَذُوا‏ عَني 
مَنَاسككم(8. 

والدلالة على ما قلنا: 

ما رّوى مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاصء أنه قال: «وَقَف رسول الله ككَِةِ في حَجّة الوداع بمِتى 
للناس؛ فجاؤوا يسألونه» فجاءه رجلء فقال: يا رسول الله لم أَشْعْرِ؛ فحَلّقت 
قبل أن أذبح» فقال: (إدْبَحْ ولا حَرَّحْ). فجاء رجل آخرء فقال: يا رسول الله 
لم أَشْعْر فتّحَرت قبل أَنْ أَرْمِيء فقال: (إرْم ولا حَرَّجْ»» قال: فما سئْل رسول 


(1) خلافا لابن الماجشون؛ فعليه -عنده- الفدية» ينظر: النوادر والزيادات (2/ 413). 

(2) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 186). 

(3) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1930). 

(4) رواه بهذا اللفظ: أحمد في المسند (2638)» من طريق مقسم عن ابن عباس» وله شاهد عند مسلم 
(1305). 


(5) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 


128 َع ًا ةلجن أي رَيْدِأ قَيَرَوَايّ حك 


31 الله وكيد عن شيء دم ولا أَثر إلا قال: «إفعل ولاحَرَ ج200 

ورّوى أبو داود: حدثنا نصر بن علي؛ حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا خالد 
عن عِكْرِمَة عن ابن عباس: أنَّ النبي يك كان إذا سيل يوم مِنّى؛ فيقول: (لا 
حَرَّج) فسأله رجلء فقال: إن حَلّقت قبل أنْ أذبح؟ [قال: (إذْبَحخ]© ولا 
حَرّج2» وقال آخر: نَسَكْتٌُ© ولم رم ؟» قال: (إزم ولاا حر ام 

فآمّا قوله تعالى: 92 ولا لعأ روسك حي يلَْدَىْ لَه (ابقر::96:]؟ فلا حجّة 
لهم فيه؛ لأنَّ يك 4 هو: بلوغُه المكان الذي يقع النحر فيه لا ذَبْحُه؛ بدلالة 
وم وا : مم جلها إِلَ ابي تليق © الحجنددا. 

ونا رؤووية تقفية كله السدهان الكلد فهو القار امك ل 
نا قد روينا نضا في أنه لا حرج في تقديمه عليه. 

فإنْ قيل: ليس في الحديث ما يُسقط الدمّ» وإنما فيه نفي الحَرّجء وهو: 
الفية: 

قلنا: قوله: «لا حَرّج) يفيد أنه: لا ضَيّق عليك في هذا الفعل بوجه» وف 
إيجابنا الدمَ عليه ضيقٌ عليه حالةً تقديم الحَلّقَ على الذبح؛ والخبرٌ ينفي 
الضيق عنه عموماء والله أعلم. 


(1) الموطأ (1594)» ومن طريقه البخاري (1736)» ومسلم (32711306]). 

(2) زيادة من «أبي داودا» وليست في (ز). 

(3) في المطبوع من سنن أبي داود: «أمسيت»» وفي البخاري: انحرت». 

(4) سنن أبي داود (1983)» وهو عند البخاري (1735) من طريق علي بن عبد الله عن يزيد به بمثله» 


ومسلم (1307) من طريق طاوس عن ابن عباس» مختصرا. 


هذا الكلام ف تقديم الحلق على الذبح. 
فأمًا إِنْ قدَّم الحَلق على الزَّمْي فعليه الدمٌ عندنا" وعند أبي حنيفة2. 


واللشافعي]© في ذلك قولان: 

أخذههاة أن يجوز تقديم الحلاق على الرَّمْي 

والآخر: أنَّهِ لا يجوز ذلك» وعليه دم. 

بناء على اختلاف قوله في الجالاق: هل هو نُسّك أو إباحة محظور؟ فإذا 
قال: إنه نسك جُوَّز تقديمه على الزَّمْيء وإذا قال إنه إباحة محظور؛ لم يُجز 
تقديمه على الرمي؛ أنه يَسْتَِيحُ قبل التّحدل0. 

والدلالة على ما قلنا: 

قوله تعالى: 9# ولا تلِعوا رموس ا 

وما رُوي: «أنَّ رسول الله يك رَمَى ثم تحر ثُمّ حَلّقَ)؛ وقصَد به بيان 
المناسك. 

ولأنه مُحْرِمٌ قبل الرّمْي مع بقاء الوقتء فَلِمَْه الفدية؛ دليله: إذا حَلّق ليلة النحر. 


(1) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [74/ ب]. 

(2) الذي في كتاب الحجة (2/ 1 37) عن أبي حنيفة أنه قال في الرجل يجهل وهو حاج؛ فيحلق رأسه 
قبل أن يرمي الجمرة: أنه لا شيء عليه ثم ذكر قول أهل المدينة بلزوم الدم» واستدل بالحديث 
الآي بعد. 

(3) في (ز): (الشافعي)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) ينظر: الحاوي للماوردي (4/ 187). والذي فيه أنه رنَّبِ القولين على القول بأنه إباحة محظورء 
أما كونه نسكا فرنَّبٍ عليه الإجزاء بلا دم. 


130 مرا لرسَالَةَ لان أي رَيدِاْلقَيَرَوَانَ 1177 
ولالسدلاق ضاذقه إنذو انا سعقذا؟ أضلة ها ذكرناة 
ولأنَّ كل وقت لو وَطِئى فيه لأفسد حَجَّه فإذا حَلَّق فيه لزمته الفدية؛ 
أصله: قبل الوقوف. 

فإنْ قيل: فقد رُوي مِن حديث أبي سعيد الخدري: أنَّ رسول الله وَكِِ سثل 
عن من حَلَقَ دل أن يَرْمِي فقال: (إزْم ولا حَرّج)2"0. 

قيل له: ليس هذا في حديث الخفاظ والثقة» بل المحفوظ ما ذكرناه مِن 
تقديم الحَلّْق على الذبح» والذبح على الزَّمْي فقط. 

لو ثبت؛ لحملناه على أنه لا ينعلق بإفساد. 

فأمّا الدم؛ فإنه واجب بما ذكرناه. 

فإنْقيل: تك الترتيب فيما به يق التحلّل من العبادة ذاتٍ التحريم والتحليل 
لا يوجب جبرانًا؛ أصله: التحلّل مِن الصلاة بالتسليم» لأنه لو ترك البداية 
بالتسليم على اليمين ته سلّم على اليسار لم يجب (49:/ب: في ذلك جيران. 

قيل له: التحليل عندنا يقع بالتسليمة الأولى فقط؛ بدلالة أنه لو أحدث 
بعدها لم تفسد الصلاة» فلم يلزم ما قالوه» والله أعلم. 

فصل: 

غقدناء أن العلق تنك عات فاعلهه ويه قال أو سويتاة. 


(1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4079) من طريق أبي زُيد عن أبي سعيد الخدريء بمثله» 
وقد روي مثله في حديث عمرو بن العاص عند مسلم (33311306])» بلفظ: «إني حلقت قبل أن 
أرمي» فقال: «ارم ولا حرج»12. 

(2) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1887). 


وقال أصحاب الشافعي: له قولان: 

ألكرهما: أنه شلك 

الخو انماإ راع ممم ووو لسن شاك 

والذتون ل عار قلناة: 

قوله تعالى: ظالتَدَحْلْنَّ ألْسَْيِدَ الْحَرَامَ إن َه ألَّهُ “امنيت عُلْقينَ روسكم 
وَمقَصَرِنَ (سمد::ة]» فخّصٌّ دخولهم على هذه الصفة بالذكر» مُمنّا عليهم بها 
وواعدا لهم بحصولها؛ فدلّ ذلك على أنّها فضيلة» وأنّها ليست مباحة فقط» 
أن للك يوج كونا وكوت غيرها بن التباحات سراف لآل لم يقل” 
لحرا سين 

ويذل عليه 

قوله يكِِ: «رَحِمَ الله المُحَلّقِين» -ثلاثا-» قيل: والمُقَصّرِين يا رسول الله؟ 
فقال في [الرابعة]"': «والمُمَصّرِين»2» ففي هذا دليلان: 

أحدهما: أنَّهِ دعا لهم وبالغ في ذلك بالتّكرَار؛ فدلّ على أَنَّ الصفة التي 
علّق الدعاء بها نُسكٌ يتاب عليه» وأنها ليست بمباحة. 

النرى أنه له تجسن أن يقال: «رَحِم الله اللدييوين والمتطيين 
والمُجَامِعِين والمُقَلّمِين أظفارهم»» وكل شيء تعلّق بمجرد الإباحة؟!؛ لأنَّه 
ليس في ذلك معنى يقتضي الدعاء ولا الفضل مما يتعلّق به ثواب. 
(1) بياض في (ز»» وأثبتت في موضع البياض بخط حديث. 


(2) رواه البخاري (1727) واللفظ له ومسلم (31811301])» كلاهما من حديث ابن عمر ذلك 


0 شَرَحالرسَالَة لجن إْيَ رَيْدِالمَيرَوَاقِ ‏ 

والوحه الخو لاتوت كزان القاء التسافتوتوقر مي عل الكتسوينا 
على فضيلة الْحَلّق على التقصير وتأكيده على التقصير» وليس يقع التفضيل 
بين فعلين إلا والثواب يتعلّق بهماء فما كان أكثر ثوابا كان أفضل. 

الاق ل لغيه توعان الوع كيو كلاج لان ال ا 
يتعلى بشي ء من ذلك ثوا؟! 

ويد غك الك 

ما رواه ابن جريج عن عبد الحميد بن جبّير [بن]!'" شيبة عن صفية بنت 
شيبة» قالت: أخبرتني أَمّ عفمان بنت أبي سفيان» أن ابن عباس قال: قال 
رسول الله وَكِ: اليس على النساء حَلْقَء إنما على النساء التقصيرٌ)©. 

ووجه الدليل منه: 

نه أخبر بأنّ التقصير عليهنٌ؛ فصحٌ بذلك أنه نُسّك وليس بمباح؛ لأنّ 
وصفه بأنَّه مباح ينفي أنْ يكون: عليهنً. 

ويدل عليه أيه 

أن رسول الله كَل حَلّق رأسه في ححجة الوداع»؛ رواه موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر عنه كَلكه)» وقد قال: «خَدُوا 5 مناسككم)©. 
(1) في (ز): (عن)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(2) رواه أبو داود (1985) من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج به بمثله» وقال ابن حجر في 

التلخيص الحبير (4/ 1622): #إسناده حسنء وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ». 


(3) رواه البخاري (4410) ومسلم (1304) من طرق عن موسى بن عقبة» به بلفظه. 
(4) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 


#٠‏ براض عرز لوق لتشراوي 

وكل شيء فعله قَبْل الفراغ من الحج فهو مِن النسك؛ إِلّا ما قام عليه 
الدليل. 

وال قلدايها 

ما رواه أصحابنا: أنَّ رسول الله يكل قال: 9إذا رَميَْم وحَلَقتَم فقد حل لكم 
كل شىء؟ إل النساء)(". 

فعلّق يل إباحته الأشياء الممنوعة بالإحرام على فعل الحَلْقَء كما علّقه 
بالرّمْي؛ فدلٌ ذلك على أَنَّهِ نُك 

وأيضا: فإنَّهُ قول عمرٌ وابن عمر -رضي الله عنهما- ولا مخالف لهما: 

فرَوى مالك عن 1/1501] نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه - قال: ا وَلإاتشيهوا بيد اليهود0!©. 

ورّوى مالك -رضي الله عنه- عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب: 
أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «مَن عَقَص أو لَيّد؛ِ فقد وجب 
عليه الحلاق)©. 
(1) رواه بهذا اللفظ: أحمد (103 25) والدارقطني (2688) والبيهقي (9597)» كلهم من حديث 


عائشة مَقْتَدَاه ورواه أبو داود (1978) من حديث عائشة أيضاء وليس فيه ذكر الحلق» وقال: «هذا 


حديث ضعيف)»» قال ابن حجر في التلخيص (4/ 20 16): «ومداره على الحجاج بن أرطأة» وهو 


ضعيف ومدلس». 
(2) هو: «أن يجعل في رأسه شيئا من صَمْعْ وعسلء أو أحدهما لِيَتلبّد فلا يَقَمَل) [غريب الحديث 
لأبي عبيد (ل ب د)]. 


(3) الموطأ(1489). 
(4) الموطأ(1490). 


134 كد بن أن ري دِالقَيْرَوَان ‏ ل 

ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر: « أنه لَّقِي رجلا مِن أهله قد أفاض» 
ولم يحلق ولم يقصّر -جهل ذلك- فأمره عبد الله بن عمر أَنْ يرجع فيَخْلِق 
أو يقصّر ثم يرجع إلى البيت فيفيض)”". 

واستدلٌ أصحاب الشافعي: 

أن الأمر بالجلاق ورد عَقِيب حَظر؛ فاقتضى كونه مباحا. 

قالوا: ولأنَّ السك إذا وقع كَبْل وقته لم يُعتدَّ بهه ولم تلزم فيه فدية؛ 
كالرمي وغيره» وليس كذلك الحلق؛ لأنّهِ لو وقع قَبْل وقته لتعلّقت الفدية به 
فل للك على اندالبب رشك كال انين الطب 

فالجواب: 

أن فسقة الأمن إذان ردك عن الشظر كانت ممكتولة مان أضتنها ابد 
هو الوجوب. 

وعلى أنَّ وُرودها بعد الحظر؛ إِنْ كانت عِلَةَ في كونها على الإباحة فذلك 
لاني فتل أناقدوانا قاقد أمرية تيوه عط ومندمفة وائدة عل الاناحة: 
ألا ترى أنه ممنوع مِن أنْ يفعل في الصلاة سلامٌ التحليل قبل وقته؟ ومع 
ذلك فهو شّرْطء وكذلك الصائم يئاب على إفطاره وإن كان بعد حَظر. 

على أنه لا يمتنع أن يكون واردا بعد حظر فيدلٌ الدليل على كونه واجبا 
أو ندبا. 

واعتلالهم؛ ساقطٌ بما رويناه من الأخبار» وبالله التوفيق. 


(1) الموطأ(1486). 


فصل: 

وقوله: (إنه إذارَمى الجَمرّة وتّحر وحَلّق؛ أتى البيت فأقّاض)» فلقوله -عرّ 
باك «9 شُمَّ أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتٌ أقَسا ص أَلصَاسٌُ © [البقرة:199]. 

ورّوى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أنّ رسول الله وك نَحر ّم رَكب 
فأفاض إلى البيت» وصلَى بمكّة الظهر»"". 

وقوله: (يَرْكّع)» فلأنَ من سنة كل طواف أن يركع عَقِيبهء وقد ذكرنا ذلك 
فيما تقدَّم©. 

فصل : 

قد ذكرنا ذلك؛ أنَّهيَرْمي يوم النحر جَمْرة العَقبة وحدهاء ثم يأي البيت فيُفيض. 

فإذا ثبت ذلك؛ فَإنَّهِ يرجع إلى مِنّى ليبيت بها ثلاث ليالء يَرْمِي في كل يوم 
أَحَدَ وعشرين حَصَّاة؛ ثلاث جَمَرَات كل جَمْرة بسبع حَصّياتء والجمْلة 
ثلاث وستون حَصّاةء هذا لِمَنْ لم يتعجّل» وصفة التعجيل نذكرها فيما بعد 
-إن شاء الله.-©. 

والأصل ني ذلك: 

ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: «أفاض رسول الله يك من آخر يومه حين صلّى الظهر, ثمّ رجع إلى 
(1) طرف من حديث جابر الطويل عند مسلم في صحيحه (1218). 


(2) ينظر ما سبق (ص: 66). 


(3) ينظر ما يأتي (ص: 143). 


36 مَنالسَالَةِ لل إن رَيْدِألمَيروَايَ س 
مِنّى فمَكّث بها ليالي أيام التشريق؛ يَرْمِي الجَمْرة إذا زالت الشمسء كل 
جَمْرة بسبع حَصّياتء يُكبّر مع كل حَصَّاة» ويقف عند الأولى والثانية فيطيل 
القيام ويتضرّع: ويرّمي الثالثة ولا يقف عندها)7". 


- 


ولا يجوز عندنا أن يَرْمِي الجمّار في أيام مِّى إِلَّا بعد الزوال» ولا يجوز 
هذا قولنا» وقول الشافعي2. 
وروي عن 1501/ب] عمر - رضي الله عنه- وابن عمر وابن عباس » وخلق 

كثير مِن الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم-!4. 
وقال أبق غظيفة#القناس لأ جور إلا عد الرؤانة:ولكنا امنتحيينا أن 

يكون فى اليوم الثالث قبل الزوال»©6. 
وقال عطاء: «إِنْ جَهل فْرَمَى قبل الزوال أجزأه) 60 هكذا رَوى عنه» ملل 

من غير تفصيل. 

(1) رواه أبو داود (1973) وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم به بمثله» 
وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 84): «قال المنذري في مختصره: حديث حسن» اه وللحديث 
شواهد مقرقة ضبحيسةء إلا قولها: #أفاض رسول الل يللين آخر يومه حين صَلَى الظهر» إذ فيه 
أنه وَكِةِ صلى الظهر ثم أفاض» والثابت في حديث جابر الطويل وابن عمر أنه أفاض قبل الصلاة» 
ينظر: صحيح ابن خزيمة (2/ 1388)» صحيح سنن أبي داود الأم (1722). 

(2) ينظر: الأم (3/ 556)» وهو قول صاحبا أبي حنيفة» ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1943). 

(3) سيذكر المصنف الرواية عنهم قريبا. 

(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 330). 


(5) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1943). 
(6) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 331). 


والذي دل على ما قلناه: 

ما رواه يحيى بن سعيد عن ابن جَرَيْح قال: أخبرني أبو الزبير» قال: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: «رأيت رسول الله َل يَرْمِي يوم النحر 
ضحَىء فأمًّا بعد ذلك فبعد زوال الشمس006. 

وهذا صَدَّر منه يك على وجه البيان فيجب امتثاله؛ لقوله: «حَذُوا عَني 
مناسككم)©2. 

وروي مِن حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي ذكرناه: «أنه وك مَكَتْ 
يَرَمِي الجمرة إذا زالت الشمسء كل جمرة بسبع حَصّيات»)©. 

ورّوى حَحَجّاج عن [الحَكم عن ]" مِقَسَم عن ابن عباسء قال: «كان النبنٌ 
يكلهيَرْمِي الجمّار إذا زالت الشمس)8. 


ورّوى ابن وهب عن ابن أبي ذِتب عمّن أخبره عن سالم بن عبد الله 


ع2 
أن 


ل 
عمر بن الخطاب -رضى الله كيك - قال: لا ترموا الجمّار حتى تزول 
الشمس» إِلّا يوم النحر»©. 


(1) رواه مسلم (1299) من طرق عن ابن جريج» وعلقه البخاري (1746). 

(2) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 

(3) سبق قريبا. 

(4) زيادة من مصادر التخريج. 

(5) رواه الترمذي (898)» من طريق زياد بن عبد الله عن حجاج به؛ بمثله» وابن ماجه (3054)» من 
طريق إبراهيم بن عثمان عن الحكم به» بنحوه؛ قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(6) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع» وذكر نحوه البيهقي في الكبرى (5/ 243) عن عمر بلفظ: 
الا تَرْمى العجمرة حتى يميل النهار». 


ورّوى مالك عن نافع: أَنَّ ابن عمر كان يقول: «لا ترموا الجمّار في الأيام 
الثلاث حتى تزول الشمس)2©. 

ورّوى ابن وَهْبٍ عن عبد الله بن عمر عن نافع أنَّ ابن عمر كان يقول فيمّن 
رَمَى الجَمْرة قبل أن تزول الشمس: «فليعُد فليّرم©. 

ولأنَّه َمْيُ في أيام التشريق؛ فلم يج قبل الزوال؛ اعتبارا -مع أبي حنيفة- 
باليوم الأول. 

والذي مِن قول عطاء: أَنَّهِ إذا فعل ذلك مع العلم فَإنَّهِ لا يُجُزئه فتتقيس 
عليه من فعله جاهلا؛ بعلّة تقدّم الرّمْي على الزوال. 

فإنْ قال أصحاب أبي حنيفة: لأنّه رمئ في أحدٍ طرفي الأيام؛ فأشبه الرَّمْي 
يوم النحر. 

قلنا: هذا القياس يَسُقط مع ما ذكرناه من فعل النبيّ يَكِةٌ والصحابة -رضي 
الله عنهم-. 

على أنَّ يوم النحر مما انفرد برّمْي بعض الجمّارء وخالف باقي الأيام ني 
ذلك, جاز إن خالفها©. 

وأيضا: فإنَّ يوم النحر يحتاج إلى أشياء لا يُحتاج إلى مثلها في أيام مِئى؛ 
مِن الحلق والذبح والعؤْد إلى مكّة أجمع لطواف الإفاضة. ثُمّ الرجوع إلى 
(1) الموطأ(1536).» وفيه: «لا ترمى». 


(2) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 
(3) كذا في (ز» والعبارة قلقة» ولعل فيه سقطا. 


م للشريت بناء فلو متكا الدع الا بعد الزوال؛ لشن عليه ذلف» وأذى إلن 
خوف الَّوّات لضيق الوقت» وإلى بعض الأمور [الممنوعة]""؛ والله أعلم. 

والمُستححبٌ عندنا: أن يرمي يوم النحر راكباء وأنْ يرمي أيام مِنّى ماشيا؛ 
لأن رسول الله يَكِةٍ كذلك كان يَفعل: 

1 وره 0 3 

فرَوى يحيى بن سعيد عن ابن حَِرَيْجِ عن أبي الزبير عن جابر» أنه سمعه 
5 0 د صيَلابنَ 9 
يقول: «رأيت رسول الله يك يَرْمي على راحلته يوم النحرء ويقول: الحذُوا 
عَنْ مناسككم. فإنَّي لا أدري لعلّي لا أَحجٌ بعد حَجّتي هذه 2. 

ورّوى عثمان بن عمر: حدثنا ابن جَرَيْج عن عطاء عن جابر: «أن النبيّ 
يكل كان يَرْمِي الجِمّار ماشياء مُقْبلا ومُذيرا0!» معناه: ما بعد يوم© 1/:6:1] 
الور 

2 ل - .- 0 7 
«رأيت رسول الله وَل يَرْمى ي الجَمَرَة يوم النحر على ناقة صَهْيَاء لا ضرت 
ولا طرق ولا ليك لَيْكَ8. 
(1) في (ز) ما صورته: (الممنسومة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) رواه مسلم (1297) من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج به بمثله 
(3) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 
(4) وقع في (ز) عند هذا الموضع خلل في ترتيب الأوراق. 
(5) في (ز): (نايل)» والتصويب من مصادر التخريج. 


(6) رواه الترمذي (903)» وابن ماجه (3035)» من طرق عن أيمن بن نابل به» بمثله. وقال الترمذي: 


لاحديث حسن صحيح؟2. 


100 ع سال لهِنَ إن ري دِالقَيْرَوَايْ ب 5-7 

ورّوى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أنَّه كان يَرْمِي الجمّار في 
الأيام الثلاث بعد يوم النحر؛ ماشيا ذاهبا وراجعاء ويُخبر أنَّ رسول الله كك 
كان يفعل ذلك)2). 

ووو نالك عن عيل الرخمن بق التاسيم عن آريه: «أن النامنكانوا يرمون 
الجمّار ذاهبين وراجعين: وأوَّلْ مَن رَكِب معاوية»©. 

فأمَا قوله: (إنه قف عند الأولى والثانية للدعاء» ولايَقف عند جَمْرة العقبة 
ولَينْصرف)؛ فالأصل فيه: 

ما رُوي من حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي ذكرناه: «أنّ رسول الله 
يد كان عن كل جَمرة بسبع حَصَّياتٍء ويتقفٌ عند الأولى والثانية» فيطيل 
القيام ويتضرّع, ويَرْمِي الثالثة ولايّقف عندها»© 

ورّوى حَجاجٍ عن عمرو بن شّعَيب عن أبيه عن جدّه: «أَنّ النبي يَكِِ أتى 
جَمْرة العقبة فرّمَاهاء ولم يَقف عندها)©. 

وذكر مالك -رضي الله عنه- أَنَّهَلَقّه: «أنَّ عمر بن الخطاب -رضوان الله 
(1) رواه أبو داود (1969) من طريق القعنبى عن عبد الله بن عمر العمري به وهو عند الترمذي 

(900) مرفوعا من طريق عبيد الله بن 0 العمري» وقال: «حديث حسن صحيح. وقد رواه 


بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه». 
(2) الموطأ(1532). 
(3) سبق (ص: 136)) وفيه تحسين المنذري. 
(4) رواه أحمد (6669)» وابن أبي شيبة (13574) من طريق أبي معاوية عن حجاج به بمثله» وروى 


نحوه البخاري (1751) عن ابن عمر بلفظ: ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف 


.١اهدنع‎ 


عليه- كان يَقِف عند الجَمْرَتِين وقوفا طويلا حتى يمَلَّ القيامَ من طول 
قيامه)(). 

ورّوى مالك عن نافع: «أنّ عبد الله بن عمر كان يِف على الجَمْرتين 
الأولتيْن وقوفا طويلا؛ يكبّر الله ويُسبّحه ويَحْمّده ويدعوه. ولا يقف عند 
جَمْرة العقبة)©. 

فصل: 

ولا يجوز أنْ يَجْمَع بين السّبْع حَصّيات في رَمْيّة واحدة: فإِنْ قَعَل كانت 
كواحدة ورّمَى بعدها سنًا. 

وبه قال الشافعي0. 

وقال أبو حنيفة: تجزئه عن السّبْع©. 

والدليل على ما قلناه: 

مارّوت عائشة -رضي الله عنها-: «أنَّ رسول الله وك كان يَرْمِي كل جَمْرة 
بسَبع حَصّيات؛ يُكبّر مع كل حَصّاة)9؛ وهذا دل على أنَّه أفرد كل حَصّاة 


(1) الموطأ(1527). 

(2) الموطأ (1528). 

(3) ينظر: الأم (3/ 556)» الحاوي للماوردي (4/ 195). 

(4) المنصوص في مذهبه أنه: (إِنْ رمى إحدى الجمار بسبع حصيات جميعا؛ قال: هذه واحدة» يرميها 
الآن بستة» [الأصل للشيباني (2/ 426)]. «لأن المنصوص عليه تفرق الأعمال» لا عين 
الحصيات»»؛ [المبسوط للسرخسي (4/ 67)]» وينظر ما سيأ بعد. 

(5) رواه أبو داود (2)1973.» وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 84): «قال المنذري في مختصره: 


حديث حسن») أه. 


0 


وعلى نحو ذلك رَوى سليمان بن [عمرو]!) ب بن الأحوص عن أمّه أنها 
قالت الارأيث وضول الله يللد يَرْمِي الْجَمُرة مِن بطن الوادي وهو راكب؟ يكبر 
مع كل حصّاة)©. 

وقد وافقنا أبو حنيفة على أنَّه: إذا طَرّحها مِن يده طَرّْحا أنه لا يُجَْئه!©ي 


ناه اميا عن للق نري انارق خص ا وف واد 


0 
ا 


اليم 

لمفارقة, [لا إلى]© الْجمّْع والتفرقّة. 

يدلّك عليه: أنّهِ لو أفرد كل واحدة مِن الحَصّى بالرَّمْي على هذه السبيل 
لم يُجزئه: لأنَّ ذلك ليس برَمْيء فسبيلٌ الجمع والتّْريق واحدة في ذلك» 
والتر فل الشن 

إن قبل "وله ذلك اليدد ]ذا وت على إتسان:فضرت غيرية وأعدة 


(1) في (ز): (عمر)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(2) رواه أبو داود (6 196) وابن ماجه (3031)» كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد عن سليمان به» 
بمثله» ينظر: صحيح أبي داود الأم (1715). 

(3) المنصوص في مذهبه أنه: «إن طرحها طرحا أجزأه» وقد أساء» [الأصل للشيباني (2/ 1)427]) 
«لأن الطارح رام»» [المبسوط للسرخسي (4/ 67)]» وقد عكس المصنف مذهب أبي حنيفة في 
هذه المسألة» فتسب له في المسألة الأولى الإجزاءء وني الثانية عدم الإجزاء؛ ومذهبه على عكس 
ذلكء ولعله تبع الماوردي في المسألة الأولى؛ فقد نسب إلى أبي حنيفة الإجزاء» [الحاوي الكبير 
(195/4)]. 

(4) في (ز) ما صورته: (لان)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


كناو قرط أوعاقات فل عقن البعد وعدد أمبواطيةة أن للك وين 
عن إفراد كل سَوْط بالضربء فكذلك في هذه الموضع. 

قيل له: هذا لا يلزمنا نحن؛ 6:1:/ب: لأنّا لا نُجوّز ذلك. إِنّما يلزم أصحابت 
الشافعي. 

وقد انفصلوا عنه بِأنْ قالوا: العَّرَض مِن «الحدٌ» إدخال الألم بذلك القدر 
مِن العدد. وهذا ممكن في الجَمْع والتّفرقّة"©. 

وفي هذا نظرٌء وقولنا ما قدّمناه. 

فصل: 

وقوله: (إذا رَمَى في اليوم الثالث -وهو رابع يوم النحر- انصرف إلى مكّة 
وقد تم حَجُه)؛ فلأنه لم يبقّ عليه شيء مِن أحكام الحجٌ؛ لا من فروضه ولا 
ين سُننه لأنّهِ قد أتى بجميع ما عليه©. 

وقوله: (إنْ شاء تعجّل في يومين من أيام مِنَى؛ فرَمَى وانصرف)؛ فصِمَة 
التعجيل: 

أن ينفِر ثالتَ النحر بعد رَمْيه ما لم تَعْبِ الشمسء فيسقط عنه -إذا فعل 
ذلك- الرّمِيْ مِن الغد. 

ولا أعلم خلافا في جواز التّعْجِيل©. 
(10) ينظر: الحاوي للماوردي (4/ 196). 


(2) نقله عن المؤلف الرجراجي في المفيد على الرسالة (ص1647). 
(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 373). 


والأصل ني ذلك: 

قوله -تعالى ؤكره-: لصم تَسَجَل يوم مَكَآاهمَ علكَهِ وَمن كَلَرَمْم عله 
منت © [البقرة:203]. 

ورّوى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
أبي البنّاح بن عاصم بن عَدَي عن أبيه: «أنّ رسول الله يكِ رتحص لرّعَاة الإبل 
في البَيْثُوتة؛ يَرْمُون يوم النحرء ثُمَ يَرْمُون الغدّ ليومين» ثُمَيَرْمُون يوم التَفْر)9. 

فِنْ قيل: إذا كان التَحْجيل مباحا جائزا؛ فما معنى قوله -عرَّ وجل -: :(5)> 
و4" 

قيل له: معناه ما ورد به التفسير أنّه: غُفر له. 

وقيل: لا إثم عليه في ترك الأخذ بحقّها©. 

فإنْ غابت الشمس وهو بتى أو بمكّة؛ لزِمه المّبيت» ولم يكن له أن ينف 
أنه قد لَزِمه المَبيت بغروب الشمس وعدء الَف وإنّما يكون له ذلك مالم 
يدخل الوقت الذي يَنفِر عنه. 

وقد ذكر فيه خلافٌ عن بعض من تقدَّم» أظنه: أبان بن عثمان -رضي الله 
عنه-080, 


(1) الموطأ (1538)» وعنه أصحاب السئن: أبو داود (1975)» الترمذي (955)» النسائي (3069)» 
ابن ماجه (3037). 

(2) ينظر: تفسير الطبري (3/ 560). 

(3) حكى عنه ابن المنذر في الإشراف (3/ 373) القول الأول» وحكى عن النخعي والحسن أنهما 
قالا: «من أدركه العصر وهو بمنى من اليوم الثاني من أيام التشريق؛ لم ينفر حتى الغد). 


فصل: 
وقوله: (إذا أراد أن يخرج من مكّة طاف للوداع)» فجملة القول فيه: أنه 


ِ# 
مُستحب» وليس بواجب ولا مسنون. 
وعند أبي حنيفة: أنه واجب وليس بركن7". 
ولا خلاف في أنه ليس بركن. 
والأصل فى استحبابه: 
ما رواه طاوس عن ابن عباس» قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهء 
فقال النيث يَكِ: «لا يَنفِرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت»0. 
ورَوى حجاج بن أرْطاة عن عبد الله بن المُغِيرة الطائفي عن عبد الرحمن 
ابن البَيْلَمَان عن عمرو بن أوس عن الحارث بن أوسء قال: قال رسول الله 
كل ١مَن‏ حجّ أو اعتمر فليكن آخرٌ عهده الطواف بالبيت»)4. 
ورُوي عنه يك أنه قال: ايكون آخرٌ نُسّكِه الطواف بالبيت52. 
(1) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1965). 
(2) ينظر: الحاوي للماوردي (212/4). 
(3) رواه مسلم (1327) من طريق سليمان الأحول عن طاوس به بمثله» وفيه: «آخر عهده بالبيت»» 
ولفظ المصنف عند أبي داود (2002). 
204 رواه الترمذي (946) من طريق المحاربي عن حجاج به بمثله. وقال: «حديث غريب)» قال 


الذهبي: لإسناده ضعيف» [تنقيح التحقيق (2/ 1)46]. 


(5) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 


7 رارسا لون إن رَيدِالقيراق ‏ 
ولأنّه لما استّحِبٌ الطواف بالبيت في ابتداء الورود؛ فكذلك عند الخروج. 
ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب -رضوان الله 

عليه- قال: «لا يَصْدُرَنَ [أحدٌ]" من الحَاجٌ حتى يطوف بالبيت»©. 
ورّوى مالك عن يحيى بن سعيد: «أنَّ عمر بن الخطاب -رضوان الله 

عليه- رد رجلا من مَرٌ الظّهْرَانَ لم يكن 11/1621 ودّع البيت»©. 
والدليل على أنه ليس بواجب ولا مسنون: 
ما روي أنَّ رسول الله عليه يَكةِ قال في صَفيّة - لما قيل له: إنها قد حاضت-: 

«أَحَابسَمنا هي؟» قيل له: إنها قد أفاضتء قال: افلا إذا»» وتَمّر مها0). 
فلو كان واجبا لوجب أنْ يحبسها عليه؛ ألا ترى أَنَّه قال: «أَحَابِسَتْنا همي) 

حين ظن أنَّها لم تَطّف للإفاضة؟. 
وأيضا: فلانّه طوافٌ يُفعل خارج الإحرام؛ فوجب أَنْ ألا يكون تُسكا ولا 

واجبا؛ اعتبارا بطواف التفل. 
فإنْ قيل: فقد قال النبئٌ كَكَِِ: «مَن حص فليكن آخر عهده بالبيت». 
قيل له: هذا محمول على الاستحباب بما ذكرناه. 
فإن قيل: فقد رُوي عن عمر بن الخطاب -رضوان الله عليه- أنه قال: 

(1) في (ز): (أحدكم)» والمثبت من «الموطأ». 

(2) الموطأ(1365). 


(3) الموطأ(1367). 
(4) رواه البخاري (1757) ومسلم (1211). 


«فليكن آخر عهذه بالبيت» إن آخر النْشك الطوافٌ بالبيت)(1)) فجعله من 
النسك. 


قيل له: ل يشعله مق التستلكه نما أراد : أنه آخرٌ أفعال الححٌ التي هي 
المَنّاسكء وقد يُعبّر بذكر آخر الشيء عمًا يتّصل به» وإِنْ لم يكن منه إِنْ كان 


فك العمل 
فإنْ قيل: لأنّهِ معنّى يؤتى به بعد كمال التحلّل؛ فوجب أنْ يكون تُسّكا؛ 
كالجمّار في أيام منى. 


قيل: رَمْْ الجمّار يجوز تقدمها على رُكْن مِن أركان الحجّ وهو طواف 
الإفاضة؛ فعُلِم بذلك اختصاصّها بالحجٌ ودخولّها في جملة المناسك. 

علق أذ كون الي سر لا عبان التعال ماني معان كوتاغير 
لتاق يو نان لا بزل شا معو كو كا ازوودلذة أقعال البفاسك 
وضع قبن ]2 التعل ره ندبيك ترق نكا ميدأ بذ التسلكل إلا فيما تقد 
بعضه وبقي تمامه» وطواف الوداع مُبتد بعد كمال التحذّل؛ فلم يكن منسكا. 

والدليل على أنه لادم في تَرْكه: 

أنَّ الحاتض تَتْركه ولا دم عليهاء فلو كان مِن الدْمُك لكان عليها الدم» 
ولكان لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك. 

ولأنَّهِ إذا ثبت أَنَّهِ ليس بِنْسّك -بما قَدَّمناه- ثبت أنه لادم فيه. 


(1) الموطأ(1365). 
(2) في (ز): (بعد)» والمثبت أليق بالسياق. 


5 عن اللا إن زور ”ته 
عو 


إن قيل: لأنَّه معنى يؤتى به بعد كمال التحلّل؛ فجاز ثبوت الدم, كالرّمي 


قلنا: ثبوت الدم في ترك الشيء يدل على تأكيده وقوه والإتيان به بعد 
كمال التحلّل يدل على ضَعْفِه ”" الشيء عَلّما على ثبوت الحكم الدالٌ على 
كل 

والمعنى في الرّمي: أنه نْسّك؛ٍ فلذلك وجب الدم في تركه ألا ترى أنه 
يجوز تقديمه على رُكْنِ مِن أركان الحجٌ. 

فصل: 

فأمّا الحاج المكيٌ فلا وداع عليه؛ لأنَّ الوداع إنّما خوطب به مَن يريد 
الخروج» والمكيٌ مقيم» فلا معنى لتوديعه مع إقامته©. 

وقوله: (يَرْكَع وينصرف»» فلأنَ مِن سن كل طوافٍ أنْ يَتعقّبه الركوع 
- على ما بيناه مِن قبل-» فالوداع وغيره سواءٌ في ذلك فإذا ركم انصرف؛ 
لأنَه لم يبقّ عليه شيء يف لأجله. وبالله التوفيق. 


مم4 


كاله 
قال -رحمه الله-: 
(والعمْرة يَفعَل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة» 
(1) لعل في (ز) سقطا في هذا الموضعء فالمعنى غير مرتبط بما بعده. 


(2) نقله عن المؤلف الرجراجي في المفيد على الرسالة (ص1650). 
(3) ينظر ما تقدم (ص 66). 


#٠‏ يراض وز زوق لتشرادي 


و 0 7 7 و 
ثم يحلق رأسه وقد [162/ب] تمّت عمرته). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

لاشرواق ان وو قوط لقره الإحراف ّ م الطواف والسعي؛ فإذا أتى 
بذلك تحلّل بالجلاق. 

والأصل فيه: 

أنَّ النبى يك أحرم بالعمرة» وكذلك الصحابة -رضي الله عنهم-2©. 

ولأنّها نمك يجب فيه طوافٌ وسعيك؛ فكان مِن شرطه الإحراءٌ؛ كالحجٌ» 
وعلى نحو ذلك كانت صفة عمرة النبت كَةِ. 

ورّوى شّرِيك عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: سمعت عبد الله بن أبي 
اذو يوه اعتيرن يميرك الاوئة هاف بالبت كارو على ركمير 
عند المقام ؟ ْم أتى الضَّفًا والمَرْوّة فسعى بينهما سَبْعَاء نّم حَلّق رأسه©. 

ورّوى أبو داود: حدثنا قتّبة بن سعيدء قال: حدثني سعيد بن مراحم بن 
أبي مراحم قال: حدثنا أبو مُرّاحم عن عبد العزيز [بن ]© عبد الله بن أسيد 
عن مُحَرّشُ بن كعبء قال: «دخل النبئٌ كل الجعَرَانّة» فجاء إلى المسجد 
فركع ما شاء الله ّم أحرم ؟ نّم استوى على راحلته فاستقبل بَطن سرف حتى 
أتى طريق المدينة» فأصبح بمكة كبَائتٍ». 


(1) كمافي حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (1694). 

(2) رواه البخاري (17911600)) من طريقين عن إسماعيل بن أبي خالد به بنحوه. 

(3) في (ز): (عن)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) سنن أبي داود (2)1996» ورواه الترمذي (935)» والنسائي (2863) كلاهما من طريق ابن جريج 


2 رسالل إن ري ليواي - 
والقول في صفةٍ الإحرام بالعمرة» والطوافء وأحكام ذلك كلّه؛ كالقول 
1 5 8 ود وا ال بن 0 0 ا 
في الحج» وشروطها واحدة؛ وقد بيناه في الحج» وسنبين ما بقى في موضعه 


إن شاء الله. 


قال -رحمه الله -: 
(والجلاق أفضل في الحجّحٌ والعمرة, والتّقصير بُجزى). 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 
وك 3للنا فز يله هاي أن اسل والتقسير 0ن وتاك هو مناسك 
الحي". 
0 ع 
والذى يدل على أَنّه أفضل: 


5 9 7 اح ع ع مر لس ص سس ساسم ب مهو م مره اس ع 
قوله تعالى ذكره: لمحن ألم جا الحرام إن سَآء لَّهُ إمنيت عحَلْقَينَ روم 5 


وَمَفَصَرين 4 [محمد:27]؟ فبدأ بالحلاق. 

ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر» أنَّ رسول الله يَكِ قال: «اللهم ارْحَم 
المُحَلّقِينَ»» قالوا: وَالمُقَصِدٌين» قال: «والمُقَصدّين»©؛ فثبت بذلك أن 
الجلاق أفضل. 

عن مزاحم به» بنحوه؛ وقال الترمذي: ااحديث حسن غريب. ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي 

كل غير هذا الحديث»» وقال الذهبي في المهذب (4/ 1738): الإسناده حسن». 


(0) ينظر ماسبق (ص: 130). 


(2) الموطأ (1477)» من طريقه البخاري (1727) ومسلم (1301). 


وروي مِن حديث ابن سيرين اع أنمن ب مالك]0©: «أَنَّ رسول الله لما 
رَمَى جَمْرة [العقبة] أتى تُسُكه فنحره. ثم دعا الحَلّاق» وقال: «ابدأ فيه 
بالشق الأيمن»» فبدأ به فحَلّقَه ِ ا الأيسر فَحَلّقهء وناوله أبا طلحة)©؛ 


قل للك ككن باقلناه. 


قال -رحمه الله-: 

(وليُقصّر من جميع شّعره). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا لأنّه كج يتعلّق بالرأس في الشرع على وجه العبادة؛ فوجب أَنْ يعم 
به الرأس؛ اعتبارا بالمسح. 

وقد رُوى فُلّيح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر» أَنَّ رسول الله يك قال: 
«مَن عَقَص أو لَبَّد؛ فعليه الحلاق»)©. 

والمعنى في ذلك ما قلناه: مِنْ أنَّ عليه أنْ يُقصّر مِن جميع شّعر رأسه. ولا 
يمكنه ذلك من العَقص والتَلْبيده فلذلك أمره بالحلاق ليعدل إلى ما يعم به 
(0) زيادة من مصادر التخريج. 
(2) زيادة من مصادر التتخريج. 
(3) صحيح مسلم (1305) من طريق ابن سيرين عن أنس بن مالك به» وهو في صحيح البخاري 


(0) مختصرا. 
(4) رواه البيهقى في الكبرى (9587) (9588) مرفوعا وموقوفاء وقال: «لا يثبت هذا مرفوعا». 


152 شََ| 1 دَلهِنَ أي رَيدِاَلقَيْرَوَانَ - 


الرأسء والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(وسْئة المرأة التقَصِير). 

قال القاضي [1/163] أبو محمد -رضي الله عنه-: 

وذلك لأنَّ الجلاق مِن سن الرجال دون النساء؛ لأنَّهِ في النساء شُهرَة فلا 

وقد رٌوى ابن عباس -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله وك قال: اليس على 
النساء حَلّقٌّ» وإنما على النساء التقصير»©. 

ولا خلاف في ذلك أعلمه©. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا بأس أنْ يَقتل المْحْرِم الفأرة والحيّة والعقرب وشبههاء والكلب 
العَقوره وما يعدو من الذئاب والسّباع ونحوهاء ويقتل من الطير ما بُتّقَى أذاه 
من الغربان والأحدية فقط). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 
(1) رواه أبو داود (1985)» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1622): الإسناده حسنء وقواه 


(2) ينظر: الإجماع (ص:8 5).» والإشراف (3/ 359)» كلاهما لابن المنذر. 


اعلم أنه لاخلاف في أنَّ للمُحْرم قتلّ الحيّة والعَقْربٍ والزنْورا" والفأرة 
وما أفنيد ذللك» والذكي:والكلت العقوو: 

والأصل ني ذلك: 

ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يك قال: اححَمْسٌ مِن 
الدّوابٌ ليس على المّحْرم في قَتلهِنَ جناحٌ: الرابٌ والحِدَأة والعتقرب 
والقارة الكل العنووالة 

ورّوى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء أنَّ رسول الله كَلِةِ قال: 
«حَمْسٌ مِن الدّوابٌ مَن قتلهن وهو مُُحْرم فلا جناح عليه: اقرب والفأرة 
والكلت العقور والغد ات والحدأًة8: 

ورّوى مالك عن هشام بن عُرُّوة عن أبيه» أنَّ رسول الله وَكِ قال: احَحَمْسٌ 
َوَاسقٌ يُقتلنَ في الحَرّم: الفأرة والعقرب والغرّاب والحِدَأة والكلب 
العقور»©. 

وقد وَصّله غير مالك؛ فقال: عن عائشة -رضي الله عنها - عن النيئ وَلةا. 
(1) طائر -يشبه النحل- يَْسَع؛ [عبذيب اللغة (13/ 196)» شرح غريب المدونة (ص:19)]. 
(2) الموطأ (1302)» ومن طريقه البخاري (1826) ومسلم (1199). 
(3) الموطأ (1303)» ومن طريقه البخاري (3315()1826)» ومسلم (1199) من طريق إسماعيل 

ابن جعفر عن عبد الله بن دينار» به. 
(4) الموطأ(1304). 


(5) وصله مسلم (16811198]) من طريق حماد بن زيد عن هشام به» بمثله» وهو في صحيح البخاري 


(3314) من طريق الزهري عن عروة به. 


1 عَنعٌ سَالْةَ لِن أن رَيْدِالقَيْرَوَايةَ ل 

فأمّا الحيّة فقد ورد الخير أيضا بقتلها: 

فرَوى شُعْبة عن قَنّادة عن سعيد بن المُسَيّب عن عائشة عن النبيّ كل أنه 
قال: لقتل المُخْرم الفأرة والعْرّاب والحِدَأة والعَقْرَبِ والكلب العَقور, 
ويقتل الحيّة)01. 

ورّوى محمد بن عجان عن الَعْقَاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي 
هريرة: أن رسول الله ككِ قال: «ححمِسٌ قَتْلهْنَ حلالٌ في الحَرّم: الحيّهُ 
والعقوت لبود افا والفاذقوالكلين العقور»©. 

وقد رُوي هذا الحديث مِن طرق كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية. 

ورّوى الْأَعْمَش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله» قال: كنا مع النبيّ 
يك بِمِئَّى ليلة عَرَفَة فخرجت حيّة فقال: «اقتلوا اقتلوا»» فسبقتنا©. 

فصل: 

قال القاضي: 

وله -عندنا- قتل السّباع العَادِيّة المُبتدئّة بالضرر مِن الوّخش والطيرء 
مكل الأسد والذفب والتمر والقهكوالكلت العمون وما أهبة اذ للك سداد 
(10) رواه مسلم (1198) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة» به» بلفظ مقارب. 
(2) رواه أبو داود (1847) من طريق حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان به؛ بمثله» وحسن إسناده ابن 

حجر في التلخيص الحبير (6/ 3036). 
(3) رواه البخاري (3317) من طريق منصور عن إبراهيم به. بنحوه؛ وذكر إسناده عن الأعمش بدون 


لفظه. وأما لفظ المصنف فرواه ابن عبد البر في التمهيد (161/15) من طريق حفص بن غياث 


عن الأعمش به. 


عليه فيه» ومن الطير: العْرَابٍ والحِدَأَة فقط. 

ووافقنا أبو حنيفة في الذّئب والكلب العَقور والجدأة والعْرّابء فقال: 
«للمُخْرم قَتْلُ جميع ذلك» ولا جزاء عليه فيه؛ سواء ابتدأ بالضرر أم لا 

وقال في السّبّع والمَهُد والتّمر وغيرها مِن السّباع: أنه لا يقتله فإِنْ قتله 
فدأه)(1), 

وقال الشافعي: «كل ما [لا]2 يؤكل لحمه مِن الصيد فلا فدية فيه؛ إِلَّا في 
السّمُع©؛ وهو المُتولّد مِن الذكب والضَبُع». 

وحكي [1631/ب] عنه في الحِمّار المُتولّد من الأهليٌ والوحشيئ أنه لا 
يؤكل» وفي قله الجزاء©. 

والخلاف مع أبي حنيفة في الصّبع امد والثور وغيرها: 

فعندنا: أنَّ له أَنْ يقتلهاء ولا جزاء عليه في ذلك» وعنده: أنَّهِ ليس له قتلهاء 
وأنَّ عليه الجزاء في 0 

فالدلالة على صحَّة قو 

ما رواه أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا هشَّيم) قال: 
حدثنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي [نُعْم ]6 البجَلي عن أبي 


(1) ينظر: الحجة على أهل المدينة (2/ 243). 

(2) زيادة يستقيم بها المعنى؛ إذ مذهب الشافعي عدم ترتيب الجزاء على غير مأكول اللحم. 

(3) بكسر فسكون. [حياة الحيوان (2/ 37)]. 

(4) ينظر: الحاوي للماوردي (341/4). 

(5) هو مقيد عنده بما لم يؤذ» فإن آذى فقتله فلا شيء عليه [الحجة على أهل المدينة (2/ 243)]. 
(6) في (ز): (نعيم)» والتصويب من مصادر التخريج. 


معنف الحدرى: 0007 0 1 3 
وَالعَقْربَ والفْوَيْسقة» ويَرْمِي الخكافيبو لارفيلةة والكلت العدوو و العدات 
والسّبّع العَادِي!» وهذا نص في قتل كل سَبُع. 

فإِنْ قيل: ليس في هذا الله على مرفع الخلات؛ لذن الذي فيه: إباحة 
قتل السّبَع العادي؛ وهو الذي يريد الإنسان ويَعْدو عليه وهذا لا نختلف في 
إباحة قتله وسقوط الجزاء فيه. إِنّما الخلاف فيما لم يَعْدُ ولم يُرد الإنسان. 
هل يجوز ابتداءٌ قتله أو لا؟ فالخبر غير مُنتظِم له؛ لأنّه ليس بِعَادٍ. 

قلنا: هذا الاعتراض ليس بصحيح؛ مِن قِبّل أنَّ العَادِيَ وصفٌ لطبعه وما 
جُبل عليه» سواء وقع منه في تلك الحال أم لاء كما وُصف السيف بأنّه: 
«قاطع). والعير أن الشائع»» والعاك اله (مُرواء وما أشبه ذلك» فكذلك 
السّبُع مِن طبعه أنْ يكون عَادِيًا. 

ولم يُرِدْ رسول الله يك أن العَدوَّ عِلَّهُإباحة قتله؛ لأنّه لو أراد ذلك لم يكن 
لتخصيص السّبُع معنى» لأنَّ كل ما عَدَا على الإنسان فله دفعه عنه وإنْ أكّى 
إلى قتله» سَبعا كان أو غيره. 

بد لما قلا 

ما رويناه مِن حديث ابن عمر وأبي سعيد وعائشة -رضي الله عنهم-: 

أنَّ رسول الله َكهِ قال: «حَحَمْسٌ ليس على المُحْرم في قتلهنّ جُتاح): 
(1) سئن أبي داود (1848)» وهو عند الترمذي (838) وابن ع ماجه (089 3)» قال ابن حجر: افيه يزيد 


ابن أبي زياد» وهو ضعيف ... وفيه لفظة منكرة وهي قوله: (ويرمي الغراب ولا يقتله1». [التلخيص 
الحبير (1661/4)]. 


فذكر: «الكلب العَقَور)!". 
واسم «الكَلْب» ينطلق على الأسد شرعا ولغة: 
أما اللّغة: فاسم «الكَلّْب) اناي الكل ومنه قوله -تعالى ذكره-: 
وما عَلَدَيم ين لواح فُكِلنَ © [الائدة:4]» أي: مُضَربِي ن2 و مُحَرٌ ضين. 
والعَقور: مِن العَفْره ولم يَخْصّ أَهلٌ اللغة بهذه التسمية في عَيّن دون عَيْن» 
وهذه المعاني في السّبّع أَوْجَدٌّ منها في الكلب؛ فكان بِأنْ يسمّى بها أولى. 
وأمّا الشرع: فما رُوي أن النبى يك كان يق رأ سورة الجر 04 فقال عنْبة 
ابن أبي لَهَّب: كَمَرتٌ برب النجم, فقال له النبئ كَلِ: «أمَا تخاف أن 
يُسلّط الله -عر وجلّ- عليك كَليّه؟!)» فخرج مع ناس في سَفر؛ فأخذه الأسداة. 
ورّوى زيد بن أَسْلّم عن عبد رَبَّه4 عن أبي هريرة» قال: «الكَلْبٍ العقور: 
الأسد886, ولا يخلو أن يكون ذلك لغةٌ أو شرعاء وأيّهما كان فهو حجّة. 
يذل فلزسا فنا أيضا: 
أنّ الكلب العقور لما أبيح قتلّه -وكذلك الذّكب- للضرر الذي يلحق مِن 
(0) ينظر ما سبق (ص: 153). 
(2) من التَضْرِيّة وهي: تدريب الكلب وتعويده الصيد ينظر: الصحاح للجوهري (ضرا). 
() رواه ابن جرير في تفسيره (22/ 6)» والطبراني في الكبير (22/ 435)» كلاهما عن قتادة مرسلا. 
(4) في التمهيد لابن عبد البر (15/ 157): (عبد ربه بن سيلان)» وفي مصادر التخريج: (عبد الله بن 
مخلاف): 


(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (8378)»: والطحاوي في معاني الآثار (3758)؛ من طرق عن زيد 


ابن أسلم به بمثله» وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (4/ 39). 


56 َنآإرْسَالَةِ لل إْن رَيْدألمَيْروَاقةٍ س 
جهته؛ بِعَذُوِه وافتراسه الذي يحصل منه ابتداء» وكان السّبُع أَدْخَلَ في هذه 
المعاني» وكانت-فية. رجن و[ ]1 افيد وجب أن يكون بالقتل 
أولى.1/1641] 

وَلأنَ إباحة [قثله]© وستقوط التجزاء فيه لايخو أن يكون: للعَدُو الي 
فيه ...© مُبتَدِثًا بهاء [أو]© لوجودها حال القتل» أو لكونه مِمّا لايؤكل لحمه. 

فإنْ كان لأنّه مما لا يؤكل لحمه؛ فذلك باطل بالضّبّع؛ لأنّها غير مأكولةٍ 
وليس له قتلهاء وفيها الجزاء متى قتلها. 

وإذا بطلت هذه الوجوه لم ببق إِلّا ما قلناه. 

إِنْ قيل: ما أنكرتم مِن معنى آخر؛ وهو: أنَّ البلوى به عامة. 

قيل له: ليس البلوى به بأعمّ من البلوى بالأسود والضّباع» ولا المُرَاعَى 
الفنا رلا تسفض ادل وبا واد اقبت اننا كران طرق الخو وتنا 
المُرَاعَى ما قلناه من الابتداء بالضرر. 

ويدلٌ أيضا على سقوط الجزاء بقثل الصّبُع: 

أنه لا يضمن بمثله في الخلقة» ولا بكمال قيمته عند المخالف. فلم يكن 
مضمونا أصلا؛ لأنَّ المضمون مِن الصّيد لا يخرج عن هذين القسمين. 

وأبو حنيفة يقول: «إنَّ قيمته إذا زادت على قَذْر شاةٍ لم يجب عليه كمالهاء 
(2) في (ز): (قتل)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) وقع في (ز) خرم حال دون قراءة الكلمة» ويمكن أن تقدر ب: (وإن لم يكن مبتدثا...)» والله أعلم. 
(4) في (ز): (و)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


وليس له مِثْلٌ من النّحَم فيكون مضمونا به)» فلمًا خرج عن أقسام ما يُضْمَن؛ 
ننقط: أن يكوق تضهونا: 

واستدلٌ المخالف: 

بقوله تعالى: ”إلا نموا الصَيدَ وَأسُمَ حرم [المائدة:وو]» و«الصّيد) اسم لجنس 
المُمتنع مِن وَحْش البِّره وهذا يتناول السّبّع وغيره. 

ويُبيّن ذلك: أن أحدا لا يمتنع مِن إطلاق اسم الاصطياد عليه؛ لأنّهِ يقال: 
اصطاد فلانٌ سَبُعااء كما يقال: «اصطاد ظَبْياء» وإذا صم ذلك؛ ثبت تناول 
الظاهر به. 

وروي أنَّ النبى يك قال: ١اخمسٌ‏ يُقتلن في الحِلّ والحرم)» فذكر: «الفأرة 
والحيّة والكلب العَقور والغْرَابٍ والحِدَأة©» فخصّ إباحة القعل بعدد 
محصورء فلو ألحقنا غيره به؛ لأبطلنا فائدة الحصرء وزِذنا في الخبر بقياس» 
وهذا ما لا سبيل إليه. 

قالوا: ولأنّه سَبّع مُتوحّش لا يَحُمٌ الأذى به؛ فأشبه الضَبع . 

قالواة ولأله صَيد جل ققله في الالحلال» فجاز تخريم قله في الإسخراه 
بوجه؛ كسائر الصّيد. 

واعلم أَنَّه ليس في جميع ما ذكروه دلالة على ما ذهبوا إليه: 

ما الظاهر: فلا ُسبّة فيه؛ مِن قِبَل أنه لم يرد إِلّا بتحريم قتل الصَّيد المضمون 
بمثله من النَحَمِ» وهذه الأشياء لا مِثْل لهاء هذا أحد أجوبة أصحابنا. 


(1) صحيح مسلم (1198). 


100 مَرََارسَا هلابز أي يدا يوان حل 

ولو سلَّمنا أنَّ الظاهر يتناول ما يُضْمَّن بوثله مِن طريق الخلقة ولا يُضمَن 
بكمال قيمته -لأنهم يقولون: (إِنَّ زادت قيمته على قَذْر شاةٍ لم يكن عليه إلا 
شاة- على أنَا لو سُلَّمنا بثناول الظاهر له؛ لخصصتاه بما روينا: 

وأمّا قولهم: (إنَّا لو أبَحُنا قتل غير ما ورد به الخبر؛ لأبطلنا فائدة الحصر»؛ 
فإنَّه باطل؛ لأنَّ القائسين مُعَوَلُهُم على معاني النصوص لا على الأسماءء فإذا 
عَقَلنا معنى ما ورد به النصٌّ -وقد تَعْبّدنا بالقياس- فعدَّيناه إلى ما سكت عنه؛ 
فلا يكون في ذلك إبطال لفائدة الحصرء لأنَّ [فائدته]" التَّنبِيه به على ما 

وهذه مِن شّبه مبطلين القياسٌ. 

ويقال لهم: وأنتم أيضا إذا أبحتم قتل اذكب وليس في الخبر؛ فقد أبطلتم 
فائدة الحصرء والسؤال عائدٌ عليكم. 

ويقال 641:/ب؟ لهم: إِنّما لم نبطل فائدة الحصر؟ لأنَا لم ترد عليه» وذلك 
نا قد ينا تناولٌ الظاهر للسَّبّع بالنصّ في قوله: «والسّبَع العَاِي»» وبقوله يَلِة: 
«والكلب العَقور»» وأوضحتاه بما يُغني عن إعادته©. 

وأمًا اعتلالهم بأّه: ١سَبّع‏ مُتوحُش لايَحُعٌ الأذى به؛ كالضّبُع)؛ فباطل» من 
ين أن الأذئ يك بالقتم أحد من كل شو ولبيق سانل :جود 
وكثرته؛ لأنَّ ذلك يَقَفُ على المواضع المسلوكة» آلا ترى أن الذئاب قد تَحُمٌ 


(1) في (ز): (فائدة) والمثبت أليق بالسياق. 


(2) ينظر ما سبق (ص: 154). 


الللويرينا وعدل عاك حبس الخوافي التى تكو يباو و ينها 

ولأنَّ الصّيّع لا يبتدئ بالضررء وليس كذلك الْأسُود. 

وقياسهم الآخر؛ ينتقضٌ بالذّئبٍ والعْرّاب7"» وبالله التوفيق. 

فصل : 

فَأمّا الشافعي فالخلاف معه في الصَّقر والبَازِيٌ والثعلب, وكل مُتوحُش لا 
يؤكل لحمه؛ مما لاضرر فيه أو لا يبتدئ بالضررء فعنده: أَنّهِ لا يُضِمَ ©. 

وعندنا: أَنَّه مضمون. وأنه ممنوع مِن قتله. 

والدلالة على صحة قولنا: 

قوله تعالى: #وَحرْمَ عَلَيَح صَيَدُ ابر مَادُ مجم حرا 4 [المائدة:96]. 

وقوله عزَّ وجل : إلَالْمئو اليدوم المسددها. 

فعمّ ولم يخصّ ما يؤكل لحمه مما لايؤكل. 

ولأنَّ حَمْلّنا صيد البّر على حقيقته في الاصطياد -الّذي هو الفعل- جائرٌ 
فكأنّه قال -عرَّ وجلّ-: وخُرّم عليكم أنْ تصيدوا في الب ما دمتم حُرُّماء وهذا 
على عمومه. 

فإِنْ قيل: هذه الظواهر لا تتناول موضع الخلاف؛ مِن قبل أنَّ «الصّيدا 
اسم مُوضع لِمَا يؤكل» فإذا استعمل فيما لا يؤكل قَبِقَرينةِ. 

بين ذلك: أنَّ قوله سبحانه: تإلاتمداصَيد4 حص لِمَا كان حلالا أكلّه قبل 


(1) المعنى فيه أنه يحل قتله في الإحلال ولا يحرم في الإحرام؛ فلم يطرد القياس. 
(2) ينظر: الحاوي للماوردي (4/ 341). 


162 َ عَرَعْالْسَالةِ لهل إْيَ رَيدِالقَيرَوَايَ -- 
الإحرام» فأمًا ما كان أصله مُحرَّما فهو على الأصلء فَعُلِم بذلك أنَّ اسم 
«الصيد» لا يتناول السّباع والخنازير والطير الي لا تؤكل. 

قلنا: إَ «الصّيد) اسم للممتنع المتوحدن فى الزنم واسم «الاصطياد) 
نطق غك #لله كله راهن اللحة ل ررق ذلك سن قا بو وه نالا 
يؤكل؛ ألا ترى أنهم يقولون: «اصطاد فلانٌ سَبّعا وؤئبا و قَهْدا وظَبْيا وغَرّالاه, 
ولا يقولون: «صاد جَمَلا وشاةً؟! وإنَّما افترق الحكم في ذلك؛ لوجود 
الامتناع والتوخُش في إحدى الجنسين» وعدمه في الآخر. 

فإِنْ قيل: إِنَّما يقولون ذلك بقرينة؛ لأنّهم لا يقولون: ١صاد‏ سَبّعا فقَتلّها. 
ويقولون: «صاد ظَبْيا فأكلّه)» فعُلِم أن قولهم: 'صاد سَبّعا) معناه: قل سَبعا. 

قلنا: هذا باطل مِن وجوه: 

أحدها: أنّهم يقولون: صاد سَبُّعاا» ويسكتون على هذا مِن غير أنْ يقرنوا 
إليه ذكر القتل. 

والثاني: أنَّ الأسد وغيره قد يُصاد ويُستّبقى» كما تفعل الملوك في اقتناء 
السّباع والفيلة. 

فبطل بهذا قولهم: إن صَيده عبارة عن قتله) إِنَّما يقرنون القتل بذكر 
السّبُع لشدة امتناعه» وأنَّه لا يُتَمكّن منه إِلّا بالقتل» [لا أنّه]" لا يقال فيه: إنه 


أ 


ليها 1 


فِإنْ قيل: إنَّ قوله عزَّ وجل : لتقا الصيدَ وَل حي المد:::ه] لم يُننظم إلا 


(1) في (ز): (لانه)ء والمثبت أليق بالسياق. 


ماله مِثْلٌ النَّحَمِ والأسد وغيره مما لا مِغْل له مِن النّعَم. [1/:65] 

قيل له: هذا تسليجٌ لوقوع اسم «الصيد» عليه وانحطاطٌ عن تلك العلَّه 
ونقل الكلام إلى أنَّ الآية قد تتناوله أم لا؟ ولأصحابنا في ذلك وجهان: 

أحدهما: أنَّ الظاهر متناولٌ له؛ لأنَّ قوله سبحانه: ظالَاتْماصَيدَ)4 عام 
وقوله عر وجل : هباصعل مَا كل 14 [المائدة:95] خاصٌ فيما له يثل. 

والآخر: أنه لا يتناول إِلّا ما له مِثْلُ من النَّحَم» والصّقر والبَازِيٌ والثعلب 
وما أشبه ذلك مما له مِثْل مِن النّعم. 

فإنْ قيل: لما قال تعالى: مألل لم صْيدُ ألْبحرِوَطعَامَهُ, © المائدة:96] ثم عَقبَّه 
فقال عر وجل : وخر علبي صَيَدُ ألوّمَا در حرمَا4 المنددءه] دلّ بافتتاح الآية 
على أنَّ التّحريم إِنّما يتناول ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل» وكذلك قوله عر 
5 عل : وو إِدا لل َأصَطادوا © [المائدة:2]. 

قيل له: ليس بمُمتَنِع أن يكون قوله سبحانه: وموم عكيك صَبَدُ لير #4 عامًا 
فيما يؤكل وفيما لا يؤكلء وإنْ كان مقابله لفظ خاص. 

يسن ذلك: أنَّ المحَرّم على المُخْرم هو الاصطياد. و«الاصطياد) نفسه 
هو الإتلاف لا الأكل؛ ألا ترى أنَّ له أن يأكل لحم الصيد إذا صاده الحلال 
مِن نفسه» فبان بذلك أنَّ التّحريم تناول الإتلاف في جنس الصيد فقط. 

وول عل عا قثا أيضا: 


نا قد اتفقنا على أنَّ الضَبّع لا تقتل» وأنها مضمونة بالجزاء متى قُتلت» 
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والعلّة في ذلك: أَنّها حيوان مُمتَنع بَرّيّ لا يبتدئ بالضرر في الغالب؛ فكذلك 
التعلب :وما أشيهة: 

إن قيل: العلَّة في ذلك أنَِّ مما يؤكل لحمه؛ فلهذا كان عليه الجزاء» وليس 
كذلك في مسألتناء لأنّهِ لا يؤكل لحمه» فلم يكن فيه جزاء. 

قلنا: ينتقض هذا على أصلكم بالحمار المُتولّد بين الأهلي والوّخشي؛ 
وأنَّ الشافعي نصّ على مَنْع أكله» وفيه الجزاء متى قتلها"» وكذلك المُتولّد 
بين الذّئب والضّبّع -وهو السّمْع-» لا يؤكل عندك» وفيه الجزاء. 

فإن قبل: أنه متولّد مما لا يؤكل لحم شيءٍ من جنسه؛ فلم يجب الجزاء 
في قتله؛ أصله: الذّكب. 

واحترزوا بهذا مِن المتولّد بين الحمار الأهلع والوحشيئ؛ لأنّهِ مُتولّدعمًا 
يؤكل لحم شيءٍ مِن جنسه؛ ومن المتولّد بين الذَّئب والصَّبّع لأنَ الضَبّع 
تكن عتلهم» 

والجواب: أنَّ الضّبُع لا تؤكل عندناء ومجراها مجرى سائر السّبَاع. 

ولأنَّ إباحة الأكل وتحريمّه إذا لم يؤثَّر في الصيد المقتول نفسه؛ فهو بأن 
لا يؤثّر إذا وُجد في أصله أولى. 

وعلى أنَّ المعنى في الذّئب: ابتداؤه بالضرر في الغالب. 

وبالله التوفيق 


(0) ينظر ما سبق (ص: 155). 


قال -رحمه الله-: 

( ويَحتيِب في حَجّهِ وعُمرته النساءً والطَّيبَ وممخِيط الثيابء والصَّيدٌ وقتل 
الدَّواتٌ وإلقاءً التَّث). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

أمّا اجتناب النساء في الإحرام فلا خلاف في وجوبه. وأنّه إذا وقع الجماع 
فيه أفسده لا فرق في ذلك بين الحج والعمرة!". 

والأصل فيه: 

قوله تعالى: دلا رَصَتَوَلَا ضوف وَلَاجدَالَ فى أَلْحَيَ © [البقرة:1651]192/ ب]. 

والرَّفَْ هاهنا: الجماع؛ بدلالة قوله تعالى ذكره: «أيُيلّ لَحكُمْ لَه لياو 
لقث ِل نسآيكم 4 [البقرة:787]» يعني: الجماع. 

وروي عن ابن عمر© وابن عباس وغيرهما في قوله عر وجل و 
رست # أ المراد به: الجماع. 

ولا خلاف في منع ذلك في الإحرام, وأنَّه إذا وقع فيه أفسده في الجملة. 

ولم يذكر صاحب الكتاب تفصيل مسائل هذا الباب؛ لأنَّهِ قصد الاختصار 
(0) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:52). 


(2) ينظر: تفسير الطبري (3/ 467). 
(3) ينظر: تفسير الطبري (3/ 463)» وروي عنه أنه ما دون الجماع. 
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والتقريب» ونحن نذكر ما يمكن أَنْ يُذكر هاهنا منهاء وبين القول فيها -إنْ 
شاء الله-. 

سن لأحد أنْ ينسبنا إلى قلّة علم بالتصنيف ونقصان خبرة بصناعة 
التأليف؛ لزيادتنا في الكتاب ما ليس منهء مع يسبنا إيّاه إلى أنه شرح فليُعلم 
نا على حُجَّة فيما أثبتناه؛ لأا تأوّلنا في ذلك اتساع الفوائد لقارئه» مع كون 
انان مكا يوس ذلك ويهيية» لآنة ون فزوعة ومسائله وأن غادة سداق 
المصتّفين من الفقهاء والمتكلّمِين قد جَرّت بالتسامح في ذلك» وأنَّ الزيادة 
أولى مِن النتقصان ما لم نَل فتَخْرّحٍ عن حكم الكتاب. والله المستعان. 

وأوّل ذلك: أنَّ المُحْرِم عندنا ممنوع من عقد النكاح لنفسه أو لغيره ما دام 
مُخْرماء وهو قول الشافعي"”". 

وعند أبي حنيفة: أنَّ ذلك جائزء وأنَّ الإحرام لا يَمنع©. 

وهذه المسألة موضعها «كتاب التكاح)؛ لأنَّ أبا محمد ابن أبي زيد ذكرها 
هناك©. ولكنًا نذكر هاهنا جُمَلَا ين الكلام فيها لتعلّق الباب 7 

والّدي يدل على ما قلناه: 

ما رواه مالك عن نافع عن ثبي بن وَهْبٍ: أنَّ عمر بن عبد الله أراد أن يروج 
طلحة بن عمر بنتّ شَّيْبةَ بن جُبَيره فأرسل إلى أَبَان بن عثمان -رضي الله 
(1) ينظر: الأم (6/ 200). 


(2) ينظر: الحجة على أهل المدينة (2/ 209). 
(3) ينظر مايأتي (7/ 280). 


عنه- ليحضر ذلكء وأبان أمير الحَاحٌ» فأنكر ذلك» وقال: سمعت عثمان بن 
عفان -رضوان الله عليه- يقول: سمعت رسول الله كَْةٌ يقول: «لا يكح 
المُخْرم ولايُكحء ولايَخْطبِ)7. 

ولأنَّه معنّى يثبت به حكم الفِرّاش!؛ فأشبه وطء الأمة. 


ولأننا عبادة [يمنع ]2 فيها الوطء وَالطينة؛ فوجب أنْ يمنع عقد النكاح؛ 


أصله: العدة 


فإِنْ قيل: فقد رَوى ابن عباس: «أن رسول الله كََِهٌ تروّج ميمونة وهو 


وه 


محر م)00. 
أحدها: أنه قد اخشّلف عن ابن عباس في ذلك؛ فرُوي عنه أنه قال: ١تزوّج‏ 
ا 2 ع 
رسول الله مَكللَةٌ ميمونة وهو حلال)4. 
وزُوي عن ميمونة نفسها أنْها قالت: «تزوّجني رسول الله وك ونحن 
حلا ل'ن) 6 
وروي مثل ذلك عن أبى رافع» وقال: ((اوكلنت السفير بينهما»)6©0. 


(1) الموطأ (1268)» ومن طريقه مسلم (1409). 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(3) رواه البخاري (5114) ومسلم (1410). 

(4) روأه الدارقطني (3661)» وقال: «تفرد به محمد بن عثمان ... وهو غريب». 
(5) رواه مسلم (1411)» واللفظ لأبي داود (1843). 


(6) رواه الترمذي (841) من طريق سليمان بن يسار عن أبي رافع» وفيه: «وكنت الرسول بينهما». 
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فإمًا: أن يتعارضا ويَسقطا ويُرجع إلى النهيء أو تُرجّح ما ذكرناه: 
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وبأنَّ «الرسول» و«السفير» أعلم بالقصة التي سَفّر فيها مِن غيره. 

وبأنَّ رواة خبرنا لم يُختّلف عليهم» ورواة خبرهم مختلّف عليهم فيه. 

ونستعمل فتقول: إِنَّه قد عُلم مِن مذهب ابن عباس أنَّ الإنسان يكون 
مُخْرما بتقْلِيد الهَدذْي وإشعاره'"» فيجوز (1/::6 أن يكون رأى رسول الله وك 
قلّد هَديْهِ وقت تَرُويج ميمونة» فعبّر بأنه كان «مُُحْرما» على اعتقاده أنَّ مَن 
فعل ذلك كان مُحْرما. 

فإنْ قيل: إِنَّه عفد يُتوصّل به إلى استباحة البُضْع؛ فأشبه شراء الأمّة. 

قلنا: شراءٌ الأَمّة ليس بمُوصل إلى إباحة الْبْضْع لا محالة؛ لأنّهِ قد يشتري 
مَّن لا يجوز له وطؤها. 

ع أن التشسضو فى قرزاك الأنةاله قر لعا دك ناواو لها المتسو دنه 
التملّك والتجارة والخدمة» وهذه المعاني لا يَمنمٌ الإحرامٌ منهاء فلذلك لم 
يمنع مِن الشراء المُوصل إليهاء وليس كذلك النكاح؛ لأنَّ المقصود منه 
الوطء والإحرام يَمنع منه» فجاز أن يُمنع مِن العقد المؤدّي إليه. 

والله أعلم. 

وقال: «هذا حديث حسنء ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد»» ورواه مالك (1267) عن 


سليمان بن يسار مرسلا. 
(1) رواه عنه مالك في الموطأ (1229). 


فصل: 


3 وو‎ 2 ٠. 
وإذا وطىئ ناسيا فسَّد ححه. وبه قال ابو حنيفة2.‎ 


أحلتهنا: أن عه تن 

والا: 5 اه وهو الأظهر عند أصحابه©. 

قالوا: لِمَا روي عن النبئّ يك أنِّ قال: «رُفعَ عن أمتتي الخطأ والنسيان»©, 
وهذا ينفي فساد الحج وغيره. 

2 2 2 3 

ولانه استمتاع على وجه النسيان؛ فلم يبطل الحج به؛ اعتبارا بالتطيب. 

ولأنه وطءٌ لا يوجب في الأجانب حدا؛ فأشبه الوطء دون المَرْج. 

والدلالة على ما قلنا: 

قوله تعالى: 0 رضت وَلَا فسُوف وَلَاجِدَالَ فى الْحَيَ # [البقرة:197]» فوصاف 
سبحانه الحج بأنَّه لا رَفَثْ فيه؛ فاقتضى ذلك ألا يكون حجًّا شرعيًا إلا على 

هذه الصفة» ووقوعٌ الرّفث فيه يُخرجه عن الوصف الذي وُصف. 

0) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1993). 

(2) ينظر: الحاوي للماوردي (4/ 219). 

(3) رواه ابن ماجه في سننه (2045) من حديث ابن عباسء وأنكره أبو حاتم في العلل (1296)» ونقل 
عبد الله بن أحمد في العلل (1340) عن أبيه أنه أنكره جداء وقال: «ليس يُروى فيه إلا عن الحسن 
عن النبي يلها وقال ابن العربي في القبس (3/ 1055) بعد ذكر هذا الحديث وآخرٌ في معناه: 
«١وهذان‏ الحديثان لم يثبت لهما قدمٌ في الصّحة» لكن معناهما صحيح قطعا في الخطأ والنسيان» 


والإكراه محمول عليه في العموم مخصوص ف الكفر في سورة النحل». 


7 ةلجن نز اراق - 

ولأنّه مُحْرِم -لم ينحلّ من حُرمة إحرامه شيم- حصل واطنا في القَْج» 
قوعي انظ شخ امزلة البسعند: 

فأمًا الخبر؛ فمفهومه: رفع المأثم والعقاب. فأمًا غير ذلك مِن الأحكام 
فليس في الخبر ما ينفيه. 

وقياسهم على المُتطيب؛ باطلٌ» لأنّ جنس الاستمتاع بالطَّيب لا يُنطل 
الح فلا معنى لتقيبد العلّة بالنُسيان. 

على أنَّ الاستمتاع بالطَّيب عمدا لا يُطل الحجّ فكذلك السّهو منه 
وليس كذلك الوطء؛ لأنه استمتاع يُبطل الحَجّ عمده فكذلك سّهوه. 

وأيضا: فإنَّ الطَّيب شاهدٌ لنا على أصلنا؛ لأنّه لما كان استمتاعا مُحرّما في 
الحجٌ؛ استوى عمدّه وسهوٌه فيما يجب به؛ فيجب أنْ يكون كذلك الوطء 
وقد ثبت أنَّ عَمِدَهِ يُفسد الحجٌّ فكذلك سهوه. 

واعتبارهم بالوطء فيما دون الفرج؛ باطلٌ مِن وجوه: 

أحدها: أنَّهِ يُفسد الحجّ عندناء وإِنْ لم يكن معه إنزال لم يُسمّ وطئا. 

والثاني: أنَّهم إِنْ أشاروا بقولهم: «لا يوجب حدًا في الأجانب» إِلّا في نفس 
الوطء في الفرج؛ فذلك غَلّط بالاتفاق» وإِنْ أشاروا بذلك إلى وقوعه على 
وجه السَّهو؛ لم يوئر في الأصلء لأنَّه لا يختلف حكمه في أنْ لا حدّ فيه بين 
أن يقع على وجه السّهو والعَمْد. 

والله أعلم. 


فصل: 
فإذا وَطى دون الج فأنزل» أو قبل فأنزل» أو باشر فأنزل؛ 3 0 


000 و 
وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يفسد حجه(0): 


لأنَّ الوطء في القَرْج إذا خرج مع غيره كان له مَِيّة على 61»:/ب ما حُرّم 
معه. فلو قلنا إن الحجّ يَفُسٌّد بالإنزال عن القبلة والمباشرة فيما دون المَرْجٍ؛ 
لأدّى ذلك إلى سقوط مَزيّته. 

ولأنّه إنزال بما لا يوجب جنسّه الحدّ؛ دليله: إذا هَرَّته الدّابة أو نَظر 
فأنزل. 

ودليلنا: 

قوله تعالى: دلا رَمَتَ4» وهذا مِن الرّفث. 

ولأنَّ الإنزال هو المقصود مِن الجماع» وهو أبلغ من الإيلاج؛ فجاز أن 
يَُسّد الحح به إذا انفرد؛ كالإيلاج إذا انفرد. 

ولأنّها عبادة يُفسدها الوطء في القَرْح؛ فالإنزال مع المباشرة يُفيدها؛ 
اعتبارا بالصوم. 

ولأنّهِ إنزال حَصّل عن نوع مِن الاستمتاع والملامسة؛ فأشبه الإنزال في 
المَْج. 

فأمًا المَزيّة التي ذكروها؛ فغير مُسلَّمة لهم ولأنّه لو تََعثْ في بعض 
المواضع لم نسلَّمْها في هذا الموضع. 


(1) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 473)» الحاوي للماوردي (4/ 223). 
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وأنَا من هرَّنّه الدّابة أو نَظَر؛ فقد نصّ مالك -رحمه الله- على أنه إذ 
استدام ذلك حتى أنزلٌ فسّد حجّها"؛ فبطل ما قالوه. 

على أنَّ فساد العبادة بالجماع لا يتقف على ما يوجب منه الحدَّ أو لا 
يوجبه؛ كالصيام والاعتكاف. 

ويبطل أيضا بوطء البهيمة في القَرْج؛ لأنَّ الشافعي يوافقنا على فساد الحجٌ 
به ون لم يوجب حدًّا2) والله أعلم. 

فصل: 

إذا وَطِئَ بعد الوقوف بعرّفة وقبل رَمْي جمْرة العقبة يوم النحر فَسَّد 
0 ' وبه قال الشافعي». 

وقال آنا حدقة لوطل حي 

وقيل: إِنَّ عن مالك روايةٌ مثل قول أبي حنيفةا". 

واستدلٌ مَن ذهب إلى ذلك: 

بقولة يكل: امن صَلَّى معنا صلاتناء ووقف موقفنا بالأمس من ليل أوتبار؛ 
(1) المدونة (1/ 439). 
(2) ينظر: الحاوي للماوردي (4/ 224). 
(3) هو قوله في المدونة (1/ 458). 
(4) ينظر: الحاوي للماوردي (4/ 217). 
(5) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1984). 


(6) ذكرها عنه ابن الجلاب في التفريع (1/ 237)» ونقلها اللخمي في التبصرة (1221/3) عن 
المصنف. 


فقد أتمٌّ حجّه وقضى تَمَنْها20» ولفظة «التمام» ترد في أمرين: 

أحدهما: الفراغ مِن العبادة. 

والآخر: لقطع تَطْرّق الفساد عليها. 

وقد ثبت أَنّها ليست في هذا الموضع للفراغ من الفعل» فثبت أنَّها لنفي 
الفساد. 

ولأنَّه رَقَت قد أُمِن فيه الفوات» فالوطء فيه لا يُفسِد الحبٌّ؛ أصله: إذا 
جامع بعد الرَّمّْي. 

والأن القب د بزكضي الققناة# قرسي لا بلس علد لرقوف: املد 
القَوّات. 

ولأنَّ بقاء طواف الإفاضة لا يوجب فساد الحجٌ بالجماع؛ فكذلك بقاء 
الرّمِيء بعلّة أنَّ كل واحد منهما لا يوجب القَوّات. 

ولأنَّ منع الوطء بعد الوقوف لأجل الطواف لا للرَّمْي؛ بدلالة أنه يُمنع 
أيضا منه بعد الرَّمْي ما لم يَطّفء وأنَّ بقاء الرَّمْي بعد الطواف والحلاق لا 
يمنع» فإذا كان بقاء الطواف لا يوجب فساد الحج بالجماع؛ فبقاء الرَّمّْي أولى 
نأن لا يوجب ذلك 
(1) رواه أبو داود (1950) والترمذي (891) والنسائي (3039) وابن ماجه (3016)) من حديث 

عروة بن مضرسء بنحوه. قال الترمذي: احديث حسن صحيح»» وقال ابن حجر في التلخيص 


الحبير (4/ 1608): «صحّح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر ابن العربي على 
شرطهما". 


14 8 يَسَالْةَ لجن أي ري دِاْلقَيَرَوَاقَ ب 

ولأنَّ ترك الرَّمْي لا يوجب فساد الحجٌ؛ فالجماع الذي هو ممنوع لأجله 
أولى أنْ لا يفسله. 

والدلالة على صحة قولنا: 

قوله تعالى: مإمَلا رَعَتَ ولا ضُمُوفَت وَلَا جِدَالَ فى الْحَيَّ © البقرة:192]» وهذا 
يفت ِيف الخبر والمراد ب النهي» فتقديرء: لاوا في الي وإذاثبت 
ذلك؛ فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

وإ دل تسا نامر ودر التشرد في العا ية اهبا ةازاله وان 
ذكره- جعل مِن وَضْف الحجٌ: «لا رفث 11/1671 فيه)؛ فوجب أَنْ يكون ما 
وقع فيه الرّفث فليس بحج شرعيٌ. 

ولاه و ساف درا سفن بره من عار #فاعيه الرظا كيل 
الوقوف بعرفة. 

فَآمّا الخبر؛ فلا تعلق لهم فيه لأنّ حقيقة اسم «التّمَام): للفراغ من العبادة 
أنه لّم يبق منها شيء. فإِنْ استعمل في غيره؛ مجازٌ. 

وقد يُستعمل مجازا في عدَّة مواضع منها: 

القَرْبُ من الفراغ والإتيان بكثير الفعل ومُعظمه فيعبّر عمّا قارب الفراغ 
مِن العبادة بأنه: قد أتمّهاء كما قال تعالى ذكره: 9# فَإِذَا بلعنَ أجلهنَ فأمْسِكُوهنَ 
مَعرُوٍ 4 الطلاق:2]» أراد: إذا قَارَبن انقضاء عِدَّعنَّ دون حقيقة البلوغ؛ لأنّ 


الرّجْعة لا تكون مع انقضاء العِدّة. 


وكذلك ما رُوي: إذا فعلتَ هذا -يعني التّشهد- فقد تمت صلاتك)7", 
معناه: قاربت الإتمام. 

ومنها: الإتيانٌ بِالمَرْض المقصود الذي هو عُظم العبادة والمقصود منها. 
فيقال فيه إذا أتى به: «قد أتمّها)» معناه: قد أتى بالمقصود منهاء وما يؤمن 
معها فواتهاء مثل قوله يَكِلِ: (١مَن‏ أدرك مِن الصلاة ركعةً فقد أدركها)!2» معناه: 
قل أمن أن تفوقةة لا أنه قن أمن عره طروء القشاة عليها: 

وإذا كانت الحقيقة في استعمال هذه اللفظة ما ذكرناه» ولم تكن هي المراد 
في هذا الموضع؛ لم يكن لهم حَمْله على بعض ما يَصلّح أَنْ يُتجوّز به فيه إلا 
ولنا حَمْله على غيره؛ لأنَّ كل ذلك مجاز واتساع. 

مع أنَّ ما نذكره هو الأسبق إلى فهم السامع» وهو [أنّه] قد أتى 
بالمقصود الذي تفوت العبادة بفواته» ون لم يمنع ذلك مِن طروء الفساد كما 
ذكرناه في إدراك الصلاة مع الإمام. 

ولأنَّ الأمن مِن طروء الفساد لا يحصل عندنا إِلّا مع الفراغ من العبادة 
فالأمر يعود إلى ما ذكرناه مِن أنَّ الحقيقة مِن الإتمام: الاستيفاء والفراغ. 

فآمًا قولهم: «لأنّه وقت قد أمن فيه الفوات؛ فلم يلحقه الفساد بالوطء. 
كما لو وطئ بعد الرَّمْي»؛ فليس بصحيح. لأنَّ الأمن مِن فوات الشيء لا 
(1) طرف من حديث المسيء صلاته» ولفظ المصنف عند الترمذي (302) وأبي داود (856). 


(2) رواه البخاري (580) ومسلم (607). 
(3) في (ز): (أنا)» والمثبت أليق بالسياق. 


176 ررس 2 لحن أن رَيْدِأ لقَيْرَوَانَ حب 
يمنع طروء الفساد عليه؛ اعتبارا بالأصول كلها؛ ألا ترى أنَّ العمرةً وصومَ 
الكفارة مأمونُ الفوات وغير مأمونٍ الفساد؟!» وكذلك إذا أدرك الصلاة مع 
الإمام فقد أمن فواتها معهاء ومع ذلك يلحقها الفساد. 

فإِنْ قيل: هذا لا يلزم على ما قلنا؛ لأنَّ العمرة لا تَطرّقَ للفوات عليهاء فلم 
يمتنع أن يلحقها الفسادُ وليس كذلك الحجٌ؛ لأنَّ الفوات يلحق فيه؛ فكان 
الأمن فيه أَمْنَا مِن الفساد. 

نلك هذا بطل بالعيرة اكور ف وفك م1 لأن القواك ردن 
فيهاء ثم لو أحرم فيها آخر الشهر الذي نذرها فيه؛ لكان قد أمِن الفوات ولم 
يأمن الفساد. 

ويبطل أيضا بما ذكرناه: من أَدرك الصلاة مع الإمام»» ولابالحبيةاء لأنيا 
يُحْشى فواتها والظهرٌ ولا يخشى فواتهاء والفساد غير مأمون فيها. 

وجواب آخر عن أصل القياس”": 

وَقو أن المعتن ق الأجل :: اتدتوط# ادف [تخرانا كد تحال ننه يشمن 
التحّل؛ ألا ترى أنَّ بعد الّمِي قد أَبِيحَ له لبس دب الثياب وقتل القَمْل 
وغير ذلك مما لم يكن مباحا له قتله؟! فقد انحل مِن حُرمة إحرامه» فلذلك 
لم يُفيد الوطءٌ حَجَّهه وليس كذلك قبل الرَّمْي؛ لأنَّ حُرمة الإحرام مُبقاة 
على حالهاء فكان بمنزلة الوقوف. 

فأمّا اعتبارهم الإفسادَ بالفوات؛ فإنه باطلٌء لأنّهِ لا يجوز أَنْ يُعلّق امتناعٌ 


(1) أي: قياسهم الوطء قبل الرمي عليه بعد الرمي. 


أحدهما بامتناع الآخر» وإمكائه بإمكانه؛ لأنَّ معنى الفوات: اتَقَضّي الوقت 
اللي يداع النمل يوقم يرسي بو انازور اد ررمي النساذي ا 
ذا أزن اهيا أن الأخر لان بعلالر ترفقد شق ومن الفط اللا 
كان متعلّا به- بِلَحْق الفوات إِنْ لم يُوْتٌ به فيه. 

والفعداة لمن تعلق يوقتق(ون أرقات الحاكة امن عن إذا تعد ذلك 
الوقت؛ لأنَّه ما دام فيها فوٌّرِودٌه جائزء فعُلِم بهذا أنَّ الفوات أُمِن بعد الوقت» 
لا لأنّه يوجب القضاءء لكن لتَقَضّي الوقت الذي عُلّق به» وليس كذلك 
الفيناد عن مايا 

فأمّا قولهم: «إنَّ بقاء طواف الإفاضة لا يوجب إفساد الحجٌٌّ؛ فكذلك بقاء 
الّمْي»؛ فلا معنى لهء لأنّا لم تُعذّل الفساد ببقاء الرَّمِيء وإنّما علّلناه ببقاء 
ا 

عفن الجا ويكمل بالطواف» وقد يتحلّل بِالرَّمْي في وقته تارة» وينقضي 

وقلع الرلئى :وذ لويم فيه أرق فلين الجوثز :اذ لوقه الما الخوثر 
عدم اللتحلل تون الإلحراءه فيطل ما فالوه. 

وما قولهم: إن بقاء طواف الإفاضة لأجله مُنعَ رو ا الرترت 
لا لأجل الرّمْي)؛ فإنه باطل» لذن المنع ا هو لعدم كمال التحلّل لني لا 
يكو إلا بالطوافه» 

فآمّا ذا أفاض قبل الزَّمْي؛ فقد قال مالك -رحمه الله-: «يعيد الإفاضة)27. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 414). 


78 شَالرْسَا الو إن ندا يوان حس 

واختّلف أيضا أصحابه إذا قدّم الطواف على الرَّمِي ّم وطئ قبل الرَّمْي: 

فقال ابن كِتّانة وابن القاسم: «لا يبطل حجّه)". 

وقال ابن وَهْبٍ وأَشْهّب: (إذا أفاض ثم وطئ يوم النحر قبل الرَّمْي؛ بطل 
0 

ّم يقال لهم :قاغلمواعلى] نا سلَّمنا لكم أنَّ منع الوطء بعد الوقوف لأجل 

الطّواف؛ ما الذي يوجب ذلك؟ 

فإن قالوا: إذا كان بقاء الطّواف - الذي لأجله مُنع الوطء- لا يوجب 
الفساد؛ فبقاء الرَّمْي أولى. 

قلنا: قد بين أنَّ أصحابنا مختلفون في فساد الح بالوطء بعد الرَّمْي وقبل 
الطواف؛ فبطل سؤالهم من هذا الوجه. 

مسلبو سس السو اك 
و وليه اله بوبه لايديا :قلس يفن القع دودر 
الإحرام ليست بمبقاة. 

وقولهم: «فبقاء الرَّئْي أولى أَنْ لا يّفسده» باطلٌ أيضا؛ لأنا قد ذكرنا القول 
أذ الناة لجز قن أجل فاه الك في التق تعد الا كاوها باه 

فآمّا قولهم: «إِنَّتَرْكَ الرّمْي لما لم يوجب فساد الحجٌ؛ فالوطءٌ الذي مُنع 
لأجله أولى»؛ فين لعا ان الوطء لم ب يمنع لأجل الرّمْيء لخن لعدم 


(0) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 422). 
(2) المصدر نفسه. 


التحّلء والتحلّل يقع بالرّمي والطواف. 

يدنك عليه: أنه ل لصي وقت الرّمْي؛ لجاز له الوطء إذا [1/168] طاف» 
أنه قد تحلّل بتقضّي الوقتء فهو كالمنع مِن الكلام بعد فراغه مِن التّشْهد 
في الصلاة حتى يُسِلّم لا لأجل السلام» لكن لبقاء كونه في الصلاة» ولكن 
[بالسلام]"" يقع التحلّل» وبالله التوفيق. 

فصل: 

فإذا وطبئع بعد الرَّمْي وقبل الطواف؛ لم يَفسّد حجّهء وبه قال الشافعي 


0000005 


هذا هو المعتمد مِن قول أصحابنا©. 

وذكر ابن الجهم أن رواية وقعت إليه عن أبي مُصعب عن مالك: «أن 
حبّه يَفْسُّد متى وطئ قبل أنْ يطوف طواف الإفاضة». 

قال ابن الجهم: «(وهي أقيس عندي)4. 

معو 

ووجهها: 

قوله تعالى: إلا رَّتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ في أَلْحَيَ © [البقرة:192]» وما لم 
يحصل كمال تحذّله فقد أوقع الرَّفَثْ في الحجٌ؛ فيجب فساده. 
(1) في (ز): (السلام)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 219). 
(3) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 422). 
(4) ينظر: التبصرة للخمي (1221/3). 


0 سالج إن دقرا 

و[لأنّها]1 حال هو ممنوع فيها مِن الوطء لبقاء الإحرام؛ فوجب أن يُفيِد 
الحج بوقوعه فيها؛ اعتبارا بوقوعه قبل الرَّمّْي. 

ولأنها حال لو قَتَل فيها الصيدٌ لزمه الجزاء؛ فوجب إذا وطئ فيها أن يَفسّد 
حجّهء أصله: قبل الرَّمْي والوقوف. 

ولالماعادة يوشرطها الطواق المشروطظ عتما أميله: العهرة 

ولأنَّ الوطء مع بقاء نُسك من مناسك الح ركن يوجب [فساده]©, 
أصله: إذا وطئع قبل الوقوف. 

قال ابن الجهم: ولأنَّ أوّل الإحرام مرتبط بآخره» فلمًا كان الوطء مكَرّما 
عليه في آخره كما هو محَرَّم عليه في أوله؛ فسد أوله بآخره؛ كالصلاة 
والصياه©. 

ورّوى ذلك عن ابن عمر مِن طَرق» وادَّعى أنه إجماع؛ لأنَّه لا مخالف له. 

والدلالة على الرواية المشهورة؛ و[أَنَّه] لا يوجب ذلك فساد الحج هو: 

أنه وطءٌ صادف إحراما قد انحل شيءٌ مِن حُرمته» فلم يُفسد الحجّ؛ 
أصله: إذا وطئ بعد الطواف. 

إن قيل: إذا طاف طواف الإفاضة فقد كَمُل تحلّله فلا يقال: «انحلّ شيء 
من حرمته؛ لأنَّ هذا يفيد أنه قد بقي شيء من التحلّل. 


(1) في (ز): (لأنه)» والمثبت من «التبصرة»» وهو الموافق لما سيأ بعده. 
(2) في (ز): (فساد)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(3) نقل اللخمي جميع هذه الجمل عن ابن الجهم. ثم قال: (انتهى قوله). 
(4) في (ز): (لانه)» والمثبت أليق بالسياق. 


قيل له: هذا منمُ عبارةٍ لا طائل في منعها؛ لأنَّ مرادنا مِن ذلك: أنَّ الوطء 
لم يصادف إحراما منعقداء وهذا معنى معقول موجود في مسآلتنا. 

وأيضا: فلأنّها حال أبيح له فيها النّباس مِن غير فدية» أو لأنَّه لو تطّب فيها 
لم تلزمه فدية؛ فأشبه ما بعد الطواف. 

فأمَا الظاهر؛ فإنَّه مخصوص في الوطء الذي يكون في إحرام منعقد لم 
ينحلٌ شيء منه» بدلالة ما ذكرناه. 

وقولهم: (إنَّها حال مُنع مِن الوطء فيها لبقاء الإحرام» مثل: قبل الزَّمْي)؛ 
مي لأنّه لا يُمنع من الوطء لبقاء الإحرام نفسه. وإِنّما مُنع لعدم 
كمال التحدّلء فالوصف غير موجود في الفرع» والمعنى في الأصل: لبقاء 
خزية لاحم القن لووغددال سياتها راسد 

على أنَّ علّة الفساد غير علَّة المنع؛ لأنَّ علّة المنع: بقاء شيء مِن حُرمة 
الإحرام» وعلّة الفساد: عدم التحذّل على وجه؛ فلا يجب إذا امتنع الوطء أن 

إن قيل: ما أنكرتم 1:+:/ب: أن تكون العلّة في الأمرين عدمٌ كمال التحلّل؟ 

قلنا: لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الفساد نما يتوجّه إلى إحرام منعقلء وحصول شيء 
من التحلّل يمنع الفساد؛ لأنَّ الفساد لا يكون مع اللخروج عن العبادة بالتحثل 
أو معشت وال قفن كوو ى إنخرال تعفن وقير فى لأن لفسال مدا لع 
يكمل لا ينافي استصحاب المنع؛ فبان بذلك الفرق بين الموضعين. 

وقولّهم: «لأنّها حال لو قتل فيها الصيد للزمه الجزاء؛ فوجب أَنْ يَفسّد 


152 0 - 
الحج بالوطئ فيها»؛ غيرٌ صحيح؛ [لأنَ] مَا تجب الفدية بفعله يخالفُ 
5250000 الفساد به لأنَّ الفساد يتعلّق بإحرام منعقد» والجزاءٌ 
والتذي تعلق يجان الال ات مع من اللن ارقن ون شزنة لخر 

وقياسشهم على العمرة؛ باطلٌ لأنَّ التحلّل منها قبل الطّواف لاايصحٌ» فإذا 
وطئ قبل أن يطوف؛ فالوطء صادف إحرام منعقد©» فنظيره في مسألتنا: أَنْ 
يطأ قبل الوقوف أو بعده» وقبل الرَّمّيء فأمّا في مسألتنا فيخالف ذلك. 

وهذا أيضا هو الجواب عن قولهم: «إنَّ الوطء مع بقاء رُكُن مِن أركان 
الحجٌ يفسده)؛ لأنَّ الاعتبار ببقاء حُرمة الإحرام لا ببقاء شيء من الأركان» 
وهاهنا قد انحل مِن حرمة الإحرام شيء. 

قال ابن الجهم: «التحلّل لبس التََّابِ وإلقاء الت لا يَذْفع عنه فساد 
الحجٌ؛ لأنَّ هذه الأمور ون كانت ممنوعة في الإحرام فإنَّ وقوعها لا يُفيد 
الحجٌّ» ألا ترى أنَّها إذا حصّلت قبل الوقوف لم تبطِل الحجٌ؟! ولو وطئ في 
تلك الحال فلم يكن تحليلٌ ما لا يَفْسّد الححٌّ بوقوعه مؤثّرا في دفع الفساد 
بما يَفْسُّد الححّ بوقوعه). 

قلنا: نحن لم نقل: «إنَّ إباحة الس وإلقاء النَّثْ هو الذي منمَ الفساد 
بالوطء»» وإنَّما قلنا: «بالرّمي قد انحل بعض حُرمة الإحرام»» وانحلال 


(1) في (ز): (إن)» والمثيت أليق بالسياق. 
(2) كذا في (ز) دون ألف التنوين في الكلمتين. 


بعض الحرمة مانع مِن الفساد؛ لأنّهِ يرفع الانعقاد. فسواء انحل إلى ما كان 
يَفْسّد الح بوقوعه. أو يوجب فديةً مِن غير إفساد؛ في أنه لا اعتبار بموجب 
التحثّلء فإذا كان كذلك؛ بطل ما قالوه. 

وآما قولة: “إن أول الإحرام مُرتبط بآخره»» فإن أراد: مع انعقاده؛ 
فصحيح» ون أرادة مع التسلل تون يعض حركةة قلا لسلمة فى باك القساد 
آذ ذلك ملو بانسفاه بحرمة الأحراء وعدم التحلل وو قي منها: 

والله أعلم. 

وعلى هذه التكتة مدارٌ الكلام في هذه المسألة والتي قبلها. 

وما رواه عن ابن عمر”"؛ فقد رَوي عن ابن عباس خلافه2» وعن غيره6 
أيضاء والله أعلم. 

فصل: 

إذا أجبنا بالرواية المشهورة وهي: أ حَجّه لا يَفسّد بالوطء بعد الرَّمْي 
وقبل الطّواف؛ فعليه عندنا: العُمرة وَالهّدي بعد أن يطوف. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: عليه الهَدي ولا عمرة عليه. 


(1) يريد به ما روي عنه في المُحُرم يواقع قبل أن يطوف بالبيت» فقال: «عليه الحج من قابل»؛ رواه ابن 
أبي شيبة في المصنف (173 15) وابن عبد البر في الاستذكار (12/ 307). 

(2) سيأتي إيراد المصنف له. 

(3) في الموطأ (1433) عن مالك: «أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل: قول 
عكرمة» عن ابن عباس». 

(4) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1984). الحاوي الكبير (4/ 219). 


14 شر سَالدلحة أي رَيْدٍالقَيَرَواقٌ ال 

والدليل على ما قلناه من [1/155] وجوب العمرة: 

َه لكاوظ قل كمال التحان جإذا كان كمال التسلن لا يفيل لان 
يطوف طواف الإفاضة- كان قد أتى بركن مِن أركان الحجٌ -وهو الطَّواف- 
في إخراء قد لقي بتككه؟ أت روط قبل كال الدان ننه وعليه أن ياوه به في 
إحرام صحيح الجملة غير ناقص؛ فوجب أَنْ يَمضِيَ فيه كما يَمضِي في 
الإحرام الفاسد ويوقعَ الطّواف في إحرام مستأئف لم يتداخله شيء 
الفسات فلذلك أمرتاه بالثمرة لأنَ اللّواف في إحرام م لا يكون إِلّا في حي أو 
عر 

وقد روى مالك عن ثور بن زيد الدّيلي عن عِكْرِمَة لا أظنّه إلا عن ابن 
عباس؛ في الذي يُصيب أهلّه قبل أن يفيض» قال: اليعتمر ويُهدِي»". 

إن قيل: كل وطء لم يُفيسد ماضي الحجٌ لم يُفسد بقيّه؛ أصله: وطؤه بعد 
الطواق؛ 

قيل له: إذا وَطَِ بعد الطّواف فقد وَطَِ خارجًا عن الإحرام جُملة؛ فلم 
يتعلّق به فساكٌ وليس كذلك الوطء قبل الإفاضة. 

فإِنْ قيل: فكذلك إذا وَطَِ بعد الجَمْرة وقبل الطواف؛ فَإنّما وَطوحٌ بعد 
الخروج من الإحرام. 
(1) الموطأ (1433)» ورّوى عنه أيضا (1432): «أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن 


فيض؟ فأمره أن ينحر بدنة»» قال ابن عبد الير: «هذا هو ا ٠‏ ابن عباس» [الاستذكار 
يفيص فامر 0 ل هو بح عن ابن عباس 
220 


2 2ن رن تدس ل 

قيل له: ليس هذا بصحيح عندنا؛ لأنَّ ما بق عليه شيء مِن فرائض الحجٌ 
فالإحرام باق عندنا. ْ 

لإا كوك ل ع وا عرزت وياد اليا اود 
تيك أن نا مش مِن الحجٌ لا يَفسّْد سَد؛ فكذلك ما بقي. 

ارسي اجام ور اود اوقر 1د يك 
إذا مسح على مه ثُّّ لَه فقد بطلت طهارةٌ رجليه» ولم يبطل ما مَضَى مِن 
طهارة باقي الأعضاء؛ فانتقض ما ذكروه. 

على أن الإحرام يُمضَّى في فاسده ويتعلّق به مِنَّ الأحكام ما يتعلّق 
بالصحيحء وليس كذلك سائر العبادات. 

ولنكانكني كران رن ميان تقوو القن قل الال لعَمْرِي! إن 
لقان ل لضان يتفي نينا ريق انه ران :مذ الركن لوانت نقد 
عدا يه اذ بعد اوقل كالم ادرو ليه أذ ون كز روه عليه 
كَمَال ُرمته وانعقادها قبل التحذّلء والله أعلم. 

فأمّا وجوب الهَدْي: فما رواه مالك عن أبي الزبير المكّي عن عطاء بن أبي 
باح عن ابن عباسء أنَّهِ سكل عن رجل وقع على أهله وهو بِوِنّى قبل أن 
يُفيض: «فأمره أَنْ يَنْحَر بَدَنَّه(0. 

ولأنّهِ أوقع نقصًا في حََجّه بإتيانه باللّواف في إحرام قد أَْسَد بقيّته؛ فوجب 
أَنْ يَجْبّره بالهَديء والله أعلم. ٠‏ 


(1) الموطأ(1432). 


156 شَرَحالرسَةَ لإن أي رَيْدِاَلقَيَرَوَانَ حب 

فصل: 

إذا أفسد حَجّه فعليه القضاء والهَذي: 

ولاخلاف بين المسلمين في وجوب القضاء إذا كان الحبّح فرضًا أو نذرًا؛ 
لأنّ الفرض باق في الدّمة على ما كان عليه؛ لأنَّه كان يلزمه أداء حجّة 
صحيحة: والفاسد لا يُبرئ مِن الصحيح. 

وإِنْ كان الحجٌ 56 كالقع دارفا أن التطوع يلزم بالدخول 
3 ب فيه» فإذا أفسده وجب قضاؤه؛ بناءً على العبادات كلهاء لأنَّ كل عبادة 
لَزِمت بالدخول فيها لزم قضاؤها. 

وما الهَذي: 

لاله لكا كان يتين بالتقطن الذى يواقعة فيه امن > لاشتعيرة وق لبغائه؛ 
كان التفضن بالقنا أولى أن بجبياية: 

ولأنَّ تأخر الحجّ عن وقته بالقّوَات يوجب الهَدّيَ؛ فكذلك بالفساد. 

وقد روي ذلك عن عمرٌ وعليٌ وابن عباس وابن عمرٌ وأبي هريرة -رضي 
الله عنهم-؛ أنَّهم سُكلوا عمَّن أصاب أهلّه وهو مُحْرِمء فقالوا: «عليهما حجّ 
قابل والهَّدَيُ)20. 

وروى ابن عبد الحكم عن ابن لَهِيعَة عن يزيد [بن21 أبي حَبيب عن 
حَرْمَلة عن سعيد بن المسيّب: أنَّ رجلا مِن جُذام جاممٌ امرأتّه وهما 


() أثر عمر وعليٌ وأبي هريرة: رواه مالك في الموطأ (1421) بلاغاء وأثر ابن عباس: رواه البيهقي 
في الصغرى (1558)» وفيه إسناده مجهولء وأما أثر ابن عمر فسيأتي في كلام المصنف قريبا. 


م ل باع 3 5 اك لات د د ولاه كدى ع ه 
مخرمان» فسأل الرجل رسول الله يده فقال رسول الله كاه «(أتمًا حجكما 
وارجعاء وعليكما حَجّة أخرى وهَدَيّان)20. 

والهَدْيٌ الذي يجب بفساد الحيّ بَدَنَ فإنْ أخرج شا مع القدرة على 
المَدَنة: 

فقال مالك: «يُجزته)ء على تكرّه منه. 

وقال أن حنيفة -فيما حكاه الكرْخى-: عليه شأة» والقرة والجزور 
أفضل)©. 

وعند الشافعى: أن الواجب بَدَنةٌ لا يجوز غيرهاة. 

2 3 

والذى يدل على وجوب البَدنة: 
أنه مذهب الصحابة -رضي الله عنهم-. 
-رضى الله عنه- قال: «عَلَى كل واحد منهما يَدَنة)©. 

ورّوى [سُريج ]© بن النعمان عن عبد الله بن المؤمّل عن ابن أبي مليكة. 
(1) قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 192): «قال ابن وهب في موطته أخبرنا ابن لهيعة ...) 

فذكره. وقال: «لا يصحء أمره بين بابن لهيعة». 

(2) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1980). 
(3) ينظر الأم (3/ 568)» واختار المزني أنه شاة» ينظر: مختصر المزني (ص:6 16). 
(4) المصنف (13249). 


158 - 
قال "سأل ل انق عبان فقال: إن أصبت أهلي بعد رَمْي الجَمَّرةء فقال: 
كيل راحلة؟» قال: نعم, قال: «انحّرها»2". 

وذكره أصحابنا عن عمرٌ وابن عمرّء ولا مخالف لهما نعلمه. 

ولأنّه وطءٌ صادف إحراما منعقدا لم يتحدّل مِن شيء؛ فوجب أن تلزمه 
بَدَنةٌ إذا كان قادرا عليها؛ دليله: إذا وطوئ بعد الوقوف وقبل الرَّمْيء لأنَّ أبا 
حيفة يقول: (إذا وطرع قبل الوقوف فشو حك وعليه ئدنة6: 

ولآن الؤظء قبل الواقو ف اكد كما أعلطا أكاين الوطعيعة الرقرف: 
لأنَّ الوطء قبل الوقوف متمق على فساد الح به» وهو بعد الوقوف مُخْتّف 
فيهء فإذا لّزمته البَدَنة في الحال الأخففٌّ؛ كانت في الحال الأثقل أولى. 

وَلَآنَ البَدَنئة لكا وجيت على القِرّانَ [للتقص]© الذي أوقعه بجمْعه نين 
الحجّ والعُمرة في إحرام واحد مع صحَّة حجّه؛ كانت بِأنْ تجب مع التقص 
بالفساد أولى. 

فإِنْ قيل: لمّا كان الفساد معئّى يجب به قضاء الحجٌ» والقضاء في الأصول 
قائمٌ مقام المَقْضيَ؛ وجب إذا أتى بالقضاء على الوجه الذي كان يأتي 
بالمَقضيّ أَنْ لا يلزمّه حقٌ آخر» هذا هو مقتضى القياس؛ كمّن نذر شهرا معيّنا 
فأفطرهء لا يلزمه أكثر مِن القضاء. 


(1) لم أقف عليه -فيما بين يدي- بهذا الإسناد» وقد رَواه بنحوه البيهقي (9785) من طريق عكرمة 
عن ابن عباس ؤَلَتَهُ. 

(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 549). 

(3) في (ز): (للنص»» والمثبت أليق بالسياق. 


فإذا ثبت ذلك. كنا لو 0/1601 ركنا والقياس لا تُوجب عليه سوى القضاءء 
فلمّا قامت دلالة على وجوب الشاة؛ لم يجب ما زاد عليها إلا بدلالة. 

قيل له: قد تعلّق في الأصول بالقضاء الكقّارةٌ؛ فلا تُسلّم قولهم: «إنَّ 
القياس يقتضي ألا شيء عليه لكون القضاء قائما مقام المَفْضيَ)؛ لأنَّ القضاء 
قد يكون ناقصا عن المَقْضيَ أيضا؛ كمّن حر قضاء رمضان عن وقته» على 
نهم اتفقوا على وجوب دم عليه فسقط تعلّقهم بالأصل. 

فَإِنّ قن إن قضاء رشنن لأيمكن أن يؤتن نعل الوجة الذي كان يأ 
ِالمَقضت؛ لأنّه لا تحصل له حُرمة الوقت. 

قلنا: وكذلك الح إذا أحرم به في سَنَّة فقد لَزمه إتمامّه وثبت للوقت 
حُرمة الإحرام؛ فليس يقر أنْ يأتي بالقضاء في ذلك الوقتء على أَنَّ القضاء 
لو كان يقوم مقام المَقضتّ؛ لسقطت الكفارة -على ما قلناه-. 

فإنْ قيل: لو أوجبنا البَدَنةَ لكا قد لّظنا عليه مِن وجهين؛ بإيجاب 


1 


ط 1 


القضاءء وإيجاب البَدَنء لأنَّ القضاء إيجايّه تغليظ» والبَدّنة تُستَحَقٌ على 
وجه التغليظ» والجمع بينهما في كفارة الح خلافٌ الأصول. 

قبل لهذا لامع لها لآن إبجات الكنارة شبتها تغايط»وعدلك إبجات 
شاة تغليظٌ أيضا؛ فيجب على قولهم ألا تجمع عليه. وعلى أَنَّهُم يقولون: «إذا 
رّر الوطء في مجلس واحد لزمته يَدَنة)(2. 

وعلى أن الأصول لا تنفي التّغليظ بوجهين وأكثر؛ كالواطئ في شهر 


(1) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 218). 


50 مَنََالرْسَالِ لني رَبْدِاَلفَيروَاي س 
ومتنان عليه القضاء والققارة وك القاتن خط عليه الذية والكفارةة تظها 
الو 

فإِنْ قيل: إذا لم تتعلّق بالفوات بَدَنة؛ فكذلك الإفساد, لأنَّ كل واحد 
ذو مركن لتقا 

قيل له: يلزم عندنا بالفوات بَدَنَةُ؟ فسقط السؤال. 

نه لوك كل لإلكة لجان أن يقرّق زيتهيياء أن النرات أغف تخالا من 
الإفساد. لأنّه يمكن أنْ يقيم فيه على إحرامه لِيَحْجَّ به في العام المُقبل» ولا 
يمكن مثل ذلك في الإفساد. لأنَّه لايّقام على إحرام فاسيٍ. 

ولأنَّ الفوات -في الغالب- يقع غالبا لاعن قَصْد؛ لأنّهِ ما أنّ يكون لصّدٌ 
عدوٌ أو مرض مانع أو خطأ وقتء والوطء الذي يتعلّق به الإفساد لا يكون 
في الغالب إِلّا عن قَضْدِ؛ فجاز أَنْ يُلّظ فيه ما لا يُعْلّظ في الفوات. 

فزخ اقل لكاان عضوي لطي تق لم تع ارلا 
والمعنى في الجميع: أنه فِغْل محظور في حال الإحرام لأجل الإحرام. 

قيل له: يتتقض على أصولكم بالوطء بعد الوقوف؛ لأنَّ فيه بَدَنة عندهم!" 
مع وجود العلّة. 

ولأنَّ المعنى في الأصل: أَنَّه لا يُوجب فسادا؛ فلم يغلّظ فيه بالكفارة» 
ولق “للف «الوظي لآن لقنا قسن 01 السب 

على أنَّ هذا يلزم على أصلهم؛ من قِبّل: أنَّ جنس اللّاس والطَّيب لما كان 


(0) ينظر: مختصر القدوري (ص:2 7). 


لايُفيِد الحجٌّ؛ لم يختلف الحكم فيه قبل الوقوف وبعده» في أنَّ ما يجب به 
على حدٌّ واحد في الموضعين» فيجب أنَّ الوطء الذي يتعلّق به فساد الحجٌ 
حكمه فيما يجب به قبل الوقوف وبعده» وقد بين أنَّ من قولهم: (إِنَّمَن وطئ 


بعد الوقوق:فغلية بدنهاة فجن أن يكون كذلك الوه الذئ يتجباءنة 


الإفساد. 

والله أعلم. 

فصل: 

إذا أفسد حجّه أو عُمرتّه: مضى فيهاء ولم يخرج بالفساد مِن إحرامه. وهو 
على ما كان عليه؛ فيأتي ببقيّة أفعال الحجّ والعمرة. 


ولم تلرمة أن يأقي ببقيّة أفعاله)0". 
وتعلّق مَن ذهب إلى ذلك: 
بقوله يِ: امن عَوِل عَمَلا ليس عليه أَمْرّنا فهو باطل»©» ورُوي: افهو 
85 وإذا ثبت بطلان هذا الإحرام بالوطء فيه؛ لزم الخروج منه وترك 
ولأنَّ الحكم بفساد العبادة يمنع المُضيَ في بقيتها؛ اعتبارا بسائر العبادات. 


(2) قوله فيه: «فهو باطل»: لم أقف عليه في ألفاظ الحديث. فلعله ذكره تفسيرا. 


(3) رواه بهذا اللفظ مسلم (1718) من حديث عائشة ذَلِكه. 


152 شرح اس لابن أي ا مَيَرَوَانضَ ب 

والدليل على صِحََة قولنا: 

إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-: 

أنه روي عن عمرٌ وعليٌ -رضوان الله عليهما- وابن عباس وابن عمرّ 
وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة» ولا مخالف لهم. 

ورُوي عن يَزِيدَ بن يَِيدَ [آبن]"" جابر» قال: سألت مجاهدا عن المُحْرِم 
يواقع امرأته» فقال: كان ذلك على عهد عمر -رضوان الله عليه-» فقال: 
اليقضيان حجّهماء والله أعلم بحجّهماء ثم يرجعان حلالاء فإذا كان مِن قابل 
حجًا وأهديا»©. 

وقال مالك: لبلغني أنَّ عمرٌ وعليًا وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سُئلوا 
عن ذلكء فقالوا: ١يَنفُذانَ‏ لوجههما حتى يقضيا حجّهماء ثُمّ عليهما حجٌ 
قابل والهّدي)©. 

وروي عن [عبيد الله عن]© عمرو بن شّعَيبٍ عن أبيه» قال: «أتى رجلٌ 
عبدٌ الله بن عمروء فسأله عن مُحْرم وقع بامرأته» فآشار إلى عبد الله بن عمرء 
فلم يعرفه الرجل» فقال شعَيب: فذهبت معه فسأله. فقال: اابطل حجّهاء قال: 
فيقعد؟ قال: «لا» بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعونء فإذا أدركه قابلٌ 
1 0 01 
(2) كذا في (ز) دون ألف التنوين. 
(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (13244)» من طريق سفيان بن عيينة عن يزيد به بمثله. 


(4) الموطأ(1421). 


حب وأهدى»؛ فرجعنا إلى عبد الله بن عمرو فأخبرناه» فأرسلّنا إلى ابن 


عباس» قال شُعَيب: فذهبت معهء فقال مثل ما قال ابن عمرء فرجع إليه 
فأخيره» فقال الرجل: ما تقول آنت؟ قال: «مثل ما قالا)20. 

عق روغ احبر فول كلظة ون المينا:عينا هين عدن وغية الله 
أبن عباس وعبد الله بن عمرو. 

ورّوى حمّاد بن سلمة عن حُميد عن أبى الطَمّيل» أن رجلا قال لجبّير بن 
مُطْعِم وأنَّه وقع على أهله وهو مُحْرم؛ فغلّظ عليه وشدّد فلمًا مضى دعاه 
ابن عباسء فقال: (إِنْ هذا قد شدّد عليك وغلّظء أتفعل ما أمرك به؟» فقال: 

03 5 2 6م ع ع 
لو أمرت بنار فأَجّجتء تُمَ أَمَرتني أَنْ أقتحمها لفعلتء فقال: «الأمر أيسر مِن 
ذلك؛ اقضيا حجّكما هذاء وحُجًا مِن قابل 211/1511 وأَهُْديا هَذْيَينَ)0©. 

وفي طريق آخر: «اقْضِيا ما بقي عليكما مِن تُسككماء وعليكما الحج من 
قابل». 

ويدل على ماقلناه أيضا: 

أنّ الفساد سببٌ يجب معه قضاء الحجٌ؛ فوجب ألا يخرج به من الإحرام؛ 
أصله: القَّوّات. 
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (13248)» وقال البيهقي في الكبرى (9783): لإسناد صحيح». 
(2) في هذا الموضع من (ز) انتهى الخلل الواقع في ترتيب الأوراق. 


(3) أخرجه: علي بن حجر في حديثه (114) عن إسماعيل بن جعفر عن حميد به» ومن طريقه: البغوي 
في شرح السنة (1996) والبيهقي في الكبرى (2 978). 


104 شر لرْسَالِ لجل إْيَ رَيْدِالمَيْروَاق س - 

وذلك أن الح إذا فاته لم يَخْرجٍ من الإحرام بة» بل يكون مسخيّرا بين أن 
يتحلّل بعَمَل الحُمرة» أو يبقى على إحرامه إلى قابل. 

فإنْ قيل: ألستم 7 تقولون في القَوّات: (إنَه لايَمْضي في بقية الحح ولا يلزمه 
المَبيت بونى» ولا رمي الجمّارء ولا غير ذلك مِن توابع الوقوف»؟ أوليس 
هذا خروجا مِن الحجٌ بالفوات؟! 

قلنا: ليس الأمر كذلك؛ مِن قِبّل أنَّ القَوَات لا يخرج به مِن الإحرام؛ 
بدلالة ما ذكرناه: أنه لو أقام على إحرامه إلى قابل لكان له ذلك» ولكن ججعل 
له أنْ يتحدّل بالطّواف والسعي. 

فآمّا سقوط الرَّمّْي عنه والمَّبيت؛ فلسقوط الوقوف الذي هذه توابعه فلما 
سقط الأصل سقطت توابعه» وليس ذلك بخروج مِن الإحرام؛ والح الفاسد 
بخلاف ذلك؛ لأنّهِ يأي فيه بالوقوف وإِنْ كان لا يجزته» فلذلك يأ بتوابعه. 

ثانا الخترة فلا تعلق فيةة لاله بونجب أن يكرق المز كاهو المتهق عله 
الذي ليس عليه أمره» وهو الوطءء وهذا لا يوجب الخروج مِن العبادة. 


فإنْ قالوا: إذا ثبت أنه منهينٌ عنه؛ ثبت فساد العبادة فيه» والفساد لا يَمْضَى 


و 
انه يُمضى في فساده عندناء وأمّا الصلاة وغيرها فإنَّهِ يخرج منها بالقول 


واعتقاد القطع؛ فصم أَنْ يخرّج منها بالفساد. وليسن كذلك الحجٌ لأنه لا 


سس يراض عبر وه قفاوي 
يخرج منه بالقول ولا بنيّة القطع؛ فلم يخرج منه بالفساد. والله أعلم. 

[فصل ]": 

إذا أفسد حجّه بالوطء وجب عليه الْهَديء فإِنْ وَطَِ بعد ذلك فلا كفارة 
عليه [سواء كان]© في ذلك المجلس أو بعده كان قد كَمّر عن الأولى أم لا. 

وقال أبو حنيفة: [إذا]) جامع مرّة بعد مرّة في مجلس واحد فعليه لكل مرّة 
دمٌ؛ وهو شاة: إِلّا أن يكون الجماع الثاني على وجه الرَّفْضِ للحجٌٌ والقطع 
له والإحلال؛ فإنّه لا يلزمه إِلّا دم واحدا". 

وقال الشافعي: إِنْ كان قد كمّر عن الأول؛ فعليه للوطء الثاني كفارةٌ ون 
كان لم يكمّر عن الأول حتى وطئ ثانياء فله قولان: 

أحدهما: لا كفارة©. 

والآخر: أنَّ عليه الكفارة©. 
طني زوه والمقك يدل عليه الشياق: 
(2) طمس في (ز)» والمثبت يدل عليه السياق. 
طبس ف ارزا»والمسيها ريل كلت السياقا: 
(4) حكم هذه الصورة عند أبي حنيفة لزوم دم واحد خلافا لمحمدء وإنما يتعدد الدم والكفارة عنده 


إذا تعدد المجلسء قال الطحاوي: «إن كان ذلك في موطن واحد؛ فعليه دم واحد» وإن كان في 
مواطن كثيرة؟ فعليه لكل موطن دم»؛ ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2)552/2) التجريد 
للقدوري (4/ 1989). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 218). 

(6) واختارها المزني. 

(7) وهو قوله في الجديد وأصحهماء ينظر: الحاوي للماوردي (4/ 220). 


156 َرَالرْسَالَة لهل إن رَيْدِألمَيرَوَاي ٠‏ 
وعندنا: أنَّ اهدي يجب بالوطء الذي به يقع الفساد دون ما بعده. 
واستدل مَن خالفنا بِأنْ قال: 
(إِنَّ فساد الح لا يمنع بقاء حَظر الوطء» وإذا ثبت حَظر الوطء لحُرمة 
الإحرام؛ كان بمنزلة الوطء الأول في وجوب الكفارة به). 

وذنه لكا قبت :رن الفدية باللبين والطّيب -وإِنْ كان الحجٌّ فاسدا 
لكونه ممنوعا لبقاء حُرمة الإحرام- كذلك تجب الكفارة في تكرّار الوطء؛ 
لأنّه ممنوعٌ بعد الفساد للإحرام. 

ولأنَّ الوطء الثاني تتعلّق به جميع أحكام الوطء لإفساد الإحرام ووجوبٌ 
الققار ذظر قرف عل سقف القيات دليلة السو والطيةه: 

ولأنَّ [الوطء]"" الثاني وطءٌ عمد صادف إحراما لم يَنْحَلّ منه شيء؛ 
فوحت أن تعلق يه القدرة) كالوطة الأول 

ولأنَّ الوطء إتلافٌ؛ فجاز أنْ يتكرّر الِهَدي بتكرّره؛ كقتل الصيد. 

والدليل على ما قلنا: 

أن الكفارة تجب بالوطء في الحجٌ لأحد أمرين: ما للفساد وإمّا للتأخير» 
وكل ذلك مُستقّر بالوطء الأول لا حظ للثاني فيه؛ فلم تتعلّق به الكفارة» لأنَّ 
الفساد لا يتكدّرء وكذلك التأخير. 

وتحريره أنْ يقال: 
كل وطء لم يتعلّق به إفساد الحجٌ فلا كمّارة عليه؛ أصله: إذا وطئ بعد 


(1) في (ز): (وطء)» والمثبت أليق بالسياق. 


التكفير عن الأول» وعلى وجه الرَّفض للحجٌ -مع أبي حنيفة-. 

ولأنّها عبادة يُفيِدها الوطء؛ فوجب إن أوقع الفساد به وتعلّقت الكفارة 
بوقوعه أَلّا تلزم كفارةٌ بتكرّاره؛ أصله: الصوم. 

فإِنْ قيل: إِنّما وجب ذلك في الصوم لأنّهِ لا يُمضى في فسادهء فالوطء لا 
يصادف عبادة» وليس كذلك الحجٌ؛ لأنَّه يُمضى في فساده» فالوطء فيه قد 
صادف عبادة. 

قيل له: الصّوم يُمضَى في فساده عندنا!". 

فأمًا قولهم: «إنَّ الوطء الثاني محظورٌ لحرمة الإحرام؛ فهو كالوطء 
الأول». 

العو اتي فق أن دود مبكط «الر تك الى يعو لوعي للكقارة ورلما 
البنوح لكلا ر اضر ل لفسا عدي ولاك سدق يفن بالوطة الأول لا 
يتكرّر. 

واعتبارهم بالّباس والطَّيب؟ باطلٌ» مِن قبَل: أنَّ المعنى الموجبّ له يتكرّر 
بتكرّره؛ وهو حصوله في إحرام صحيح أو فاسدء وهذا المعنى يتكرّر؛ فتعلّقت 
الكفارةٌ به وليس كذلك الوطءٌ؛ لأنَّ المعنى الذي [أوجبّ]2 الكفارةً فيه هو 
فسادٌ الحجٌ به وذلك لا يتكرّر في الحجٌ كتكرٌّر معنى [الطّيب]0. 


(1) أي: يمسك بقية يومه الذي أفسده. 
(3) خرم في (ز) ذهب بنصف الكلمة» والمثبت يدل عليه السياق. 


54 
ا 


15 شَيَعَالر سَا 3 لاه بن إن ري دِالقَيْرَوَاي ل سس 

فإِنْ قيل: ما أنكرتم أنْ يكون لوالو ظء شن مين ف المت 
والطَّيب؛ وهو وقوعه في إحرام فاسد أو صحيح؟! 

قبن لها أكون ؤيف لاله تعيل فاسنه ون اعفار الواحية الوط 
العبادات متعلّقةٌ بإفساد العبادة؛ اعتبارا بالصوم وغيره؛ ألا ترى أنه إذا وطئ 
فيه وتعلتت يه الكقازة» ته :وطن :ناشيا لم يفنندة لأن المع المرحب 

للكفارة تعلق الإفساد بالوطء. 

فأمّا قولهم: «إِنَّ وجوب الكفارة غيرٌ موقوف على حكم الفساد؛ اعتبارا 
اسن بواقطتب قعة تخص لان اللبجى جوالتطتك لآ ينعا سنا إقبياه 
أغنلاه وليسن كذلك لوطع لان ةلأسا تحال ان نون الكثارة 
[152/] موقوفة عليه. 

واعتبارهم بالوطء الأوّل؛ ينتقضٌ به إذا كان كمّر عن الأوّل» ولا تأثير 
لقولهم: «وطءٌ عَمِدِ)؛ لأنّ الوطء على وجه التُسيان يُفسِد الحجّ كالعمده 
والمعنى في الأصل أنَّه يبحصل به الفساد وليس كذلك الثاني. 

وقولهم: «إنَّ الوطء إتلاف كالصّيد)؛ لا معنى له لأنَّ المعنى الموجبّ 
للكفارة بإتلاف الصّيد يتكرّر» وليس هو الفساد الذي لا يتكرّرء والوطء 
الذي لا يوجب الفسادً ليس فيه المعنى المقتضي لوجوب الكفارة؛ فلم 


تجسابه. 


والله أعلم. 


قال القاضي: 

قد ذكرنا جملا مِن مسائل الوطء وإفساد الحم وما يتعلّق به مِن 
الأحكام. 

وأرينا الاقتصار على قَدْرِ ما ذكرناه دون استيفاء جميع ما في الباب؛ إيثارا 
التسسوان وقريقا بنوهة الكتاترووة لنت كيان اللأى مستت قي 
التّقريب على المتعلّمِين» والتَّحْفِيفَ على المبتدثين؛ فيجب أن يكون الكلام 
عليه على هذا الوجه أيضاء وبالله التوفيق. 

نْمّ عدنا إلى مسائل الكتابء قلنا: 

وأا الطَّيب؛ فلا خلاف أيضا في منعه للمُخْرم؛ وتعلّقٍ الفِذية به إذا فعله 
في الجملة. 

ويدلٌ عليه: 

تهيه َكِةِ عن الإحرام في ثوب قد مسّه رَعَفَرَان أو وَرْسٌ0". 

ولأنٌ الطَّيب مِن دواعي الجماع؛ ومّن مُنمَ الجماعَ لحرمة عبادة ومُنعَ مِن 
سببه الذي هو التكاح؛ مُنعَ من دواعيه» كالمعتدّة. 

وأا نس المَخِيط؛ فإنّ المُحْرم ممنوعٌ أيضًا من قليله وكثيره إذا لّبسه على 


جح عه 


-. 


(1) رواه: البخاري (5847)» ومسلم (1177)» من حديث ابن عمر ؤَيكَاء والّزس: نبت أصفر 


يصبغ به [النهاية لابن الأثير (ورس)]. 


200 شَرَحالرسا له لايد أن رَيدِاَلقَيْرَوَاقَ - 
والدليل على ذلك: 
ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء أن رجلا سأل رسول الله لله عَلئِل: ما 

لبس المُخْرم من الثياب؟ فقال رسول الله ككِ: «لا يلس القَمُصٌ ولا 
الْعَمَايِمَ ولا السّرَاويللات)22. 

ولاخلاف في منع ذلك للرجال دون النساء. 

فصل: 

وأمّا قَثْل الصَّيْد فلا خلاف أيضًا في منع المُحْرم منه. 

والأصل فيه: 

قوله تعالى: 2و يكام لذن اموا 0 [المائدة:95]» وهذا نبي. 

وقوله -سبحانه- عقيه: (إزق وتم تا لاير4 إلى 
قوله: يدوق وَمَالَ أَسْرِي 4# [المائدة:95]. 

وقولهعرٌ وجل : موحرم عَلقَيم صَيْد الْبرِ مَاد مث مس حرا 4 [المائدة:6 9]. 

وقوله عزَّ وجل : طبرل دوأ حر ) المسه:1]. 

وروي أن النبى يَكِِ أهدي إليه لحم صَيّد فْرّدّهء وقال: «أنا مُْخْرم)20. 

وكذلك قَمْل الدّوابٌ وإلقاءُ النَّعَتْ؛ٍ هو ممنوع منه أيضا حتى يَحِلّ» وإلقاء 
النّمّتْ: حلقٌ الشّعر وقصٌّ الأظفار وما أشبه ذلك. 

ولهذه الجُملة تفصيلٌ يرد فيما بعد -إِنْ شاء الله-. 
(1) الموطأ (1160)» ومن طريقه البخاري (1543) ومسلم (1177). 


(2) رواه مسلم (1195) من حديث ابن عباس عن زيد بن أرقم» بنحوه. 


ك4 


مسكالة 
قال -رحمه الله -: 
(ولا بطي رأْسَه في الإحرام؛ ولا يَحْلِقه إِلّا من ضرورة). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 
أمّا منع تغطية الرأس للمُحرم فلا خلاف فيه أعلمه 521:/ب) للرجال دون 
النساء(). 
والأصل في ذلك: 
هي رسول الله وِْ عن لَبْس العَمَائِم وَالبَرَانس©. 
نع انّصال العمل بذلك من غير خلاف. 
فمَن غطَّى رأْسَه فأكنها© وبقي مدة ينتفع بتغطيته فيها؛ فإنه يَفتدِي . 
رأكاامكتهوه شالق انه لخم عدرور تلاسو ناماه 
والأصل فيه: 
قوله تعالى : ولا ملقو وس حي بجَلأَطَدَىُ حِلهُ 40 [البقرة 196]. 
وقوله عرَّ وجل: لخد لِقسْاتَكَعَهُمْوَلْبُوَضوأئدُورَهُمْ © الج::2)» يعني 


(0) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:53). 

(2) البخاري (1543) ومسلم (1177). 

(3) «أكنّه»: وقاه وسترهء وينظر ما يأي (ص: 212)؛ وفي المدونة (1/ 23 (مكانه)؛ وفي المعونة 
للقاضي (1/ 25 5): (فأكفه). 

(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:52). 


بعد تخر الهَدَايا يوم النحر. 

فإِنْ كانت به ضرورة؛ جاز ذلك: 

لقوله تعالى: مإْمنكَان َم مَرِيضًا َو يود أذَى ين رَأِْوء مَفذَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو 
شنُكٍ 4 [البقرة:1196» فمعناه: «فحَلّق)0)» فأباح ذلك مع الضرورة. 

وروي أنَّ النبي يك أباح لكَعْبٍ بن عجْرَة -عندما رأى به مِنَ الأذى- أَنْ 
يَحْلِق رأْسَهء وأمره بالفدية» وسنذكر ذلك فيما بعدٌ© -إن شاء الله-. 

مله 

قال -رحمه الله-: 

(ثمّ يفتدي بصيام ثلاثة أيام» أو إطعام سنّة مساكين مُدَّيْن لكل مسكين؛ أو 
ينيك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد). 


قال القاضى -رضى الله عنه-: 


[البقرة:196]» معنأاه: «فحلق». 
فأوجب الله تعالى الفدية في ذلك بالأصناف التى ذكرهاء وخيّر المكلّف 
فيها باللفظ الموضوع للتخيير» وهو حرف: «أو)؛ فوجب كونه مخيّرا فيه. 


(1) أي: بفحوى الخطاب. إذ التقدير: (فحلق ففدية)» لآن الحكم ههنا لا يستقل إلا بذلك المُضمر. 
(2) سيأتي قريبا (ص: 203). 
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فرَوى مالك عن عبد الكريم بن مالك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
كَعْبٍ بن عَجْرَة أنَّه كان مع النبئ كك فآذاه القَمْل في رأسه؛ فأمره 
رسول الله َكِةِ أن يحلق رأسّهء وقال: (صٌم ثلاثة أيام» أو أطعم سنّة مساكين 
مُدين مُدّين لكل إنسان. أو انْسُك بشاة» أيّ ذلك فعلت أجزأ عنك)2. 


ورّوى حمّاد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ل أبي ليلى عن 
كَعْبِء قال: «أتى عَلَىَ رسولٌ الله رن جني دوأنا اوه تنوك ريه 
لي وَالقَمُل يتتثر على وجهي» فقال: «أتؤذيك هوام رأسك؟». فقلت: نعم 
فقال: «احلق وصّم ثلاثة أيام» أو أطعم سئّة مساكين» أو انْسُك بِتَسِيكّة) لا 
أدري بأيّه بدأ». 


ورّوى مالك عن حُمّيد [بن1]© قيس عن مجاهد عن ابن 1 ليلى عن 
كَعْبِء أَنَّ رسول الله يك قال: : العلّك آذاك هوام رأسك؟», فقلت : نعم» فقال 
رسول الله كَككاةٌ: 


(1) في «الموطأ» من رواية يحبى الليثي زيادة: "محرمًا». 

(2) الموطأ (2)1575» قال ابن عبد البر في الاستذكار (13/ 298): «الحديث محفوظ لمجاهد» عن 
ابن أبي ليلى» ولم يلق عبد الكريم بن أبي ليلى»؛ ورواه مسلم (13311201]) من طريق سفيان عن 
عبد الكريم عن مجاهد به بنحوه. وينظر طرق الحديث بعله. 

(0) زيادة من مصادر التخريج. 

(4) رواه: البخاري (5703)»: ومسلم (18011201]). 

(5) في (ز): (عن)» والتصويب من مصادر التخريج. 
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احلق رأسك؛» وصم ثلاثة [أيام» أو]"' أطعم سئّة مساكين؛ أو انْسْك 
بشأة)2. 

ورّوى داود بن أبي هند عن الشَعْبِي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
كَعْبِ بن عجرة أن سول آللة عَكئَِدّ قال له: «[إنْ شعت فانْسشك ]© [دده/] 
بتسيكَة وإِنْ شكت فصّم ثلاثة أيام» وإن * 2 شكت فأطعم ثلاثة آصٌع من تَمْر لسئّة 
مساكين)4. 

لها قان؟ إن القدية واجبة؛ وإنّها تكن إطناما أوتصياما أو تشكاءوإن 
للصائم ثلاثة أيام» وإِنَّ الإطعام مُدَّاَ لكل مِسْكِين لسنّة مساكين. وإِنَّه مخيّر 
في ذلك غير مُستَحّق عليه ترتيبٌ فيه. 

ولا خلاف بيئنا وبين أبي حنيفة والشافعي في: أن الصيام في ذلك جائز في 
كل موضع©. 

وإِنَّما الخلاف في الإطعام والذّبح: 

فعندنا: أنَّهما بمثابة الصيام؛ له أن يفعلهما حيثُ أحبّ. 
(1) طمس في (ز)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(2) الموطأ(1576)» ومن طريقه البخاري (1814). 
(4) رواه أبو داود (1857)» من طريق حماد بن سلمة عن داود به» بمثله ينظر صحيح أبي داود الأم 

.)1625( 


(5) ينظر: الحجة للشيباني (2/ 370)» المدونة (1/ 442)؛ الأم (3/ 68). 


وعند أبي حنيفة: أنَّ الإطعام يكون حيثٌُ أحبّه وأنَ الك لا يكون إلا 
00-8 

وعند الشافعي: أنَّ النْمُك والإطعام لا يُجزتان إِلَّا بمكّة©. 

والذي يدل على ما قلناه: 

قوله تعالى: مإمَدِذيةٌ تَنْصِيَامٍ أَوْصَدَقَةِأَوْضْكِ © [البقرة:196]. 

فأَطلَقٌ ولم يُيّدهِ فوجب أنْ يكون كل تُسَك أتى به فإنه يُجزئ عنه» سواء 
كان في الحَرّم أو غيره. 

ويدل غليه: 

ما رويناه مِن قوله يَكِةِ لكَعْبٍ بن عجرة: «صُم ثلاثة أيام» أو أطعم سئّة 
مساكين.ء أو انْسَك بشاة)©. 

ولم يُِيّد ذلك بموضع دون موضع؛ فوجب أنْ يكون: في أي موضع أتى 

ويدل على ذلك؛ 

ما رَوى مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن 
أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر: «أنّه كان مع عبد الله بن جعفر» فخرج معه 
من المدينة فمرّوا على حُسين بن علي -رضي الله عنهما- وهو مريض 
(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5617/2). 


(2) ينظر: الأم (3/ 568)» الحاوي الكبير (4/ 229). 
(3) صحيح البخاري (1814). 


206 | شَرَحالرْسَالَة لجن إْنيَ رَيْدِالمَيرَوَايةَ ‏ - 
بالسّقيا("» فأقام عليه عبد الله بن جعفرء حتى إذا خاف المَّوَات خرج» وبعث 
إلى علىٌ بن أ طالب -رضوان اللّه عليه- و اما بنك وبق وهما 
بالحديف فكدها غليف 7 َ ا أشار إلى رأسه؛ فأمّر علي بن أبي طالب 
-رضوان الله عليه- برأسه فحلق بِالسّقَياء ونّسَك عنه؛ فتحّر بعيرا»©. 

وهذا فعل صحابيٌ إمام لا مخالف له. 
ويدل عليه: 
أنه نوع من كفارة الأذى؛ فجاز الإتيان به بمكة وغيرها؛ أصله: الصيام. 
قال محمد بن الحسن -مُحْتَجًا لأبي حنيفة-: «كيف يكون السك بغير 
3 0 و 5 ع- ع 52 5 
مكة؟! إِنْما النسشك مِن الحح؛ ألا ترى أنه يقال: «مَنَاسكٌ الحج) وانششك 
الحجّ»» فإنّما هذا [َهَدْيٌ وجب]" في نْسْكِ مِن نُسّك الح وكفارة* مِن نُسك 

ِ ع : 2 0 0 

الحج. فلا يجزئ ان يذبح ذلك[ السك إلا في ]6 الحرّم حيث يذبح الهدي)©. 
فالحواب عدء هذا: ما أجاب به القاضى إسماعيا [ف رَدّْه ]© علية: (منة 
٠ 3‏ عن ٠6‏ 0. صي ء 3 ٍِِ رر 3 عر 
أنَّ النّيبيكة هي: الذبيحة» كانت هَذْيّا أوغير هَدْي» وليس كل نسِيكة [هدي» 
(1) بلدة تقع بين مكة والمدينة» تمر بها القوافل» وتسمى: «أم البرك» حالياء ينظر: معجم ما أ ستعجم 
(242/3)» معجم البلدان (3/ 228). 
(2) الموطأ (1446). 
(3) طمس في (ز)» والمثبت مِن مصدر النقل. 
(4) في الحجة: (الكفارة)» وهو أوضح. 
(5) طمس في (ز)» والمثبت مِن مصدر النقل. 


(6) الحجة على أهل المدينة (2/ 370). 
(7) طمس في (ز)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


ف]1الأضاحي والعقائق نُسّك وليست بِبَدَاياء وفعلها جائز في كل مكان» ولو 
...2 كان كما قالوه». 

فإِنْ قيل: 1 هذا الشمك هَذَي؛ فيجب أل يكون [إلّا]ه ك2 331 ب] 
والدّليل على أنه هدئ: 

قوله يَكِةِ لكعب بن عجْرة: «أْمَعَك هَذْيٌٍّ؟» قال: لاء قال: ١فصّم‏ ثلاثة 
أيام»» قال كعب: «وفِيَ نزلت: مركن مي تَرِيضًا ريو أذ ين َو )4 [البقرة:ة19]» 
ولو كان معي دِرمهّمّان لوجدت ببما هَذُيا»©. 

قيل له: ليس في سؤاله عن ذلك ما يقتضي أَنَّه واجبٌ عليه هناك؛ لأنَّه قد 
يسأله عن الاستحباب كما يسأله عن الإيجاب؛ ألا ترى أنه تله إلى الإطعام 
والصيام عند عَدَمِه وقد اتفقنا على أنه مُخْيّر -مع وجود النْسّك- بينه وبين 
الإطعام والصيام؟! 

إن قيل: لأنَّه دم وجب لحُرْمة الإحرام؛ فأشبه جزاء الصيد. 

قل له الب ل لله كوئه قزياء قتذلاك وكنى فذله يمكة دون غترهاء 
غلك أن اعتيان الكفارة يها أولى نون اعتارها كينها 

والله أعلم. 
(1) طمس في (ز)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) طمس في (ز) بمقدار كلمتين. 


(3) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) لم أقف عليه مبذا اللفظ مسندا فيما بين يدي من مراجع. 


208 ساسا لان أي رَيْداً بولق سدم 
فصل: 
فأنًا قوله: (إنَّ انك شاةٌ)؛ فلأن الله -تعالى ذكْره- قال: «إآز مك 4 
[البقرة:6]196 فأطلق. 


وروي عن النبىّ يِه أنّه قال لكَعْب بن عجرة: «انْسَّك بشاة)0". 
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وروي أنه يك قال: «أْمَحَكَ هَذَي؟»» قال: لاء قال: «انْسَّك ما اسْتَيْسَر)©. 
فدلّ ذلك على أنَّه غير مقدّر وأنَّهِ على حسب المَيْسُورء والله أعلم. 


قال -رحمه اللّه-: 

(وتَلْبّس المرأة الحُقَينَ والثياتٍ في إحرامها). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا لما رواه ابن عمر عن النبت كك «أنه َّهَى النساء في إحرامهن عن 
العُمَازِين والتّقّابء وما مَّسِّه الوَّْس»» وقال: «لِتَلْبَس بعد ذلك ما أحبّت مِن 
الثياب؛ مِن قَميص أو سَرَاوِيلَ أو حَفين )80 

ورُوي عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ امرأة سألتها: «ما تلبس المُخرمة من 
الثياب؟ فقالت: الك الِحُفَانَ والسَرَاوِيلء ونّهِيتٍ عن الكحل والتّقَاب)0. 
(1) رواه البخاري (1814). 
(2) رواه البخاري (1815)»؛ ومسلم (8211201])» بلفظ: «ما تيسر». 


(3) رواه أبوداود (1827)» وأصله عند البخاري (1838)» ينظر: صحيح أبي داود الأم (1603). 


(4) رواه الطحاوي في أحكام القرآن (1211)» بإسناده عن أم شَّبِيبٍ العبدية عن عائشة» بنحوه» وفيه: 


وتفارق الرجل؟ لان يديا ورف فالغالت أنه ينك إلا بالط فجاز 


لها سه ولا أعلم خلافا في ذلك7". 


ماله 
قال -رحمه الله-: 
(وتَحتّنِب ما سوى ذلك مما يَحْتَنِب الرّجل). 
قال القاضي -رضي الله عنه -: 
يعني: مِن الطّيب وقَيْل الصّيد وإلقاء التَعَثْ وغير ذلك؛ للاتفاق على 
تساويهما في هذه الأحكام. 


ل 
قال در حمه ألله-: 
(وإحرامٌ المرأة في وجههاء وإحرامٌ الرجل ني وجهه ورأسه). 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب - رحمه النّه-: 
لا خلاف في منع المحرمة مِن تغطية وجهها. 
ويدل عليه: هيه بك النساء عن لَبْس القفازين والتّقاب©. 
«نهت» بدل #نبيت2؛ وروى ابن أبي شيبة في المصنف (14542) نحوه من طريق أم شيب العبدية 
عن عائشة مختصرا. 


(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 221). 
(2) صحيح البخاري (1838). 
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ولاخلاف أيضا في منع المُحْرم الرّجُل مِن تغطية رأسه. وقد بيّنّا ذلك فيما 
سلف2, 


0 0. 


فأمّا تغطية الرجل وجهه في الإحرام فإنَّه ممنوع منه ندبا؛ إلا أن إنْ غطّاه 
نقد أبناءه ول قفار عليه ؤاجة) ولك با فوق الد قو 

وعند أبي حنيفة: [4 أَنَّه واجب عليه كشفٌ وجهه؛ كوجوب كشف 
رأسه©. 

وعند الشافعي: أنه ليس عليه كشف وجهه في الإحرام". 

وإنّما قلنا: إنَّ عليه كشف وجهه: من طريق السنّة؛ لقوله يل «المُحْرم 


0 ع مجه 
ع 
شعث أ 


شْعَت أَعْبَّر)9» فجعل مِن وصفه أنْ يكون كذلك؛ فيقتضي نفى كل ما نَقَّى 


اد 


(0) رواه العقيلي في الضعفاء (1/ 116) والطبراني في الكبير (12/ 370) والدارقطني (2760)» عن 
ابن عمر مرفوعا بلفظ: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها»» قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(4/ 1655): في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف. قال ابن عدي: تفرد برفعه» 
وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه. إنما يروى موقوفاء وقال الدارقطني في العلل: الصواب وقفه» 
وقال البيهقي: قد روي من وجه آخر مجهول» والصحيح وقفه». 

(2) ينظر ما سبق (ص: 201). 

(3) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1790). 

(4) ينظر: الحاوي للماوردي (101/4). 

(5) هذا مما اشتهر على ألسنة الفقهاء» وقد روي معناه في حديث قدسي بلفظ: «انظروا إلى عبادي 
أتوني شعثا غبرا»» أخرجه: أحمد (8047) وابن خزيمة (2839) وابن حبان (3852)» كلهم من 


حديث أبي هريرة» ورواه مسلم (1348) من حديث عائشة مختصرا بدون موضع الشاهد» وهو 


عنه هذا المعنى» والوجةٌ أخصٌ ببذا المعنى مِن غيره مِن الأعضاء. 

ورّوى مالك عن نافع» أنْ عبد الله بن عمر كان يقول: «ما فوق الذَكّن مِن 
الرأس فلا يحمره المخرم)7". 

ولأنَّه مُحْرم؛ فأشبه المرأة. 


إن قيل: إِنَّ ابن عمرٌ إنّما ذهب إلى ذلك لاعتقاده أنَّه مِن الرأسء لا لأنّ 


الوجه 1لا ]© يجب تغطيته. 

9 راععرو 0 5 ع 

قلنا: لا نَظْنْ بابن عمر: أن الوجه يُسمّى رأسا. 

على أنْ المَرْض تغطيةٌ ما فوق الذّكّن دون تَسْمِيتِه وأنتم تقولون: «لا 
يغطى على كل الوجه». 

فإن قيل: فقد رَوى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن 
الفُرَافِصَةاة بن عُمَير الحَتَفِي: «أَنَه رأى عثمان -رضوان الله عليه- بالعَزْج 
يخي وجهه وهو مُْرِم)0. 

01 : : : 00 5 

قيل له: قد يفعل الصحابيٌ ما الأولى غيره؛ لضَرب من العذر» فلا تعلق 
في هذا. 

عند الفاكهي في أخبار مكة (2738) به» وقد روي بنحو بلفظ المصنف عن عمر بن الخطاب 

موقوفا عند أبي يوسف في الآثار (473)» وابن أبي شيبة في المصنف (15242). 
(1) الموطأ(1172). 
(2) زيادة يقتضيها السياق» ليستقيم المعنى. 


(4) الموطأ (1171). 
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فإِنْ قيل: أنه خض تعلق 0 الإحرام؛ فوجب ألا يَلرَّم كشفُ 
عضوين؛ اعتبارا بالمرأة. 

قبل له:اثمرأة يلذمها فشقت عضويو عمد نا 4 وهها الو عداو الكمان سح 
إن بست الققّازين لَرِمَتها الفذية. 

فأمًا تعلق الفذية بتغطية الوجه؛ فالذي نص عليه مالك: ا«أنَّ إحرام الرجل 
في وجهه ورأسه. وأنَّه لا يغطي رأسه ولا وجهه)”» و«أنَّهِ إن غطّى رأسه 
[فأكَنّه ]© مِن حر أو يَرْدِ؛ افتدى)©. 

وقال ابن القاسم: «لم أسمع منه في الفدية إذا غطّى وجهه شيئاء وأنا أرى 
أن لا فدية عليه؛ لِمّا جاء عن عثمان -رضوان الله عليه-: أنه كان يُخطي وجهه 
وهو مُخرم)0. 


وفيه نظر. 


قال حدر حمه أللّه-: 


(ولا يَلْبّس الرجل الحُفَين؛ إِلَّا أن لا يجد تَعْلَين فلْيِقَطَعْهما أسفلّ من 
الكَعبين). 

(1) ينظر: المدونة (1/ 395). النوادر والزيادات (2/ 348). 

(2) في (ز): (فكانه)» والمثيت من «المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» وأكنّه: وقاه وستزه. 
(3) ينظر: المختصر الكبير لابن عبد الحكم (ص132). 

(4) ينظر: المدونة (1/ 395). 


سب يلاغي عالق شراوي 


قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 


وذلك لِمَارواه مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله ككل: 
0 3 0 8 00 20 5 و 
ما يَلبس المحرم من الثياب؟ فقال عل ل افليس المحرم القمص ولا 
الصّرّاويلات ولا الخِمّافء إِلّا أنْ لا يجد تَعْلين قيَلْبَس خفينء ولْيَقطّعهما 
أسفل من الكعمين)07. 
ولا خلاف في منع ذلك مع وجود التَعْلِينء وأن الفذية تتعلّق به©. 
فأمًا إِذا عَدِم النّعْلِين: لبس الْحْفَين وقطعهما أسفل مِن الكعبين؛؟ لِمّا رويناه 
في الحديث. ولا خلاف أيضا في جواز ذلك. وأنَّه لا فِذية فيه. 
فأمّا إذا لبسهما مع عدم النَعْلِين مِن غير قطع؛ فعليه الفِدْية» كما لو لبسهما 
مع وجود التّعْلِين هذا قولناء وقول أبى حنيفة والشافعى [154/ب] وكافة 
الفقهاء©. 
وحكى عن قوم من أصحاب الحديث: أنه إذا لم يجد التْعْلِين لمسدن 
العخفين التَامّين ولم يقطعهما»)2: 
(1) الموطأ (1160)» ومن طريقه البخاري (1543) ومسلم (1177). 
(2) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:53). 
(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 556)) النوادر والزيادات (2/ 345)» الحاوي للماوردي 
(4/ 97)» شرح مشكل الآثار (14/ 49). 
(4) لعله يريد: الإمام أحمدء إذ هو قائل به في المشهور عنه؛ ففي مسائل أبي داود (ص:173): «قيل 
لأحمد: ولا يقطعهما؟ قال: لاء هذا فساد ... حديث ابن عباس ليس فيه قطع»» وينظر: مختصر 
الخرقي (ص:55). 


ا َرَحالرسَالةِ لبن إْيَ رَيْدِالقيَروَاق س 
لما رواه أبو الزبير عن جابر» وجابر بن زيد عن ابن عباس؛ أَنَّ رسول الله 
يك قال: «إذا لم ييجد التَّعْلِين فليَلبَس الْحُفينَ»7©» فأطلقٌ ولم يأمر بالقطع. 

قالوا: ولأنَّ في ذلك إضاعة المال وإتلاقّه -أعني: قطعه أسفل مِن 
لقو نودي الرلقة 

قالوا: ولأنّه لما جاز له عند عدم الإزار أَنْ يلبّس السّراويل على جهته مِن 
غير أَنْ يََْقّهه نج جاز له عند عدم التّعْلِين أَنْ يلبّس الْحْفَين؛ وجب جواز لُبسه 
لهما على جهتهما مِن غير أن يقطعهما. 

والدلالة على ما قلنا: 

ما وويناء يق عيديك ارم عدو أن شرل الف كله قال لكان لا فيد 
َعْلَين» فليلبس الحُفّين وليقطعهما أسفلٌ مِن الكعبين»©) ففي هذا دليلان: 

أحدهما: أنه أمر بالقطع؛ وذلك على الوجوب. 

والآخر: أنه استئناء مِنْ حَظر على صفةٍء وهي القطع؛ فدلّ ذلك على أنَّ 
ما خالفه على أصله الذي هو المنع. 

ولأنّها حال إحرام مِن رَجل؛ فوجب ألا يجوز فيها لبس الحُففٌ اليّام مع 
القدرة على قطعه؛ اعتبارا بحال وجود التَعُلين. 


فأمّا خبرهم؛ فَإنَه مُجمّلء وخبرنا مُفسّر. 


ا 


(1) حديث جابر: رواه مسلم (1179)» وحديث ابن عباس متفق عليه: البخاري (1841)) مسلم 
(411178]). 


(2) البخاري (1543) ومسلم (1177). 


فأمًا قولهم: «إنَّ في ذلك إضاعة المال»؛ فغلط»ء لأنَّ أوامر الشرع إذا 
تعلّقت بإتلاف؛ لم يكن امتثالها إضاعة» كما لا يقال في أداء الزكاة 
والكفارات: إنها إضاعة» ولا في إراقة العصير إذا اشتد: إنه إضاعة. 

واعتبارهم بالسّراويل؛ باطلٌ» لأنَّ العَرَض منه سَتر العورة» وإذا فق لم 
يوجد منه هذا المعنى. 

على أنَّ السراويل إذا نمس على جهته ففيه الفِذية عندنا؛ لأنّه بس ما ينوب 
عنهاء وقطعٌ الخْمّين حال العذر َائْبُ الفِذْية» وبالله التوفيق. 

مسكالة 

قال -رحمه الله-: 

(والإفرادُ بلحب أفضل عندنا من التمتع ومن القران, فمّن قَرَن أو تمتّع من 
غير [أهل]'" مكّة فعليه هَذّْيٌّ يذبحه أو ينحره بِوِنّى إِنْ وَكَّفه بعرفة» وإِنْ لم 
يَقِفْه بعرفة فلينحره بمكّة بالمَزوة بعد أنْ يدخل به من الجن فإن لم يجد هَذْيا 
فصيام ثلاثة أيام في الحبح -يعني: من وقتٍ يحرم إلى يوم عرفة- فإِنْ فاته ذلك 
صام أيام منَى» وسبعة إذا رجع. 

وصفة التمتع: أنْ يُحرِم [بعُمرة]© نُمَ يَحِلَّ منها في أشهر الح نُمَ بحُحّ 
من عامه قبل الرجوع إلى أَثُقه. أو إلى مثل أقّقه في البعد ولهذا أن يُحْرِم يمن 
مكّة إن كان بهاء ولا بحرم منها من أراد أَنْ يعتمر حتَّى يخرج إلى الحِل. 


0) زيادة من متن الرسالة. 
(2) زيادة من معن الرشالة. 


إى #ساى 


21 عَرَلسَالَة لجن إن ري دِألمَيْرَوَاية ‏ 

وصفة القِرّان: أنْ يُحْرِم بحَجّة وعُمرة معاء ويبتدئ بالعمرة في نيته؛ فإِنْ 
أردف الحجّ على العمرة قبل أنْ يطوف ويركع فهو قّارن. 

وليس على أهل مكّة دي في تممّع أو قران» ومن حلّ من عمرته قبل أشهر 
الحتح م حّ من عامه فليس بمتمتع). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رضي الله عنه-: 

اعلم الاك إذا أجملنا 1/1551 مسائل الباب لتعلّق الكلام على بعضها 
بالكلام على بعضء وللحاجة إلى تقديم بعض ما أره صاحب الكتاب» 
وتأخير بعض ما قدّمه على ما رأيناه من حق الترتيب» ونحن نستوفي الكلام 
على جميعهاء والله الموفق للصواب. 

اعلم أن «الإفراد) عندنا أفضلٌ من ا 5 » و«القران»2» هذا قول جميع 
أصحاينا©» وروي عن جماعة مِن الصحابة -رضي الله عنهم- والسلف 
-رضي الله عنهم-0. 

وقال التورى ابو حيفةبواضحابةة “«إن- القدات: افضل ين الإقراد 
والتمتع)©. 

ووافقنا الشافعي في: أنَّ الإفراد أفضل مِن القِرّان. 
(1) خرم في (ز) ذهب ببعض الكلمة؛ والمثبت يؤيده السياق. 
(2) نقله عن المؤلف الرجراجي في المفيد على الرسالة (ص1663). 
(3) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 364). 


(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 198). 


(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 508)) الإشراف لابن المنذر (3/ 198). 


وله في الإفراد والتّمتّع قولان: 

أحدهما: أنَّ الإفراد أفضلء مثل قولنا. 

والآخر: أنَّ التمتّع أفضل7". 

وحَكَّى [الساجي]© عن إسحاق بن راهويه: «أنَه إن ساق في قرانه هدي 
كان القران أفضل» وذ شق ى هديا كان الإفراد أفضل»)©. 

والاحتجاج لهذه المسألة يقع من طرق ثلاث 

أحدها: في صفة حجٌ النبئ يلك فمّن ثبت له ما يدّعيه فيه؛ ثبت ما ذهب 
إليه مين الأفضلء لأنَّه يكِِ لم يحجّ بعد وجوب الحجٌ عليه إِلّا مرّة 

والطريق الثاني: في صفة دم القِرّان وَالتَّمتّ هل هو دم تُسّك أو جُبْران 
للنتقص؟ 

والثالث: الاستدلال على عين المسألة» وهي أنَّ الإفراد أفضل. 

فأمّا الاستدلال بصفة فعله وأنّهِ يل أفرد الحجٌّ؛ فقد روي عن جماعة مِن 
الصحابة -رضي الله عنهم- منهم: ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة: 

ورّوى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
(10) ينظر: الحاوي للماوردي (4/ 44). 
(2) في (ز): (الشاخي)» ولعل المثبت الصواب» وهو زكريا بن يحيى الشافعي (307ه). 
(3) في مسائل إسحاق بن راهويه (5/ 2117)» قال إسحاق: «كلما ساق الهدي فالقران أفضلء فإن 


لم يسق فالتمتع»» فقدم التمتع مع عدم السوق لا الإفراد» ونقله عنه بمثل هذا أبوعبد الله المروزي 
(294ه) في اختلاف الفقهاء (ص:394) فقال: «وكان إسحاق يختار القران إذا كان معه سوق 


هديء فإن لم يسق فالتمتع». 


218 شر الرسَا لةَ لاجر أ رَيدِالقَيَرَوَانْ ب 

31 رسول الله َكِةِ أفرد الحجّ2(0. 

ورواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن 
رسول الله و أفرد الحجّ2(0. 

ورّوى الدَّرَاوَرْدي عن هشام بن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أَنّه 
ذَكّر لها: أن نس يقول: «قَرَن رسول الله يكلا فقالت: «كان أنس صغيراء 
أفرد رسول الله كَكٍِ الحجّ ولم يعتمر»)©. 

فأمًا حديث ابن عمر: 

فروى أبو بكر ابن خرّيمة: حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي» حدثنا عبد الله 
ابن نافع الصائغ عن ابن حفص -وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه- عن نافع عن ابن عمر: «أنَّ رسول الله 
يك وأبا بكر وعمرٌ وعثمان وعبد الرحمن بن عوف -رضوان الله عليهم- 


3 
00-7 


جَرّدوا الحجّ» ولم يتمتعوا ولم يقرنوا»©. 

(1) الموطأ (1205)» ومن طريقه مسلم (12211211]). 

(2) الموطأ (1206)» ومن طريقه البخاري (4408) ومسلم (11811211])» وفيهما: «أهل» بدل 
«أفرد». 

(3) روأه ابن حزم في حجة الوداع (505) من طريق أبي بكر ابن الجهم بلفظ المصنف. 

(4) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (678)» والدارقطني (2508) من طريق خخلاد بن أسلمء كلاهما 
عن الدراوردي بهء بنحوه. ورواه الحميدي (206) وأحمد (24615)» كلاهما من طريق 
الدراوردي عن علقمة عن أمّه عن عائشة» بنحوه» وليس عندهم ذكر قول أنس» وينظر ما قبله. 

(5) رواه الترمذي (820) عن قتيبة عن عبد الله بن نافع» به بمعناه» وابن حفص هو: العمري, قال 
الزيلعي في نصب الراية (3/ 101): «العمري تكلم فيه غير واحد). 


وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: «أهللنا مع رسول الله كن 


بالحح مفردا)20. 


وما حديث جابر: 


الحا 


6 


فرواه عبد العزيز بن أبي حازم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: 
النبى كَكِةِ أفرد الحجّ)2. 

ورَوى ابن جرّيج عن عطاء عن جابر» قال: «أهللنا مع رسول الله عَلَئِيدِ 
بالحج خالصا»©. 

ورَوى اللّيثْ بن سعد 1551/ب] عن أبي الزبير عن جابر» قال: «أقبلنا مع 
رسول لله يك مُهلّين بالحجٌ مفردا)©. 


وأا حديث ابن عباس: 


فوم شكة عن قتّادة عن أبي حَسَّان الأغرّج عن ابن عباس: «أنْ النبيّ 


وو ع 


كه صلَّى الظهر بذي الحُلَيَْةِ ولد بدن ثم أوتي براحلته» فلمًا استوت به 
ِالِيْدَاء؛ أهلّ بالحج)/5. 


(0) رواه مسلم (184[11231]) من طريق عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر به بمثله. 

(2) أخرجه تمام في فوائده (359)» وابن المقرئ في معجمه (1065)»: كلاهما من طريق مطرف بن 
عبد الله عن عبد العزيز بن أبي حازم به بلفظه. وهو عند ابن ماجه (6 296) من طريق الدراوردي 
عن جعفر به بلفظه. 

(3) رواه مسلم (1216) من طرق عن ابن جريج به. بمثله. 

(4) رواه مسلم (13611213]) من طرق عن الليث به» بمثله مطولا. 


(5) رواه مسلم (1243) من طريق ابن أبي عدي عن شعبة به» بمثله. 


220 شَرَحلرْسَالةِ لجل إِي رَيْدِالمَيرََايِ سب 

وف بعض 0 حديث جابر: «أنَّ النبي بل قال: «لو اسْتَفْبَلْتُ من أمري 
ما اتكديات لقااسة سّقَتَ الهَدَيء ولجعلتها عمرة)00. 

فدلّ ذلك على أنه مُحْرِم بحجٌ مفرد. 

إن قيل: معناه: الجعلتها عمرة مفردة». 

قيل له: يحصل مِن هذا فضيلةٌ التّمنّع على القِرّان والإفراد؛ فهو عائد 

وإذا ثبت بما ذكرناه مِن الروايات المستفيضة في صفة فعله كك للحجٌ أنه 
كان مفردا؛ عُلِم أنَّ ذلك هو الأفضلٌ» لأنّهِ َك لم يحج بعد المَرْض إِلّا حجّة 
واحدة» وما لم يفعله إلا مرّة في العُمر فإنَه لا يأتي به إلا على أفضل صفاته 
وأكمل وجهه. لأنَّه لو لم يفعل ذلك لتَرّكَ الأفضل أصلاء وهذا غير جائزء 
وَإنّما يفعل ذلك في المواضع التي تتكرّر منه. فيختلف فعله فيها؛ فمرّة على 
الكمال» ومرَّة على الجواز. 

وقد اعترضوا على هذه الروايات بما رُوي في مقابلتها بما ينفيها. 

قالوا: والروايات الظاهرات أنَّ رسول الله يكِِ كان قَارِنا: 

فرَوى أبو داود: حدثنا يحيى بن مَعِينء حدثنا حَجَّاجء حدثنا يونس عن 
أبي إسحاق عن البَرَاء بن عَازِبِ» قال: كنت مع عليٌ -رضوان الله عليه- 
حين أمّره رسول الله كَكِ على اليمن» فلم قَدِمِ عليٌء قال: أتيت النبي كَل 
فقال لي: «كيف صنعت؟2» قلت: أهللت بإهلال النيت يلك دم قال: (فإني 


(1) رواه البخاري (1785)»: ومسلم (1216) من طريق عطاء عن جابر قله » مطولا. 


قد سٌقت الهَّدْى وقَرّنت)©. 
ورّوى عليٌ بن الحسين عن مروان بن الحكم عن عليٌ بن أبي طالب 

-رضوان الله عليه-: «أن الببى و قَرّن بين الحج والعمرة»2. 
ورّوى يحبى بن أبي إسحاق عن [أنس: «أن]0 النبيئّ كه أهل بحجّة 

وعمرة)4. 
وف جنيك اخ آله قال معنف شرل ! اكاك يطح وعم ماق 

٠. 2‏ و س0 0 2 ثم 3 1 وآ 
ورّوى يونس بن عبيد عن بكر بن عبد الله المَرْن قال: سألت أنْسا: هل 
كان رسول الله َك أهل بالحجٌ والعُمرة؟ قال: «نعم؛ أهل بهما جميعاء وكان 

يقول: البّيك بحجّة وعمرة)!©. 

3 2 5 و 1 50 5 5-55 مسرل.ء 
ورّوى شعبة عن حميد بن هلال عن مُطرّفء قال: قال لي عِمَرَانَ بن 

(1) سنن أبي داود (1797)» وهو عند النسائي (2725)» من طريق معاوية بن صالح عن ابن معين 
به بمثله» ومثله في الصحيحن من حديث جابر ذَلَهُ. 

(2) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (11/ 144) عن ابن أبي شيبة: أخبرني الحكم بن عتيبة عن علي 
ابن حسين به بمثله» وهو عند البخاري (1563) من طريق الحكم عن علي بن حسين به. بلفظ: 
شهدت عثمان, وعليا كَُكَاء وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهماء فلما رأى ذلك عليٌ 
أهل ببهما؛ لبيك بعمرة وحجة...» الحديث. 

() زيادة من مصادر التخريج. 

(4) رواه مسلم (1251) من طريق هشيم عن يحبى بن أبي إسحاق به؛ بنحوه. 

(5) ينظر ما قبله. 


(6) رواه البخاري (4353))» ومسلم (1]18511232) من طريق حميد عن بكر بن عبد الله به بنحوه. 


222 6 لان أي رَيْدِأ فَمرَوَان حس 
عقي : ااجمع رسول الله يك بين الحجح والعمرة)2. 

ورّوى مروان بن معاوية عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أَُوْقَى» قال: 
(إنّما جمع رسول الله يك بين الحج والعُمرة؛ لأنّهِ عَلِم أنه ليس بحاجٌ بعد 
ذلك)2. 

ورّوى الحجّاج 0 أرطاة عن الحسن بن [1/156] سعدء قال: حدثني ابن 
عباس» قال: حدثنا أبو طلحة» قال: «قَدِم رسول الله يِه قارنا بالحح 
والعّمرة)©. 

وروى أبو بكر ابن خرّيمة» قال: حدثنا العباس بن أبي طالبء قال: حدثنا 
عبد الله بن عِمْرَانَ الأصبهاني» حدقا 1 بحن بن امود ل عِكْرمة 
ابن عمّار عن الهِرْمَاس بن زياد قال: سمعت رسول الله وَكِ يقول: «لبّيك 


بغمرة وحجّة معا)©. 


(1) رواه مسلم (16711226]) من طريق معاذ بن معاذ عن شعية به بمثله. 

(2) رواه البزار في مسنده (3344))» والطبراني في الأوسط (3608) من طريق يزيد بن عطاء عن 
إسماعيل به» بمثله» ورجح الدارقطني في العلل (6/ 137) رواية من قال: عن إسماعيل عن 
عبد الله بن أبي قتادة» مرسلاء عن النبي كَكِلِا. 

(3) رواه ابن ماجه (2971) من طريق أبي معاوية عن الحجاج به بنحوه؛ قال البوصيري في المصباح 
(3/ 196): الإسناد ضعيف لضعف حجّاجٍ -وهو ابن أرطأة- وتدليسه». 

(4) زيادة من مصادر التخريج. 

(5) رواه عيد الله بن أحمد في زوائد المسند (15971)» وأنكره أحمد كما في علل ابن أبي حاتم 
(3/ 286)» وقال ابن حجر في إطراف المسند (5/ 428) -في قوله: «لبيك بعمرة وحجة معاه-: 


«هذه زيادة منكرة». 


فهذه رواية جماعة مِن الصحابة -رضي الله عنهم-: عليٌ وابنُ عباس 


03 3 ا 00 و و وءع 
وأبو طلحة وانس وعِمَرَان بن حصين والهرمّاس وابن أبي أوفى. 
قالوا: وأمًا حديث جابر وابن عمر؛ فقد اختلف عليهما فيه: 
فرَوى أبو الزبير عن جابر: «أن النبيّ َل قَرَنْ بين الحجٌ والعمرة» وطاف 
لهما طوافا واحدا|)(). 
ورّوى سليمان التَيْم © عن عطاء و" نافع عن ابن عمر وجابر: «أن النيق 
1 3 5 م هم 5 م 0 2م 
َك نما طاف لحَجّه و[عمرته]© طوافا واحداء وسَعَى سَعْيا واحداء ثم لما 
فده مكَةَ ل يعو لَلصَذ )61 
قدِم مكة لم يَسْعٌ للصّدر) 8 
وقد رُوي عن ابن عباس مثل هذا أيضا؛ رواه ابن خزيمة» قال: حدثنا 
يوسف بن موسى» حدثنا عبد الله بن الجَهُم الرّازْيء حدثنا عمرو بن أبي قيس 
عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس: «أن النبى يليد طاف طوافا واحذا لحجه 
وعمرته)©. 
(1) رواه الترمذي (947) من طريق أبي معاوية عن حجاج به؛ بمثله؛ وقال: احديث حسن». 
(2) كذا وقعت الرواية هناء والحديث أخرجه الدارقطني من طريق سليمان بن أبي داود الحراني» وهو 
ضعيفه وأما سليمان التيمي فهو ثقة. 
(3) في سنن الدارقطني: «عطاء بن نافع»» وكلاهما محتمل» فسليمان بن أبي داود يروي عن نافع» 
ويوجد في الرواة اعطاء بن نافع الكيخارني» يروي عن جابر. 
(4) في (ز): (عمرة)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(5) رواه الدارقطني (15 26) من طريق هارون بن عمران عن سليمان بن أبي داود به» بمثله» وسليمان 


منكر الحديث كما قال البخاري في التاريخ الكبير (11/4). 
() رواه الدارقطني (2620) من طريق الحسين بن إسماعيل عن يوسف بن موسى به» بمثله» ورواه 


224 سَرََالرسَاةَ لهِنَ آي ريد القَيَرَوَاي ب 
فالجواب عن هذه الأخبار من وجهين: 

أحدهما: التّرجيح. 

والآخر: الاستعمال. 


فَآمّا الترجبح فمن وجوه: 


أحدها : أن أخبارهم قد تكلّم فيها: 


فآمّا حديث علي -رضوان الله عليه- فقيل: قد رُوي: ١أم‏ 


ان ر إن 3 و ٍِ 00م 
الهَدي وافرّدت)270) وهم رووة: «(واقررنت». 


5 
" 
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يى 
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وأمًا حديث أنّس؛ فقد أنكرّت عليه عائشة وابن عمرٌ ذلك» وقالا: (إنَّه 
كان صبيًا لم يَضبط ما ينقله لصغره»2. 
وحديث ابن عباس: رواه الحسن بن سعد؛ وهو غير معروف©» وقد روينا 


أيضا (2619)» والطبراني في الأوسط (5580)؛ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء 
به» بمثله» قال ابن حجر: «رواه االدارقطني بإسناد قوي» [الدراية (2/ 35)]. 

(1) عزاه القدوري في التجريد (4/ 1708) إلى ابن خزيمة بهذا اللفظء ثم قال: «لعل ما ذكره تصحف 
على القارئ من كتاب ابن خزيمة»» قال ابن عبد البر في الاستذكار (13/ 92): «ليس يوجد عن 
النبي يَكِةِ من وجه صحيح إخبار عن نفسه أنه أفرد». 

(2) سبق حديث عائشة؛ وفيه (ص:218): «كان أنس صغيرا»» وحديث ابن عمر رواه الطبراني في 
مسند الشاميين (274)» والبيهقي في الكبرى (8830)» كلاهما من طريق زيد بن أسلم عن ابن 
عمرء بلفظ: إن أنسا كان يتولج على النساء مكشفات الرءوس»» وروى مسلم (1232) عن أنس: 
الما تعدوننا إلا صبياناء سمعت رسول الله يك يقول: «لبيك عمرة وحجا"»». 

(3) الحسن بن سعد بن معبد مولى الحسن بن علي رضي الله عنهماء وثقه غير واحدء وأخرج له مسلم 
في الصحيح (342) حديثا واحداء وينظر: تبذيب الكمال (6/ 163). 


عنه من طريق صحيح: أنه أفرد الححٌ وَكةه". 
على أنَّها لو تساوت في صحّة السّند وكثرة العدد؛ لكانت أخبارنا أولى: 
لأنَّ عائشة -رضى الله عنها - نقلت: «أَنَّ النيى كِكِةِ أفرد الحجّ)؛ وأنكرت 
على من قال: (إِنَّهِ قَرَنَاء وادّعت أنه لم يضبط ما قاله» ولها من الاختصاص 
بالنبيئ يِه ومعرفة حَلّواته» والوقوف على الظاهر والباطن من أموره ما يُعلّم 
بح أنه لا كاد يع هاريا ال إحرايةة كان فليا ار لعن تقل عيرها: 
وحديث جابر: نقل القصة مِن أولها إلى آخرها؛ فكان أقرب إلى الضبط. 
ولأنْ في أخبارنا قولا وفعلا؛ وهو قوله كَلِلِ: (إني مفرد بالحجٌ21» وقوله 
كك الو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُّقت الهّدْيء وجعلتها 1561/ب] 
عمرة)©. 
فأمّا الاستعمال: 
فيجوز أنْ يكون من رَوى «أنّه كك َرَنا أراد: أنه أتى بالعمرة بعد الفراغ 
ين الحجٌّ» وأنّه أتى بذلك في سَفَر واحد؛ كما رُوي: «أنّهِ َل جمع بين 
الصلاتين»©. 
(0) ينظر ما سبق (ص: 219). 


(2) قال ابن عبد البر في الاستذكار (13/ 92): «ليس يوجد عن النبي يك من وجه صحيح إخبار عن 
نفسه أنه أفرد). 

(3) روأه مسلم (1218). 

(4) رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف (8331) عن ابن مسعود. وأحاديث الجمع بين 
الصلاتين ثابتة في الصحيحين والسنن. 
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ويجوز أن يكون الراوي سمعه يأمر بالقِرّان» وأضاف ذلك إليه؛ كما رآه 
أَمَر برجم مَاعِز فأضاف ذلك إليه". 
وكذلك ما رُوي أنه يلد قال: البرك بغمرة وحَجّة): يحتمل أنْ يكون 
الراوي سمعه في وَقتّين. 
وقوله: (مَعَا) مِن عند الراوي؛ كما رَوي: «أنّهِ نَهَى عن استقبال القبلتين)2 
فالجمع بينهما في اللفظ مِن عند الراوي» ومثل ذلك قول الله تعالى: يوم لا 
ُْزى مهلي وادينَامَمُوأمَعَه) التسريمه]» لم يرد د: أنَّ إيمانه مع إيمانهم في وقت 
واحد. 
وما روؤه: (ألّه وله طاف بيححّة وبعمرة طؤافا جد »ء بيحتمل أن يكن 
أراد: لكل واحد منهماء وفي هذا نظرء والتّرجِيح أولى. 
فإِنْ قيل: نحن نستعمل ما رَوي: : أنه أ أنّه أفرد الحجّ»» فنقول: أفرد الإحرام. 
قيل له: الإحرام عند أبي حنيفة ليس من الحج 3 وفي الخبر: أنه أفرد الحجّ). 
علي 3 اوعس زوق :أنه يَقَرِن ولم يَجمع)9» وهذا يُسقط 
استعمالهم. 
(1) عند مسلم (1711692])» بلفظ: «قَرَجَمّها. 
(2) رواه أبوداود (10) وابن ماجه (319))؛ من حديث معقل بن أبي معقل بلفظ: «نبى رسول الله َك 
أن نستقبل القبلتين ببول أو غائتط». 
(3) أي ليس ركناء بل هو شرط عنده؛ ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1677)» تحفة الفقهاء للسمرقندي 
(2)2010). 


(4) ينظر ما سبق (ص: 218). 


فإِنْ قالوا: إذا تعارض النافي والمُثبت؛ فالمُثبت أولى. 


قلنا: كلانا مثبنت مُثبت وناف؛ لأنّ رواة أخبارهم أَثْ ثبتوا القرّان ونفوا الإفراد» 
0000 أثبتوا الإفراد ونفوا القِرّان؛ فلا مزيّة لأحدهما على الآخر في 
نفي ولا إثبات. 

هذا الكلام في أحد الطرق» وهو صفة إحرامه كَكِلةِ. 

فأما الطريقة الأخرى فهي: أنْ ندلٌ على أنَّ الإفراد أفضل. 

والذي يدل على ذلك: 

ما رواه أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمّاد عن قتادة عن 
أبي شيخ الهنَائي: أنَّ معاوية بن أبي سفيان -رحمه الله- قال لأصحاب النبيي 
ك: «هل تعلمون أنَّ رسول الله كك نَهَى عن ركوب جلود النمور؟ قالوا: 
نعم» قال: أتعلمون أنه تَهَى عن أن يُقرّنْ بين الحج والعمرة؟ قالوا: أمّا هذا 
فلاء قال: إنّها مَحَهنَّ ولكن نسيتم)7. 

إن قيل: "أبو شيخ» عن معاوية مرسل؛ بدلالة ما رَوى يحبى بن أبي كثير 
قآل: مخدتنا أبؤ شد شيخ الهنائي عن قن حمّان: أن معاوية قال: ...»)» وذكر 
الحديث2. 

قلنا: عنه جوابان: 

010 سئن أبي داود (1794). 


(2) رواه النسائى (153 5» 154 5» 5155)) من طرق عن يحيى به وقد اختلف عنه. فروي: اعن 


أبى جمان»؛ وروي: اعن أخيه جمان»» وروي: اعن جمان)» ينظر: علل الدارقطني (7/ 72). 
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لحدههاء عل هذه العنةاقد الل فنع تزه 

والآخر: أنه قد رُوي في الحديث ما يمنع ما قالوه؛ فرّوى ابن خزيمة عن 
أبي موسى محمد بن المثنى» حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا بيس عن أبي 
شيخ» قال: «(كنت عند معاوية» وعنده ناس من المهاجرين...)؛ الحديث32". 

ويدل عَلن ذلك أيشنا: 

أن الإفراد هو الأصلء والجمع رخصة وتخفيف؛1/:571 لأنَّ الأصل إفراد 
كل عبادة على وجهها مِن غير خلط بها غيرّهاء والإتيان بالعزيمة أولى مِن 
الرخصة. 

ويُبيّن ذلك أيضا: 

أنَّ القارن والمتميّع يأتيان بالعمرة في أشهّر الحجٌ» وذلك رخصة 
وتخفيف؛ لأنَّ العرب كانت تمنع مِن ذلك وتعتقده فجوراء حتى أَمَر النينُ 
كةِ أصحابه -رضي الله عنهم- بفسخ الحجٌ ونقَلّهم إلى العمرة©. 

وإذا صم أنه رخصة؛ كان الأصل أفضل منها. 

والّذئ يدل هلق ذلك أبعا: 

أنَّ المفرد يأتي بأفعال النْسْكّين على كمالهما وتمامهماء وليس كذلك 
القارن والمتمتّع؛ لأنّه يقتصر على فعل أحدهما في الجميع عندناء وفي 


(1) رواه الطبراني في الكبير (19/ 354) من طريق محمد بن صالح النرسي عن محمد بن المثنى به 
بمثله» قال الدارقطني في العلل (7/ 73): «والقول عندنا قول قتادة» وبيهس بن فهدان». 
(2) رواه البخاري (1564) ومسلم (19811240])» كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عن 


بلفظ: «كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ... » الحديث. 


لأنّ عندنا: أنه ييجتزئ لهما بإحرام واحد وطوافٍ واحده وسعي واحده 
وجلاق واحد. وعند أبي حنيفة: في الحلاق والإحرام قضاءً”". ' 

وإذا صمَّّ ذلك؛ وجب أنْ يكون الإتيان بهما على الوجه الذي يقتضي 
كمالهما وتمامهما من غير تداخل أولى من أن يُؤتى بهما على وجه التبعيض» 
لأنَّ كثرة الثواب بكثرة الأفعال. 

وزذل عل :ذلك انف 

اتفاقنا على وجوب الدم في القران والتّمنّع» وسقوطه في الإفراده وذلك 
الدم إِنّما وجب جُبّْرانا للنقص الواقع في الحجٌ» فوجب أنْ يكون الإتيان 
بالحجٌ على وجه لا نقص فيه ولا يحتاج إلى جبّران أفضل وأولى. 

والذي يدل على أنَّ الدم الواجب في ذلك للنقص والجُبُران: 

نه دم تعلّق بالإحرام» أو يختصٌ وجوبه بالإحرام؛ فوجب أنْ يكون 
لنقص وجُبْران؛ اعتبارا بدم الجزاءء أو نسّك الأذى. 

وفدل عليه ايهنا: 

أنه دم يجب بترك الميقات؛ فوجب أنْ يكون لنقص؛ اعتبارا بالدم على 
مَنْ جاوز الميقات فأحرم؛ وذلك أنَّ المتمبّع إنّما سمي بذلك لتمتّعه بإسقاط 
أحد السَّفرين مع تقديم العغمرة على الحج في شهوره. لأنّه كان عليه في 


(0) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1895). 
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الأصل أنْ يسافر سفرا للعُمرة وسفرا للحجٌ ولمّا جمعهّما في سفر واحد 
كان ذلك نقصًّا؛ بدلالة أنه لو عاد إلى بلده لسقط عنه الدم» وكذلك لو عاد 
إلى مثله في البعد. 

فإِنْ قيل: إن فعييلة العمل كثرة ثوابةة وقد تقر أَنَ البدار والمسارعة أكثر ثوابا 
مِن التأْخر عنها والإبطاء عن فعلهاء ومعلوم أن المفرد يأتي بأحد النسْكين بعد 
الآخر والقارن يأتي بهما جميعا؛ فوجب لذلك أنْ يكون القِرّانَ أفضل. 

فالجواب: أنَّ البدار الذي يكثر معه الثواب هو الذي تكثر معه الأعمال» 
لا الذي يُسقط الأعمال» وقد عَلِمنا أنه إذا أتى بِالتسكّين على انفرادهما فقد 
أتى بالعمل بكماله» وإذا أتى مهما مفترقين فقد أسقط أكثر العمل» فعاد ذلك 
بالعكس مِن الصواب» 157[1/ب] وصحّ أنَّ الإتيان بأحدهما بعد الآخر يقتضي 
كثرة العمل؛ الذي هو العَلّم على كثرة الثواب. 

فإِنْ قيل: لمّا كانت «أشهرٌ الحجٌ» أفضل مِن غيرها وأشرف. وكان الإتيان 
بالعُمرة فيها أفضل من الإتيان بها في غيرهاء ووجدنا القارن يأتي بالعمرة في 
أشهر الحجٌ؛ وجب أَنْ يكون فِعلّه أفضل مِن الإفراد. 

فالجواب: أنَّ الإتيان بالعُمرة في أشهر الحجٌ إنّما هو رخصة: وفي الحج 
عزيمة» وفعلها في غير أشهر الححٌ عزيمة» والأخذ بالعزيمة أولى. 

وعلى أنَّ شرف الوقت لا يقوم بإزاء سقوط أكثر العمل؛ فكان الإتيان بها 
على وجه لا يُسقط عملّها أولى. 


إن قيْل: إن القازة يفعل التشكينه والمشرة يق باحدهياة تكاث فاحل 
الأمرين أفضل. 

قلنا: إنْ أردتم أنه يفعل النْسَكين بالنية فصحيح» ولكنّه يؤدي إلى نقصان 
الأفعال -على ما ذكرناه- وقد بِيّنَا أنَّ الإتيان بالعبادة على وجه يستوفي به 
عملّها أفضل. 

فإِنْ قيل: إن الدمَ الواجب في القرّانَ دم نُسك؛ وليس من أجل نقص ولا 
جُبُران؛ بدلالة أن أكله جائز لقوله تعالى: إمَكُثُوأ ينها وأْصمُوأ 4 السج:36»» وما أبيح 
أكله لم يكن جُبْرانا؛ لأنَّ الْجُبْران لا يجوز أكله؛ كفدية الأذى وجزاء الصيد. 

فالجواب: أنّا قد دللنا على كونه نقصا وجُبّرانا فيما سلف بما يغني عن 


إعادته!2. 
وليس في جواز أكله ما ينفي كونه جَبّرانا؛ كالدم الواجب على مَن أحرم به 
بعد تجاوز الميقات هو جبّران» ويجوز الأكل مله فأمّا ما نذر للمساكين 
فإنَّما لم يجز الأكل منه لأنّهِ مُسمّى للمساكين مخصوصٌ لهمء وكذلك جزاء 
الصيد ونْسّك الأذى» هو مجعول للمساكين؛ بدلالة الإطعام للمساكين» 
وَالهَدْيُ في مسألتنا بدلّه الإطعام» وإذا ثبت ذلك؛ بطل أنْ يكون في جواز 
الأكل ما يمنع مِن كونه جبّرانا. 
إن قيل: إِنْ كل دم كان نقصانا وجُبّرانا؛ لم يَجْرْ فعل سببه إِلّا مع وجود 
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عذرء كدم الحلاق واللباس» فلمًا جاز فعل التمتّع والقران مِن غير عذر علم 


(0) ينظر ماسبق (ص: 2217 229). 
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أن الدم الواجب فيهما ليس بدم جُبْرانَء ولا واجب عن نقصان. 

قيل له: ليس بممتنع أن يكون الأفضل للمتمتّع إذا أراد الإحرام مِن مكّة 
أن يُحرِم مِن الميقات» وإِنْ كان إحرامه مِن مكّة جائزا لهه وإذا كان كذلك؛ 
لويلزماها قالوه: 

فإنْ قيل: لو سلّمناكونه جُبّرانا؛ لم يدلّ ذلك على نقص القرّانء لأنّهِ بالدم 
ينجبر فيصير كاملا غير ناقصء لأَنَّ الققصان قد انجبر بالدم؛ وصار الإحرام 
عانها ال وما 

قيل له: هذا غلط؛ لأنَّ دم الجُبْران لا يجعل 1/1561 الشيء كالّذي لم يفعل 
فيه ذلك النقص؛ ألا ترى أنَّ الحجٌ الذي لم د يتطيّب فيه ولا لبس فيه ولا 
اضطرٌ فيه إلى فعل أمر ممنوع -مع عدم العذر- قا + مِن الذي وقعت فيه 
هذه الأمور وافتدى لهاء وكذلك الصلاة السّليمة أفضل مِن التي وقع فيها 
سهوٌ وجبرت بالسجود. فكذلك سبيل مسألتنا. 

فلن أن رسي هذا اللنوال تتناوئ الإقراةوالقران فى النشبيلة هذا 
فاسد بالاتفاق» وبالله التوفيق 

فصل: 

الات نضا ري اذ كمع افعل اناسع 

بما رواه علي وسعد وابن عباس: «أَنَّ النبى ولد د تمبّع بالحج)". 


(1) حديث علي عند البخاري (1563) ومسلم (15811223])» وحديث سعد بن أبي وقاص رواه 


مالك في الموطأ (1247)» وحديث ابن عباس رواه الترمذي (822). 


وما رواه جابر أنَّ النيى يك قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 


سُقت الهّدْيء ولجعلتها عمرة)(2, ووحعة الابغد لال ا لمانا كات 
ترك العُمرة؛ فعُلم أنَّ التّمتّع أفضل. 
ولأنَّ المتمبّع يأي بالسكين في أشهر الحجٌ» والمُفرد يأتي بأحدهما 
أشهر الحجٌ والآخر في غير أشهره؛ فكان بذلك التَّمتّعُ أفضل. 
فالحزات؟ أن الأجانا الأول نجهل وقد | عت عنها بآن قن : 
إن قف ال د دروكا ولام را ا 
يقول: (إنَّه اعتمر ّم تحلّل ثُمّ حج ونحن نقول: ١ه‏ حجٌ تم 
اعتمر» [وليس أحدنا]© أولى مِن صاحبه. على أنّا قد دللنا أنَّ حص النيئ يكل 


ع 


كان مفرّدا. 
وكا سود يع شان ريعي الثاب فظ اهرون روك ليوحتب ادا 
على ترك العُمرة» وذلك يقتضي أنه لم يكن عالما وقت أ حرم أي ١‏ ال كي 
أفضل» حتى تأسّف بعد ذلك لما اتكشف له في ثاني» وهذا لا يجوز أنْ يقال 


طم 0 


فإن قيل: فما فائدة هذا القول؟ 
قلنا: فائدته تَطييب نفوس أصحابه؛ لأنّهُم تحلّلوا وبقي هو على إحرامه. 
ف فشقٌ عليهم أنْ يكونوا في نُسك والنبيٌ يَكِلِ في غيره. ولم يقل ذلك على وجه 
لحمل اناه 


(1) رواه مسلم(1218). 


(2) طمس في (ز) حال دون قراءة الجملة» والمثبت يحتمله الرسم ويؤيده السياق 
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وقولهم: (إنه يات بالنسكين في وقت شريف». 


فالجواب عنه: أن فعل العُمرة في هذا الوقت رخصة -على ما بيّناه-» فهو 
شريف للحجٌ» رخصة للعمرة. 

ولأنَّ دم الحيوان واجب فيه؛ فعُلم أنه لصَرْبٍ من التتقصء والله أعلم. 

فصل: 

إذا ثبت ما قدَّمناه مِن فضيلة الإفراد على التّمنّ والقِرَانَ؛ فلا خلاف بين 
فقهاء الأمصار في جواز التّمتع في الحجٌ. 


وهو مروي عن جماعة من جِلةٍ مِن الصحابة؛ مثل: عليٌ وسعد وابن 


+ مع 


عياس وابن عمر("). 
: أ ا 
وفل رَوي عن عمر وعثمان وابن الزيير ومعاوية مَنع ذلك: 


عو 


فآمّا عمر: فرُوي عنه أَنّه قال: «متعتان 1581/ب] كانتا على عهد رسول الله 

يكِةِ أنَا أنبى عنهما و[أعاقب ]© عليهما: متعة النساع» ومتعة الحيح)©. 
ورّوى حمّاد بن سَلّمة عن عليٌ بن يزيد وعاصم الأحولء عن أبي نَضْرة 

عن جابرء قال: «تمتّعنا مُتَعَتين على عهد رسول الله وَكِلِه فلمًا كان عمر؛ فنهانا 


(1) تقدمت آثار الثلاثة الأول» وأما أثر ابن عمر فرواه عنه مالك في الموطأ (1248) بلفظ: «لأن أعتمر 
قبل الحج وأهدي. أحب إلي...»؛ وعند الترمذي (824) أن رجلا سأله «عن التمتع بالعمرة إلى 
الحجء فقال عبدالله بن عمر: هي حلال...)» قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح)». 

(2) في (ز): (أعاب)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(3) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (3349) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به» بلفظه» وسعيد 


ابن منصور في سننه (1/ 206252 85 853) من طريقين عن أبي قلابة عن عمرء بلفظه. 


فانتهينا)(). 
وأمّا عثمان: فرّوى إبراهيم التَيّمِيُ عن أبيه» عنه: أنَّهِ سُل عن المتعة في 
الححٌ [فقال]©: «كانت لناء وليست لكم»!©. 


وأمّا معاوية: فإنَّه كان ينهى عن المتعة» فقال: «انظرواء فإِنّ وجدتموها في 
كتاب الله عرٍّ وجل»» وذكر الحديث©. 

وهذه الأخبار لها تأويلات يُمكن أن تكون هي المرادةٌ بها دون تحريم 
المقعة؛ وتحح تذكرها يعد أن تذل على جواز المتعةء وأنها غير ممتوعة. 
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والذي يدل على ذلك: 

ما روي أن رسول الله يَكِةِ قال: امن شاء أن يهل بالحجٌ فليفعل» ومّن شاء 
ديل بالشمرة فليفمل8. 

وأيضا: فإِنْ الصحابة -رضي الله عنهم - قد تمتّعوا على عهد رسول الله يكل 
(1) رواه أحمد (14834) من طريق يونس عن حماد به بلفظه» وهو عند مسلم (1249) من طريق 

عبد الواحد عن عاصم به؛ بمثله. 
(3) رواه الطحاوي في معاني الآثار (3900) من طريق معاوية بن إسحاق عن إبراهيم به بلفظه. 
(4) رواه البيهقي في معرفة السنن (2/ 1209) من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو بن دينار» 

وذكره البوصيري في الإتحاف (4/ 106) من طريق ابن أبي عمر عن سفيان به» وقال: الإسناد 

رجاله ثقاتل» وفي لفظ البيهقي: «فقال ابن عباس: انظرواء فإن وجدتموه في كتاب الى وإلا 

فاعلموا أنه كذب على الله وعلى رسوله»»ء ففيه أن القائل: «انظروا ...» هو ابن عباس لا معاوية 

رضي الله عنهما. 
9) رواه البخاري (1783) ومسلم (11411211]) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


236 | شرح لرسَالَة لبن إن رَيْدِالمَيرَوَاقة ح | 
ومعه في حجّهء فلم يُنقل عنه يك آنه مى عن ذلك ولا منع منه؛ بل تقل إباحته 
إِيَّاهء وإطلاقه له وتصويب الكل في ذلك. 

وقد استدلٌ أصحابنا: 

بقوله تعالى: لضن تَمنّم بالعيرةٍ إِلَأليَ قا أ سَتَيسَرَونَ مد # [البقرة:196)؟ فأ وجب 
الدم ولم يَنّْ عنها. 

وما قدّمناه أولى بأنّْ يُعتمد؛ لأنَّهِ ليس في هذه الآية أكثرٌ مِن وجوب الدم 
على المتمتّع: والإخبارٌ عن وجوب الدم بفعل من الأفعال» فلا يدل على 
إباحته ولا حظره. ا 

وأمّا ما رُوي عن عمر -رضوان الله عليه- من منع ذلك؛ فإنَّه 
الاحتياط والاستحباب: لأنَّه كان يذهب إلى أنَّ الإفراد أفضلٌ» وإلى أن 


ا 
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سبيل الحاجٌ أنْ يكون أَشْعَت أَعْبَّه كما قال النييٌ كللة: الخ أَشْحَتْ 
أَغْبّرا©» يريد: أنَّ ذلك أفضل أحواله» وإذا تحدّل مِن العمرة ثم أحرم بالحجٌ 
زال الشَّحَثْ عنه: لأنّه يُحرم بالحجٌ وقد تَرَفهِ بالإحلال. 
وقد رٌوى هذا المعنى سعيد بن المسيّب عن عمر -رضي الله عنه-. 
وروي عنه أيضا: أن ذلك لأنَ إيقاع العمرة في غير أشهر الح هو الأتم: 
فرّوى مالك عن نافع ع اب عدن أن غم -رضي الله عنه- قال: 
«افصلوا بين حجّكم وغمرتكم؛ فإنَّه أتمٌ لححٌ أحدكم. وأتمٌ لعمرته؛ أن 
يعتمر في غير أشهر الحج)2. 


(0) ينظر ماسبق (ص: 210). 
(2) الموطأ(1259). 


وروى عبد الرزاق عن مَعْمّر عن الزهري عن سالم, قال: سَعْل ابن عمر 
عن مُتعة الحجٌ» فأمر بهاء فقيل له: فإِنّك تخالف أباك! قال: «إنَّ عمر لم يقل 
الذي تقول: إنّما قال عمر: «أفردوا الحجّ عن العمرة؛ فإنَّه أتمٌ للعمرة»؛ أي: 
إنَّ العمرة لاتتعٌ في شهور الحجٌ؛ إِلّا أنْ يُهديء 11:65" وأراد: أن يار الييتٌ 
في غير شهور الحجٌ فجعاتموها أنتم حراماء وعاقبتم الناس عليهاء فقد أحلّها 
الله -عرٌّ وجلّ-» وعمل بها رسول الله يك فإذا أكثروا قال: أفكتاب الله أحقّ 
أن تتِّعوا أم عمر؟!22. 

ورّوى الحارث بن أبي أسامة؛ حدثنا رَوح» حدثنا شعبة عن الحكم 
[عن]” عُمّارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسىء أنه كان 
يفتي بالمتعة -يعني في الحجٌ- فقال له رجل: يا عبد الله بن قيس» رويدك 
بعضّ فتيّاك؛ َإذاك للاتدرئها اعدف أمير'المومية فى النشك بيعلالة: قال: 
فجعل كأنه ينهى عنه» حتى لقيه فسأله» فقال عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه-: اقد علمتٌ أنَّ الني ول فعله وأصحابه؛ ولكّي كرهت أنْ يظلُوا في 
الأراك مُعرسِينء ثم يروحوا بالححٌ تقطر رؤوسهم)7. 

وقد تأوّل بعض الناس مَنمَ عمرٌ -رضي الله عنه- مِن ذلك: على المنع 
(1) وقع خخلط ني أوراق المخطوط في الأصل» لذلك تجد الوجه [169/ أ] بعد الوجه [158/ ب]. 
(2) رواه عبد الرزاق في الأمالي (142)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (8875). 
(3) زيادة من مصادر التخريج. 


04( رواه مسلم (15711222]) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به بمثله» وهو بنحوه عند 
البخاري (1724). 


2 الرْسَالةِ لجن إْيٍ رَيْدِألمَيرَوَاقة س 
من مثل المتعة التي فعلها الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأنّهم فسخوا الحجّ 
ثم اعتمروا وتمتّعواء وهذا أن يُجعل تأويلا لخبر عثمان -رضي الله عنه- 
أولى؛ لأنَّ عمر قد صرّح بالمعنى الذي له مَنمَّ مِن ذلك» فلا معنى لحمله 
على غيره. 

ولأنَّ عثمان -رضي الله عنه- أخبر بأنَّ ذلك الفعل كان للصحابة الذين 
فعلوة خاصة وهذا إشارة إلى ما قلناه دون غيرة. 

وقلرقوس الل هو ان سواناعن تجية ده عد الله وذ الحاريف بد 
نوفل بن عبد المطلبء أنَّه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضَّحاك بن 
قيس عَامَ حَجّ معاوية بن أبي سفيان» وهما يَذْكّران التَمتَع بالعمرة إلى الحيجٌ» 
فقال الضحاك: «لا يصنع ذلك إِلّا من جهل أمر الله»» فقال سعد: «ابئس ما 
قلت يا ابن أخي»» قال الضحاك: «إِنَّ عمر بن الخطاب قد نبى عن ذلك», 
فقال سعد: «قد صنعها رسول الله َليِنّ» وصنعناها معه)(2. 

يعني بقوله: «صنعها» أي: يجوّزها وأَذِن فيها. 

ورّوى الحارث بن أبي أسامة؛ حدثنا رَوح» حدثنا شعبة عن مسلم القرّي» 
قال: سألت ابن عباس عن متعة الحجٌ: فرص فيهاء فكان ابن الزبير ينهى 
عنهاء فقال: هذه 3 [ابن ]© الزبير تحدث: 51 رسول لله كله رخن فيها»). 
قاذ لوا غليها فاك الوهاة قال قدعدانا غليهاء فإذا اقرآة كيه عمياف قالت: 
(1) الموطأ(1247). 


0220 زيادة من مصادر التتخريج. 


سس ون ا علو لوي ب بسإ23 
«قد رخص رسول الله لله عبد فيها)7). 


اغووناه كن عن اتعالة يو رتفت و لفن الحاريفة: 


اع 


وإذا ثبت هذا؛ صمح ما قلناه» والله أعلم. 
فصل: 
فأنًا صفة التّمتّع الذي يجب به الدم؛ فقد ذكره صاحب الكتاب» وجملته: 
: ود 36 ا لاج قي 2 وه اه 0 
أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج. ثم يحج مِن عامه قبل أن 
اع تو 
يرجع إلى أفقه أو إلى مثل 0 الدم للمتعة 
فمتى انخرم بعض هذه الأوصاف بشيء لم يكن م متمبّعا تمنَعا يلم به الدمٌ. 
وفي هذه الأوصاف ما نتّمْق على اعتباره» وفيها ما نَختلف فيه» ونحن ثُبِيّن 
ذلك: 
فممًا لا نختلف فيه: أن يقد 0 0 ؛ لأنّه إن 
5000 
قوله تعاللى: مهن تَمَتَمََلمبروَإِلَاليَقَا أسْتَيْسَرَءنَ ادي 4# [البقرة:196]. 
والمتمتّع هلهنا هو: المُتَرفَه بإسقاط أحد السفرين؛ لأنّه كان عليه في 
(0) رواه مسلم (1238) من طريق محمد بن حاتم عن روح به بمثله 
(2) قال أبو نعيم في المستخرج (341/3): «حدثنا أبو بكر بن خلاد: ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا 


روح بن عبادة... ا ثم ساقه بمثله. 


(3) كذافي (ز). 


240 مر ْسَالةِ لهل إن رَبْدِالمَيْرَوَايِ س 
الأصل أَنْ يُنشئ سَفَرًا منفردا مِن دُوّيرة أهله للعمرة وسفرا للحجٌ» فإذا 
جمعهما في سفر واحد فقد تمتّع بإسقاط أحد السفرين. 

وإذا ثبت ذلكء وكان الله تعالى إِنّما علّقَ وجوب الدَّم بأَنْ يتمنَّع بالعمرة 
إلى الحجٌّ؛ اقتضى ذلك أَنْ يكون مقدَّما للعُمرة على الحجٌ في أشهره التي هي 
أخصٌ به فمَن قدَّمّه عليها لم يكن متمتّعا. 

ولأنَّ الإحرام بالعمرة لمن قد حم لا يكون بعد الفراغ مِن عمل الحجٌ» 
وذلك إِنَّما يكون بتقضي أشهره عند من يراها: شوال وذا القعدة وعشرا مِن 
ذي الحجّة. 

فأمًا اشتراطنا أنْ يُوقع العغمرة في أشهر الحجّ؛ فهذا مما لا اختلاف فيه. 

والأصل في ذلك: 

أن الرخصة إنّما وردت بإيقاع العُمرة في أشهر الحجٌٌ التي الحج أولى بها 
لأنَّ العرب كانت تَمتّنع مِن فعل العُمرة في أشهر الحجٌ» وترى ذلك ين أعظم 
اجون رلنالك روجع النرى كلها لما امزهم أن تخلو) يحمرة 

فرّوى ويب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباسء قال: «كانوا 
يرون العمرة في أشهر الحجٌ مِن أفجر الفجور ني الأرض» ويجعلون المُحَرّم 
صفراء ويقولون: إذا بَرَا ال وَعَهَا الأََر وانْسَلََّّ صَمَن حَلّت العُمرة لمن 


٠ 
07ت‎ 


اغْتَمَل فلمًا قَدَم رسول الله كك صّبِحَ رابعة مهلّين بالحجٌ؛ أمرهم أَنْيُحِلواء 


(1) في مصادر التخريج: «وأصحابه). 


فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: يا رسول الله أي الحِلٌ؟ قال: «الحِلٌ كلّه)0. 

وإذا صيّ ذلك» وكانت رخصةٌ المتعة متعلّقة بإيقاع العمرة في أشهر الحجح 
التي الح أولى بها؛ وجب سقوط الدم مع عدمهاء لأنَّهِ لم تحصل المتعة 
لإيقاعها في وقت ليس للححٌ فيه مدخلء فلم يُترك التشاغل بالحجٌ لأجلها. 

وذلك مَروي عن جماعة السَّلف مِن الصحابة والتابعين» لا خلاف بينهم 
فيه» أعني: اعتبار وقوع العمرة في أشهر الحح. 

وليس مِن شرطه -عندنا- أن يبتدئ الإحرام بالعُمرة في أشهر الحجٌ؛ لأنّه لو 
اعيبا ب قدا وسار مشرعيار سبوا كيد تراز اير 
الحيح؛ ؛ فهو م: متمتّع إذا حجٌ على الصفة [1/170] المشترطة. وإنّما المعتبر أَنْ يفعلها 
أو يَخْصّل مُحرمًا مها في أشهر الح سواء كان بإحرام مستأّف أو مستدام. 

هذا قول أصحابنا©» وأهل العراق©» ورُوي عن جماعة مِن التابعين 
عزو لكي وام رالحيد م 

و للشافعي قولان: 


ع 


أحدهما: مثل هذا. 
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والآخر: أنه لا يكون مُتمبّعا إِلّا بأنْ يهِدِي للإحرام بالعمرة في أشهر 
(1) رواه البخاري (1564) ومسلم (19811240]) من طرق عن وهيب به بمثله. 
(2) ينظر: المدونة (1/ 416). 
(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 546). 
(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 300). 


242 شر عالرسَالةَ لجن إي ريد أَلقَيَرَوَاي س 
الحجٌ". 

والدليل على ما قلناه: 

أنّ الدم إِنّما يجب لجَمعِه بين الحجٌ والعمرة في سفر واحد في شهور 
الح فلا فصل بين أَنْ يفعلّ ذلك بإحرام مستأئف أو مستصحب؛ لأنَّهِ في 
الغا توق اللحدرةق أخهر لحك عاك العفة الى وكزانا. 

فإنّ قالوا: أنه إحرام بعمرة في زمان لا يصحٌ فيه التّمتّع؛ فأشبه مَن قَرَعْ من 
العمرة قبل أشهر الحجٌ. وعكسه: إذا أحرم بها في أشهر الحجٌ؛ لأنّه أحرم بها 

قلنا: إذا قَرَعْ منها قبل أشهر الحجٌ؛ فلم يأتِ بها في أشهر الحجٌ فلم 
يَحْصل منه التّمتّع؛ لأنَا متّقون على اعتبار التشاغل بها في شهور الحجٌ التي 
هي بالحجٌ أولى منها بالعمرة. 

فإِنْ قالوا: المعنى في الأصل أَنَّهِ أحرم بالعمرة في زمانٍ يصحٌ فيه التّمنّ؛ 
وليس كذلك في مسألتنا. 

قلنا: عِلَبنا تَنَظِم الأصلّ» وهذا الإعلال أيضا؛ لأنَّ مَن أحرم في زمانٍ 
يصحٌ فيه التّمتّع نما كان متممّعا لتشاغله بالعمرة في أشهر الحجٌ؛ والله أعلم. 

7 

فأما اشتراطنا أن يحب من عامه ذلك؛ فلِيَحْصّل متميّعا بجمعه بين الحج 
والعمرة في سفر واحدء فإذا لم يحجّ فلم يَحصّل منه هذا المعنى. 


(0) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 49). 


ويُبِيّن ذلك: 

قوله تعالى: مإ تَمَتَم بالميرَة ِكَل مَا آسَيسَرَوِنَ الذي #4 5000 
على أنه يجب أنْ يكون جامعًا بينهما في سفر واحد. 

وفك و2 داك كَتَادَةَ عن سعيد بن المسيّبء قال: «كان أصحاب 
رسول الله لله يك إذا أهلُوا بالعمرة ة في شهور الحجٌ ذُمّ لم يحُجُوا م من عامهم 
ذلك؛ لم يُهدوا)20". 

موه 

فصل: 

وأمّا اشتراطنا أنْ لا يرجع إلى بلده أو إلى مثل بلده في البُعد؛ فإِنَّ الشافعي 
يخالفنا في ذلك» فيقول: (إِنْ رجع إلى الميقات فأحرم منه بالحجٌ؛ لم يكن 
تمتعا20, 

7 0 و عه اخ 5 عو 9 

متمتّع» مثل: البغداديٌّ إذا 0 اك 
المدينة» أو إلى الطائفء أو ما أشبه ذلك» فإن خرج إلى مثل مصرّ أو الشام 


5000006 


2000 : 9 
وحكي عن الحسن البصرى: أنّه يكون متمتعاء رجع أو لم يرجع©. 
فالذي يدل على بطلان هذا أوّلا: 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (13171) من طريق وكيع عن هشام به بمثله. 


(2) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 49). 
(3) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 297). 


2144 سَرَعار ا لابن إن رَبداْلقَيْرَوَان ل -- 

0 ل دنا سقاط أحد السّفرين في الجمع بين الححٌ 
والعمرة»). لأنّه كان عليه في الأصل أَنْ ث: ينشئ لكل واحد 1701/ب]منهما سفرًا 
مِن دُويرة أهله فإذا عاد إلى أهله ثّمّ سافر إلى الحجٌّ فلم يحصّل منه تمتّع» 
ولَحَلٌ ون حجّه. 

[فإِنْ قيل]: إِنَّ الاعتبار بالإتيان بالعمرة في أشهر الحج» سواء رجع أو 
لمايرجع. 

فالجواب: أن لالم هذاه لأنّ مجرد قعل العمرة في شهور الحجٌ لين 

تم بمتمّم إلا أن يحصل هناك ترفه في السفر. 

وعلى ما قلناه رَوى ا يه عليه-. قال: «[مَن © 
أهلّ بالعمرة في أشهر الحجٌ ؟ اله متمتّع» وإِنْ رجع إلى 
افون عات د بي الويف ع0 

فأمًا ما يدل على أنَّ الرجوع المُسقط للدم هو الرجو جوع | إلى أده أو مثله في 
البعد: 


2 
الم 


فلن شاي لفق لكاكان» #الترفه بإنتفاظ اجن القرية اوعدت أن تعقو 
بموضع السفرء فإِنْ وُجد مترفها فيه بإسقاط أحدهما؛ فقد وجد فيه معنى 
لنّمتَع» والبغداديٌ إذا أحرم بالعمرة ثُمّ خرج إلى المديئة أو الطائفء ثُمّ 
(1) زيادة لا بد منهاء والسياق يقتضيها. 


)2( زيادة من مصادر التخريج. 


(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2 1316) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع به» بمثله. 


أحرم بالحجٌ أو أحرم به مِن الميقات؛ فلم ينشئ سفرا مِن بلده أو ما يوازي 
مسافة بلده» فقد حصل متمتّعا لا محالة بإسقاط أحد السفرين» جامعا بين 
الحجّ والعمرة في سفر واحدء وإذا كان كذلك؛ وجب عليه الدم. 

وقد رَوى وك ع كنك المكنى غو فيد لكيهو بريد الفقير» قال: 
ااخرجنا مُهلَّين بالعمرة في أشهر الحجّ مِن البصرة» فلمّا قضينا عمرتنا أتينا 
المدينة بدا لنا فحَجَجْنا مِن عامنا قبل أَنْ نأتي البصرة» فسألنا ابن عباس» 


فقال: (أنتم متمتعون)(). 
ورّوى هسام عن قنّادة عن ابن المسيّب» قال: «كان أصحاب رسول الله 
٠ 00‏ ع 000 و2 و 
يك إذا أهلوا بالعمرة في أشهر الحج ثم لم يحجوا مِن عامهم؛ لم يهدوا»)2. 
وروي ]6 عمر -رضوان الله عليه- قال: «إذا أهل بالعمرة في أشهر 
الحجٌ ثم أقام حتى حجٌ فهو متمنّع» وإِنْ رجع إلى أهله ون عامه ثُمّ حجّ فليس 
بمتمتّع)0. 
فصل: 
فأمّا صفة القرّان: فهو (الجمع ب بين الحجٌ والعمرة في إحرام واحد». وذلك 
على وجهين: 
(1) رواه ابن أبي شيبة (13172)» من طريق ابن مبارك عن سيف به بنحوه. 
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (13171) من طريق وكيع عن هشام به بمثله 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 


(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (13163)» من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر به» بنحوه. 
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أحدهما: أن يبتدئ الإحرامٌ لهما بنيّة القِرَانَء فيكون قارنا. 

والآخر: أنْ يبتدئ الإحرام بالعمرة ثُمّ يضيف إليها الحجٌّ قبل أن يطوف 
ويركعء أو قبل أَنْ يتلبّس بشيء من الطواف -على حسب اختلاف أصحابنا 
في ذلك-'» فهذا يصير قارنا؛ لجمعه بين الححّ والعمرة بإحرام واحد. 

أمّا إيجاب الدم على القارن والمتمتّع؛ فالأصل فيه: 

قوله تعالى ذكْره: للقن تَمََم لحرو قلي مَاآسيَسَرَوِنَ ادي ,4 [البقرة:196]. 

ورُوي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «أَهُدَى رسول الله وَكِلةِ عن 
أزواجه البقر») 2 وك متمتّعات.1/1211] 

ولأنّه أدخلّ على حجّه نقصا بمُتعته بإسقاط أحد السفرين؛ لأنّه كان 
يجب عليه في الأصل أَنْ يُنشئ مِن بلده سفرا للحجحٌ وسفرا للعمرة» وهذا الدّم 
دم جَبْرَانَ ونقص -على ما بيناه-©. 

ولأن أشهر الحجٌ بالحجٌ أولى منها بالعمرة» فإذا وَضَع العمرة في أشهر 
الحجٌ؛ فقَدٍ اص بوضعها في موضع غيرها؛ فلزمه الدم لذلك. 

ولا خلاف في ذلك. 

فآمَّا القارن؛ فعليه الدم أيضاء ولا خلاف في ذلك بين مَن يُعتمد عليه!. 

وقد رُوي وجوبٌ الدَّم بِالقِرَاك عن عمرٌ وعليٌ وابن عباس وجابر» 


(1) ينظر: التفريع لابن الجلاب (1/ 217). 

(2) رواه البخاري (294))» ومسلم (12011211])» واللفظ له. 
(3) ينظر ما سبق (ص: 229). 

(4) ينظر: الاستذكار (12/ 302). 


والسَّعْبِي والنّحَّعي والأسود وسعيد بن جَبَّير وعطاء ومجاهد. 
ولأنّه اقتصر على إحرام واحد. ومِيقّات واحد» وطواف واحدء وسعي 
واحد؛ فوجب عليه الدم لذلك. 


ولأنّه لمّا وجب الدم على المتمتّع لإسقاط أحد السفرين؛ كان القارن 


أولى بوجوب الدم؛ لإسقاطه كل عمل العمرة. 

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أنّ رسول الله يك أهدى عنها بقرة 
لما أدخلت الحجّ على العمرة»7). 

نسل 


قال: (ولأهُل مكّة أنْ ب: يتمتّعوا ولادم عليهم؛ وذلك بأنْ يعتمروا م تق ليها ء 
فإذا فرغوا م من العمرة أحرموا من منازلهم بالحتج). 

وبه قال الشافعي©. 

وعند أبي حنيفة الس ليان يتمنّع ولا يقرنء فإِنْ فعل فعليه الدما©. 

فالكلام معه في موضعين: 

أحدهما: هل له أن يتمبّع أم لا؟ 

والآخر: هل عليه الدم أم لا؟ 

وعند عبد الملك بن المَاجِسُون: أنَّ القارن من أهل مكّة عليه الدم؛ ولا 
(10) البخاري (294) ومسلم (12011211]). 


(2) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 50). 


(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 503). 


2 مَنالرْسَالةِ لجن إْيَ ري درواي س 

دم على المتميّء©» ففصل بين التَّمتّع والقِرّان. 

والدليل على جواز تمتّع أهل مكّة: 

قوله تعالى: مدت تَمنَمَبالْْبرَةٍ إِلَأْليَفَا أستَيْسَرَونَ ادي © [البقرة:796]» وهذا خير 
عن التّمتّع يقتضي إباحته على العموم, نُمّ استثنى أهلّ مكّة ون جملة من 
أوجب عليه الهَدْي؛ فوجب بذلك جواز لمن لهم؛ وسقوط الدَّم عنهم. 

فإِنّ قيل: هذا دليلنا؛ لأنَّ قولّه -عرَّ وجل -: (إدلِكَ لل يك أَمْك حاضيك 
آلصنْج د كرا 4 [بترةةء:] استثنائٌ فهو عائدٌ على الفعل المباح الذي هو التّمتّع. 

قبل له: لايصحٌ ذلك؛ لأنَّ الأول بمنزلة اسم مبتدَأ لايُفيد بنفسه فلا يمكن 
الاستثناء منه» وإنّما يتعلّق بما تعلّق به مِن الأحكام. 

ألا ترى أنه لو قال: ١مَن‏ تاب قبلت توبته إِلّا فلانا»؛ لم يتناول الاستثناءً 
إلا قبول التوبة دون وقوعهاء وكذلك قوله: «مَن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن)2, لو وصله باستثناء» فقال: (إلّ فلانا»؛ لعاد على الأمن دون الدخول» 
فكذلك في مسألتنا. 

ورد على ماقلناة أيضا: 

أنَّ كل مَن جاز له الإفراد جاز له التّمتّع؛ اعتبارا بغير المكّي. 

ثم 7:3:/ب: الدليل على أنه لادم عليه: 

قوله تعالى: فَإدَّلِكَ لِمَنَلَم يكن آَهْلْهُ حا الْسَسْحِد اخَرَارٍ © [البقرة:196]؟ فاستثناه 


(1) ينظر: التفريع لابن الجلاب (1/ 235). 
(2) طرف من حديث فتح مكة عند مسلم (1780). 


مِن جملة مَن ألزمّه الدم. 

ولأنَّه لم يتممّع بإسقاط أحد السفرين» كما يتمنّع بذلك غير المكّي؛ فلا 
معنى لوجوب الدم. 

فأمًا عبد الملك؛ فإنه اعتلّ للفصل بين ا ل 
واحدا -أعني : القرَان- فلزء الدَّم» ولم يلزمه في التَّمتّ؛ أنه لا يتمتّع مع بإسقاط 
أحد السفرين 

والصحيح: ما قاله مالك؛ أنه ا فرق بين القِرّان وتنم وقد ثبت بما 
قدّمناه أنَّ للمكي أَنْ ب: يتمتع ولادم عليه؛ فكذلك في القران» والله أعلم. 

فصل: ا 0 


3 
- 


2 


- 


اختلف الناس في المراد بقوله تعالى: و«إدَلِكَ للم يكن ع المتين 
أخَرَامٍ © [البقرة:196]: 
فقال أصحابنا: حاضرو المسجد الحرام: أهل مكةّ خاصة أهل الوادي 
ا 2 00 - 
طوّى وما أشبههم. دون أهل الحَرّم وغيرهم". 
ورُوي نحوه عن الحسن وطاوس© ونافع وعبد الرحمن الأعرج©. 
فأمّا أل مِنّى وعرفات وما قَرّبٍ ذلك مِن المناهل» مثل: قَُدَيْدِ وعْسْفَان 
(1) ينظر: المدونة (1/ 406). 
(2) روي عنه كقول ابن عباس الآتيء ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (15668)» الإشراف لابن المنذر 
(299/3). 


وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل مكة». [أحكام القرآن (1/ 360)]. 


5 رع لرسَالةِ لجن نز اراي ٠‏ 
ومَرٌ الظَهْرَان؛ فليسوا مِن حاضري المسجد الحرام؛ وعليهما الدم عندنا في 
التَّمنّم والقرّان. 

01 ع اي 

ورُوي عن ابن عباس ومجاهد: أنّهم أهل الَرّه". 

وقال عطاء ومكحول: هم مّن دون المواقيت إلى مكّةا©. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أنّهُم قالوا: أهلّ المواقيت بمنزلة مَن 
بعدهو". 

وقال الشافعي: هم مَن كان مِن الحَرّم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة» 
فكل مَن كان بين منزله وبين [طرف] مِن أطراف الحَرّم مِن المسافة أقل 
مِن حدّ ما تقصر فيه الصلاة -فهو ستة عشر فرسخا-؛ فَإنَّه متى تمنّم أو قَرّنْ 
فلا دم عليه©. 

والذي اعتبرناه مُتَقَّ عليه؛ فلسنا نحتاج إلى دلالة تتناوله» وإنَّما الخلاف 
فيما زاد عليه. 

والذي يدل على أنَّ مَن عدا أهل مكَّة فليس بمُرادٍ بالآية: 
أن الله -تعالى ذكره- علّق وجوب الدَّم بمَن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام» والحاضر للشيء هو المجاور له» والقريب مِن مَوضعه. 


(0) ينظر: تفسير الطبري (3/ 438 وما بعدها). 
(2) ينظر: تفسير الطبري (3/ 440 وما بعدها). 
(3) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1730). 
(4) في (ز): (طرفا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 2 6). 


وذلك يُفيد أنَّ مَن لم يكن مِن أهل مكّة فليس بحاضر المسجد؛ لأنَّه غاب 
عنه. 

إن قل ةن خافن الى هو لني يتجاوززه لا الى تخ فيد لذنَّ اتقائل 
إذا قال: «حضرت زيدا»» فمراده: أنّي جاورته وقربت منه لا أنّي حَلَّلْت 
مكانه. 

قيل: أي منفعة لك في هذاء بل هو إلى ما نقوله أقرب؛ لأَنَّ أهلّ مكّة هم 
اللبضنا زوق ميطف كلقا زيوة لدو لسو يدل ل لمن تيو ان العامة 
5 قولهم: احضرت زيذ!»)» معناه: جاورته. 

فإِنْ قيل: إِنَّ ذكر المسجد الحرام في الآية عبارة عن الحَرّم لا عن نفس 
المسجد.1/1721] 

قيل له: هذا غير الظاهر» فلا يجب المصير إليه إِلّا بُحجّة» والحقيقة هي 
النسعة تمه 

فزن قالواة يدل على ذلك قزل تمان «ضعة الهه انك ترد 1لا رس 


ملام 


لْمَسَِرِ الْكَرَاِإِلَالْمَسْجِرالأقصا 4 [الإسراء:01]» عا سر به من بيت خديجة 
-عليها السلام-. 

وقوله -عزَّ وجل -: كما الف ركو يحي نكايقوَؤوا ألََسْجدَ لكام بَند 
امهم هسددًا) [اتري:25]» وإنَّما أراد الْحَرّمء فكذلك في هذا الموضع. 

قلنا: إنّما حولت هذه الآيات على غير المسجد؛ بدلالةِ دلّت على ذلك» 


- 
ََ 


252 رسَا ل لاه بن إن ري دِالقَيرَوَان ل | 
ا ا 
الألفاظ في موضع لتركه في غيره بغير دليل. 

على [أن]" الإسراء به يك كان مِن بيت خديجة -رضي الله عنها-. 
ولاك يمالسا ري 

فإنْ قيل: كل من كان مِن البيت على مسافة لا تقصر الصلاة في مثلها؛ فلا 
تمبّع عليه؛ اعتبارا بساكن مكّة نفسها. 

قال: فوجب أن يكونوا مِن حاضري المسجد الحرام؛ اعتبارا بأهل مكّة. 

قلنا: إنْ علّلتم بسقوط دم التَّمتّع عنهم؛ فلا في الأصل: كونٌ أهل مكّة 
حاضري المسجد الحرام؛ وليس كذلك غيرهم» وإِنْ علّلتم: لكونهم 
حاضري المسجد الحرام؛ فذلك باطلء لأنَّ الحاضر © هو الحاصل معه 
المشاهد له فأمّا الغائب عنه فليس بحاضر له. ولا فرق بينه وبين مَن كان 
على مسافة تقصر الصلاة في مثلها. 

فإن قيل: فقد دلت الأصول على أنَّ من كان في الْكَرّم على مسافة تقصر 
الصلاة فيها؛ فإنّه في حكم المقيم في الحَرّم. 

ألا ترى أنه إذا قطع تلك المسافة لم يكن له التّرخص بشيء مِن تحص 
المسافرين» بل هو في حكم السّائر في الحَرّم» وليس كذلك حكم من كان بينه 
وبين الحَرّم مِن المسافة ما تقصر في مثله الصلاة؛ لأنّهِ في حكم المسافر خارجٌ 
(2) زاد في (ز): (ليس)» ولايستقيم المعنى بها. 


عن حكم المقيم؛ بدلالة جواز القصر له والفطر. 

قلنا: إِنّما وجب ذلك؛ لأنَّ الرّحَص التي ذكروها مِن القَضْر والفطر إِنَّما 
فنك كرن لقان فز وولث الذلذلة على أن العرات كد مون لبد 
مخصضوطية ونين كدلك فى التسة لان التي تحلى فيفك بان لذ يكرن 
الإنسان حاضر المسجد مطلقا مِن غير تحديد؛ فبطل بذلك ما ادَّعوه. 

والله أعلم. 

فأما أصحاب أبي حنيفة؛ فاحتجٌ لهم الرّازِي بأنْ قال: 

أهلٌ المواقيت فمّن دونها إلى مكّة لهم أن يدخلوها بغير إحرام؛ وجب 
أَنْ يكونوا بمنزلة أهل مكَّة؛ ألا ترى أنَّ مَن خرج من مكّة فما لم يجاوز 
الميقات فلهم الرجوع ودخولها بغير إحرام» وكان تصرفهم في الميقات وما 
دونه كتصرفهم في مكّة؛ فوجب أَنْ يكونوا بمنزلة أهل مكّة في حكم 
المتعة)(). 

وهذا ليس بصحيح عندنا؛ لأنَّهِ لايجوز لأحد دخول مكّة بغير إحرام؛ إلا 
مَن كُثْر منه الدخول والخروج والتردّد 2:,ب؟ كالحطّابين وأصحاب 
الفاكهة» ومّن يدخل في اليوم مِرّارا مِن غير أَن يرق بين المواقيت» ومن قرب 
منهم أو يَعد؛ فبطل ما قاله. 

إن قيل: إنَّ موضع المِيقّات [هو]© موضعٌ النْسّك؛ فوجب أنْ يكون أهله 


(1) ينظر: أحكام القرآن للرازي الجصاص (1/ 360) بلفظه. 
(2) في (ز): (وهو)» والمثبت أليق بالسياق. 


254 مر عالرْسَالة هن إْيَ زَيْدِالمَيْروَايةٍ ‏ 
حاضري المسجد الحرام؛ اعتبارا بأهل مِنَى وعرفات. 
فهذا أيضا غيرٌ مُسَلّم لهم. 
إن قاضو على أهل مكة؛ ققد مض التجوزات عنه» وبال التوفيق: 
فصل: 
وإذا ساق القارنٌ أو المتميّع الِهَدْيّ فإنَّما يسوقانه مِن الحِلّ إلى الحَرّم 
فَإِنٍ اشترياه مِن الحَرّم؛ أخرجاه إلى الجلّ» نّم عادا به فنحراه؛ فإِنْ لم يشتره 
من الجِل؛ أو لم يخرجه إِنْ اشتراه م مِن الحَرّم إلى الحِلّ؛ فلا يجزئه. 
وعند الشافعي: 0 إن اشتراه من الحرّم ونحره أجزأه(". 
والدليل على ما قلناه: 
أن سول اله ل ساف جد مِن الحِلّ إلى الحرّه©» ووقف به بعرفة» 
أدخله الحَرّم وتّحَره©؛ فوجب بذلك ما قلناه؛ أن أفغاله على الوجوات: 
00 وو - 
ولقوله ولد اخذوا عني مناسككم)©. 
3 ع 
ورُوي عن ابن عمرء قال: «الهَدِيٌ ما قُلّد وأشعر ووّقف به بعرفة»)©. 
ولأنّه لم يُهِدِه م مِن الجِلٌ إلى الحرم؛ رسن آلة يعركد أصيلة؛ إذا اشتراه 
في الحِلٌ ونحره فيه مِن غير أن يسوقه إلى الحَرّم. 
() ينظر: الحاوي الكبير (4/ 229). 
(2) ثبت أن النبي وَلِْةِ ساق الهدي من ذي الحليفة؛ عند البخاري (1691) ومسلم (1227). 
(3) ينظر حديث جابر الطويل عند مسلم (1218). 
(4) رواه مسلم (1297) والنسائي (3064). 
(5) رواه مالك في الموطأ (1407) من طريق نافع به» بلفظه 
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0 الْهُدْيّةة والإهداء؟ فيحب أن تهديه من غير 
الحَرّم إلى الْحَرّم. 

ولالكالقا كان الفعررم يع ل اإحرافه: ين اليل والسرم؛ فكذلك في 
هديه: لأنَّ لدي له محل كما أن الإحرام 06 

واحتيّ مَن خالفنا: 

بقوله تعالى 0 سيل ع هِنَأََدَي 4 [البقرة :6 والهّذي اسم لِمَا يُهدى؛ لأنّه 
مشتق من الْهَدَيَة فإذا أهداه مَن مَلّكه إلى مَنحَره؛ فقد أتى بما عليه الاسم؛ 
توفي أن ايه 

لحري خا يي ضر رع اليج مرا راداي 
اعتبارا بما أُهمبي مِن الل إلى الحَرّم. 

فالجواب: 

أن اللانطق تقول محر كه 2 ولكم لبون هذا كديا قوست أن :1 يثبتوا الاسم. 

فأمّا قولهم: «إنَّالهَدي اسم لِمَايُهدى»؛ فليس كذلك على التّجريد. بل على 
وجه مخصوص؛ وهو ما أهِدي [من الل إلى الحرم]©» وليس كل شيء 
أهدي كان هَذِيا ون جَرَى الاسم عليه في اللّخة ووجد فيه معنى الاشتقاق الذي 
هو الفدية؛ لأنَّه قد تقرّر له عرف في الشرع زائدٌ على مجرّد الاشتقاق. 


(1) بالتخفيف: واحد الهّدي مخففاء والهديّة بالتشديد واحد الهديٌ مشددا. [النهاية لابن الأثير (هد 
ى)]. 
(2) في (ز): (إلى الحل من الحرم)؛ والتصويب من المعونة للمؤلف (1/ 565). 


و 2 
م 


256 سَرَحَا . رَسَالةَ لجن إن رَيْدِأ القَيَرَوَايَ ل كه 

والمعنى فيه إذا أهداه من الجِلّ: أنه مجموع فيه بين الجل والحَرّم» وليس 
كذلك إذا اشتراه في الْحَرّم ولم يُخرجه إلى الحِل» والله أعلم. 

فإنْ َه بعرفة نحَرَهُ بوئىء وإِنْ لم يَقفّْهِ بعرفة نِحَرَهُ بمكة؛ لأنَّه لا يُبكر 
بون إِلّا ما قف به بعرفة. 

ورُوي عن النبي يك أنه قال: «مّى كلها مَنْحَرٌه وكل فِجّاج مك مَنْحرٌ)0. 

3 2 0 8 

ولا يجوز نحر هدي التمتع والقرّان 1/1731 قبل يوم النحر» وهو قول أبي 
حنيفة80. 

وقال الشافعي: يجوز نحره عَقِيبٍ الإحرام بالحج©. 

واستدلٌ أصحابدا©: 

بقوله تعالى ذكره: هن تَمنَّم امبر ِدَلَلَْقَا اسْيَسَرَِنَ مدي 4 [البقرة:196]. 

فأخبر بوجوب الهَذْي عليه إذا حَصّل متمتعا؛ ولم يفرّق بين جواز نحره 
عقيب الإحرام وما بعده. 

ولأنه قال ع 5-56 ومن لَّم جد مَصِيَام تير في للج # [البقرة:196]؟ فتجعل 


(1) رواه مسلم (149[1218]) من حديث جابرء وقوله: «وكل فجاج مكة ...2 لفظ أبي داود 
(1937) وابن ماجه (3048). 

(2) نقله عن المؤلف الرجراجي في المفيد على الرسالة (ص1665). 

(3) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 434- ط دائرة المعارف). 

(4) ينظر: الأم (3/ 565). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 51). 


سبحانه الصوم في الحجٌ بدلا من الهَدي إذا لم يوجد, فعُلم بذلك أنَّ تَخر 
الهدي في الحجٌ أجوّز. 

ولأنَّه جُبْران للمتعة؛ فجاز فعله قبل يوم النحر؛ أصله: الصوم. 

ولأنَّ كل فعل له بدل؛ فإنه يجوز أَنْ يكون وقتٌّ فعل البدل وقتًا للفعل المُبدّل» 
أو يجب أن يُفعل المُبدَل في الوقت الذي يفعل فيه البدل؛ اعتبارا بالكفارات. 

ألا ترى أنَّ العِنّق في الكفارة لمّا كان بدلّه الصومٌ كان وقتٌ الصوم يجوز 
نيعل فيه العنّق؟! وقد ثبت أنَّ الصوم جائز قبل يوم النحر؛ فكذلك يجب 
أنْ يكون تحر الْهَدي. 

ولأنَّه حيوان له بدل هو صومٌ؛ فوجب جواز إخراجه في الوقت الذي 
يجوز فيه فعل الصومء كالعِتّق في الكفارة. 

والدلالة على ما قلنا: 

قوله تعالى: زولا حلفا روس و حَنٌّ يِل لْدَىْ جل 4 [البقرة:196]» وقك ث, 
الجلاق لا يجوز قبل يوم النحر؛ فدلٌ ذلك على أنَّ اهدي لا يبلغ م< 
يوم النحرء و«الآلف واللام» في هذا الموضع للجنس. 

ورُوي أنَّ النبيى وك قال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِن أمري ما اسْتَديَْتُ لَّمَا ست 
الهَديء ولجعلتها عَمْرة»”©» ولو كان النّحر جائزا قبل يوم النحر؛ لم يتأسّف 
على ذلك. 

ولأنَّه وقت لا يَنحَلٌ فيه؛ فأشبه ما قبل الإحرام. 


5 1 


(1)رواه مسلم(1218). 


258 مرح لرْسَالةَ لجل إن رَيْدِالفَيْرَوَايِ س 

كاك الظاهوة قل على عله لكنه لآ يذل علن أكتر و اهوت وضةن 
في الأداء» وليس يمتنع أن يثبت الوجوب في وقت يِتأَخَرُ عنه الأداء» ووقتّه أن 
يبلغ مَحِلّ -على ما بيناه-. 

فأمًا قولهم: «إنَّ الله تعالى جعل الصوم بدلا مِن اهدي إذا عدم فلمًا جاز 
القيوفاق البح 1ن اقلق الجووةة لد يحي لذة آذ القذى مدل لاسو 
تعره قب لوظه و لشو لدي نزول وى لهم ظره ون كان ندله 

وغير ممتنع أنْ يقول: «قد أُوجَبتٌ عليكم الهّدي إذا وجدتموه؛ ولا 
تنحروه حتى يبلغ محِلّه فإن لم تجدوه فصوموا بدلا عنه من وقتكم)؛ فيتقدّم 
أداء البدل على أداء المّبدّل لو كان موجودا. 

ومثال ذلك: «الوضوء والتيمم»» لأنه قد أُخَذ علينا بعد دخول الوقت أن 
نتوضاً بالماء» فإنْ لم نجده تيمّمنا بالصعيد, [173/ب] والتيمم شرط الوضوءء 
فهو يُؤدّى في أقصر مِن مدة أداء الوضوء لو وجد الماء» وَإِنْ كان بدلا منه. 

وقولهم: «إنه حيوان للمتعة فأشبه الصوم»؛ غير صحيح. لأنّه لا يجب 
اعتبار الصوم بِالهَدي؛ لأنّ للهَذي محلا يجب بلوغه إليه» وليس كذلك 
الصوم؛ لأنّ السبب الموجب لصوم الثلاثة الأيام والسبعة سببٌ واحدء وقد 
جاز فعل أحدهما في غير وقت الهَّدَي؛ فلم يمتنع مثله في الآخر. 

وقولهم: «كل فعل له بدل فإنه يجوز فعل المَبدل في الوقت الذي يجوز 
فيه فعل البدل؛ كالكفارات» باطلٌ؛ لأنَّ هذا غير موجود في الكفارات, لأَنَّ 


حب باعي و لوق لبشراوي 
الوطعام في كفارة الظهار بدل عن الصومء وهو يجوز بالليل» وإن لم يجز 
مُبدَلهِ - الذي هو الصوم- بالليل» وكذلك العِتّق يجوز بالليل» ولا يجوز بدله 
- الذي هو الصوم- بالليل» وكذلك يجوز العِتّق في شهر رمضانء ولا يجوز 
بدله -الذي هو الصوم- فيه. 

وهذا أيضا جواب عن قياسهم الآخرء وبالله التوفيق. 

فصل: 

فآمّا قوله: (إنه إذا لم يجد الهَدْي فصيام ثلاثة أيام في الحبّ وسبعة إذا 


رجع)؛ فلورٌُود النصّ بذلكء» وهو قوله تعالى: مم تَمَنَم امبرو إِلَألْيَهَا اسْيسَرَ 


دده 26س م.م 2 2100 مه عرو لج ل سر وه 5 2 
ون أْفَذَى هن لَميجَدْ مصيَام تََِ ير في َل وَسبعَةٍ ذا يجَعكُم 4 [البقرة:196]» فأوجب الله تعالى 
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- 


على من حَصّل متمبّعا أنْ يُهدِي إذا وَجدء فإِنْ لم يجد صام, ولا خلاف في 
ذلك. 

فصل: 

فأمًا قوله: (إنَه من وقتٍ يحرم إلى يوم عرفة)؛ فإنَّه مرويٌ عن جماعة من 
الصحابة والتابعين”! -رضي الله عنهم-. 

وجملته: أنَّ المتمبّع إذا عَدِم الهَدْي؛ فله أن يصوم الثلاثة الأيام ين حين 
يُحرم بالحجٌ إلى يوم عرفة» فإِنْ فاته ذلك صام أيام مِنَى على ما سَنِينهِ -إن 
شاء اللّه-. 


(1) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (8/ 634 وما بعدها). 


260 ع رسا ةلاه نَ إن ري دِالقَيْرَوَان ب ع 

ا ولا بعد الإحلال منها 
وقبل الإحرام بالححٌ. 

وهذه الجملة قولناء وقول الشافعي”" إلا في صيام أيام مِنّىء فله قولان©. 

وعند أبي حنيفة: أنَّ الصيام جائز للمتميّع إذا أحرم بالعمرة قبل فراغه 
منهاء وبعد فراغه أيضا وقبل إحرامه بالحجٌ» ولا يجوز ذلك قبل إحرامه 
بالعمرة©. 

فالخلاف معه في جواز الصوم قبل الإحرام بالحح. 

والذي يدل على صحة ما قلناه: 

قول: «(ذه قت قر 6 تسم لفنها قن م يذ تيه تك لوق 
[البقرة:196]. 


ووجه الاستدلال منه: 
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الال ارم لب حار حدمي متمبّعا إن وجده. فإِنْ لم يجده 
فالصيامٌ» وما لم يُحرم بالحج فليس بمتمتع تع بعد؛ فلا يلزمه الْهَّدّيء فأحرى 
أن لا يجوز له الصوم الذي هو بدلٌ عنه؛ لأنَّ الصوم مشروط بعدم الهّدْي في 
الحال الذي خوطب بوجوبه فيها. 

ولأنَّ قوله -عرَّ وجلّ- : 1/1741 ل هويام تكَعيَ يللي 4 يقتضي أن يكون في 


(1) ينظر: الأم (3/ 484). 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (3/ 455). 
(3) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1741). 


التلّبّس بالحجٌ» وما لم يُحرم به فليس في حجٌه وإنما هو في عُمرة. 

فإِن قيل: قوله تعالى ذكْره: «إفي كتج 4 إِنَّما المراد به: في وقت الححٌ لا في 
أفعال الحجٌ» وذلك أنه لا يخلو أنْ يكون قوله: «إفِ للج © يراد به: 

في الفعل الذي هو [عمدةٌ] للحجٌ» الذي يفوت الحجٌ بفواته؛ وهو 
الوقوف بعرفة الذي سمّاه النييٌ يَكِ حجّاء فقال: «الحجٌ عرفة»©» فهذا غير 
صحيح؛ من قبل أنَّ هذا الفعل إِنَّما يكون بعد الزوال مِن يوم عرفة؛ ومُّحالٌ 
صوم الثلاثة الأيام في ذلك الوقتء ولا خلاف في جوازها قبله. 

أو أن يكون المراد به: في الإحرام بالحجٌ أو في أشهر الحجٌ؛ لأنَّ ذلك 
ينطلق عليه اسم الحج لقوله -عزَّ وجل -: لالج أَمْهرٌمَملومتٌ 1#لبتر:دو::» 
وأيّ ذلك كان فهو جائز؛ لأنّه إيقاعٌ للصوم في الحجٌ. 

فَعَنْ هذا جوبان: 

أحدهما: أنَّ قوله: «إف للج 4 حقيقته بعد التلّمّس بالحجٌ» والإنسان لا 
يكون حقيقة في الححٌ إلا بعد أنْ يُحرم به» وإذا حَصّل في وقت الحجٌ ولم 
يُحرم؛ فإنَّما يقال: إنَّه في الحجٌّ مجازا واتّساعاء والظاهرٌ والحقيقةٌ ما ذكرناه. 

والجواب الآخر: أنَّ الصوم في الحجٌ مشروط بعدم هدي كان واجبا على 


م 
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من حَصّل متمتّعاء وذلك أجممٌ لا يوجد إِلّا بعد الإحرام بالحجٌ» فكذلك 
و 


2-2 


تدله. 


(1) في (ز): (عدمه)؛ والتصويب من أحكام القرآن للجصاص (1/ 366) فقد نقله منه. 
(2) تقدم تخريجه (ص: 72). 


6 عَرنرْسَالِلج إن رَْدِالقتروَاق ‏ 


ويدل على ما قلناه: 


امد 


3 صومٌ علق وجوبه بشرط. فلم يجز تقديمه قبل وجود شرطه؛ اعتبارا 
بالكفارة. 

ولأنَّه صوم عن المتعة حصلٌ قبل التلّبّس بالحجٌ؛ فأشبه صيام السبعة 
الأيام. 

ولأنّه صوم جُعِل بدلا عن إخراج حيوانٍ؛ فأشبه الصوم في كفارة الظّهار. 

واحتبح مَن خالفنا بأنْ قال: 

إن الكهرة سبي ل ونجوي لمق ةيدلبل » أن هرب الضوم عاق 
بحصول التَّمنّع والتَّمنّع هو الجمع بين الإحرامين على صفة» لأنَّه لو أفرد 
أحدهنا عن الآخر لم يسدق به الوبعوت؟ فضحٌ بيلك أن العمزة سبسه فى 
الوجوب. وإذا ثبت ذلك؛ كان تأثير أحدهما كالآخر. 

وأيضا: فإنَّ الوجوب إذا تعلّق بشيئين يجوز اجتماعهما؛ فالمقدَّم منهما 
سببّ؛ كالنصاب والحول. 

فالجواب: 

أن العمرة ليست بسبب في وجوب الصوم. وإِنَّما هي سببٌ في وجوب 
المتعة» والمتعة سببٌ في وجوب الهّذيء والتّمتع لا يكون إِلَّا بالإحرام 


على أنَّ العمرة إِنْ كانت سببا في وجوب الصوم -مع كونه مشروطا بعدم 


الهَذي-؛ فهي بن تكون سببا في وجوب الهَدي أولى. 
نم قد اتفقنا على أنَّ الهَدْي لا يجوز تقديمه قبل الإحرام بالحجٌ؛ فكذلك 
الصوم. 
ويبطل أيضا بكفارة اليمين؛ لأنّه لا يجوز تقديمها على سببها الذي هو 
5 
قالوا: ولأنَّه صيامٌ بعد الإحرام بالعمرة؛ فأشبه إذا صام بعد التلّيْس 
فالجواب: أنَّ المعنى في ذلك: أَنّه صيام 41::/ب] حصل بعد التَّمّع أو بعد 
وجوب شرطه الذي هو عدم الهّدَي الواجبء وليس كذلك في هذا الموضع. 
وبالله التوفيق. 
فصل: 
فإذا ثبت ما ذكرناه فإِنْ فاته الصيام إلى يوم عرفة؛ صام أيام مِنّىء وهو 
أحد ولي الشافعي7". 
وروي عن عليٌ" وابن عمر وعائشة© -رضي الله عنهم-. 
وعن ابن عباس: روايتان". 
(10) ينظر: الحاوي الكبير (3/ 5 45). 
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (15380). 
(3) حديث عائشة وابن عمر عند مالك (1611» 1612) والبخاري (1997)» وسيأق قريبا عند 


المصنف. 


(4) إحداهما كقول أبي حنيفة أنَّ عليه الهدي؛ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (13142). 
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264 ل - 

10-5 ي في ذمته!". 

وهو القول الآخر للشافعي. 

وهذه المسألة قد مضت في كتاب الصيام2؟ إِلَّا أن نذكر هاهنا بعض ما 
يمكن أنْ يذكر فيهاء والكلام فيها ون طرفين: 

أحذقنا: أن كدل على جواز:ضنوه آياء التشرين: 

والآخر: أنْ تَدُلّ على جواز الصوم بعدهاء وأنّ الهَدْيَ لايستقرٌ في الذمة. 

فالدليل على أنَّ له أنْ يصوم أيام التشريق: 

قوله تعالى: ١‏ مام عدِأيَارِ ف للج © [البقر::96:] فأطلق» وهذه ثلاثة أيام في 
الحجٌ؛ فجاز صومها. 

قال الرّازي -محتجًا لأبي حنيفة-: «هذا لايجب من وجوه: 

أحدها: أنَّ النبى يكيِ ممى عن صيام هذه الأيام؛ فكان لني قاضيا على 
العموم مخصّصًا له. كما كان قاضيا على قوله حمر ويا 2 سد 
أَخرَ 4 [البقرة:184]. 

والثاني: أنه لو كان جائزا لأنَّهِ من أيام الححٌ؛ لوجب أنْ يكون صوم يوم 
النحر أَجورٌَ؛ٍ لأنَّه أخصٌ بأفعال الحح مِن هذه الأيام. 


والثالث: أنَّ النبى كه خصٌ يوم عرفة بالحجٌ بقوله: «الحجّ عرفة)!© 


دمن أينَامٍ 


(10) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1749). 
(2) ينظر ما سبق (5/ 145). 


(3) تقدم تخريجه (ص: 72). 


حت لوا عزوي سب بييسييز2 ل 
وقولّه تعالى: لإف الج 4 يقتضي أنْ يكون آخرٌها يوم عرفة. 
والرابع: أنه روي: 351 يوم الحج الأكبر يوم عرفة»» ورُوي: أنه يوم 
النحر»» وقد اتَفقوا على أنه لايصوم يوم النحر مع أنه يوم الحجٌ الأكبر؛ فما 
لم يسم يوم الحيٌ ين الأيام المَنهِيَ عن صومها لحري ألا يصوم فيها"”". 
قال: وأيضا: فإ الذي يبقى يوم النحر إِنَّما هو مِن توابع الح وهو رمئ 
الجمّار» فلا اعتبار به في ذلك؛ فليس هو إِذَا مِن أيام الح ولا يكون صومُها 


صومًا في الحبح)2. 
فيقال له: 


00 


أما قولك: إن نبي النبيئ كَلكِْةٌ عن صيام هذه الأيام يقضي على العموم!؛ 
فإنَّه سؤال مَن قد سَلَّم الاحتجاجٌ بالظاهر وتناوله لمسألة الخلاف؛ إِلَّا أن 
ينظرٌ في النهي الذي أوردته» وسنتكلم عليه فيما بعدٌ -إن شاء الله-. 

وأمّا قولك: (إِنّه لو جاز صومها لكونبها من أيام الحجٌ؛ لكان يوم النحر 
أجوز؛ لكونه أخصّ بأفعال الحجٌ) فغير صحيح؛ لأنّا لسنا نقول: إِنَّه كونه مِن 
أيام الحج علّة في جواز صومه؛ [1/175] 5 أنْ يكون ما كان داخل© في 
العلّة أولى بالحكم. والعموم يقتضي ذلك لولا الإجماع. 

وأنَا قولك: «إِنَّ النبي يَكةٍ خصّ عرفة بالحجٌ فقال: «الحجٌ عرفة»))؛ 


(1) أحكام القرآن للجصاص (1/ 368) بلفظه. 
(2) المصدر نفسه. 


(3) كذاني (ز). 


266 - قت 
فالمراد بذلك: معظمٌ الحجٌ المقصود الذي يفوت بفواته هو الوقوفٌ بعرفة» 
وليس في ذلك نف لكون غيره مِن أيام الحح. 

فأمًا قولك: «إِنَّ ذلك يقتضي أن تكون ثلاثة أيام آخرّها يوم عرفة»؛ 
فدعوى عاريةٌ عن حب أكثرٌ ما فيه أنْ تكون ثلاثة أيام منها يومٌ عرفة» فأمًا: 
آخرها يوم عرفة؛ فبأيٌ وجه وجب ذلك؟! 

فأمّا قولك: «إنَّهِ قد رُوي: «الححٌ الأكبر يوم عرفة)» ورُوي: اليوم النحراء 

أنه إذا لم يجز صومه مع تسميته بأنَّهِ يوم الحجٌ؛ كان ما لم يُسَمَّ أولى بذلك 

للنهي عن صومه» فإنه غلط؛ لأنَّ الظاهر اقتضى أن يُصام في الحجٌ» ولم 
يَفصل بين أن يصام ما لم يُسَمٌ يومَ الحج وبين ما لاايسمّى بذلك بعد أن يكون 
في الحجح» وقد اتفقنا على جواز صوم يوم التّروية ومن أول شهور الحجح» وإِن 
مااع الهايو سا مكلك لام دمي 

فأمّا قوله: «إنَّ أيام م ِنّى أولى ألا تجوز للنهي عن صيامها»؛ فالنهي إِذا هو 
المعتبر لا نف كونه يوم حجٌ» فلم يحصل من هذه الجملة إلا على محض 
التحكم. 

فأمّا قوله: «إنّ الذي يبقى بعد يوم النحر» وذلك من توابع الحجٌّ فلا اعتبار 
به' فإنَّه باطل؛ لأنَّ الظاهر أوجب أنْ يوقع الصيامَ في الحيجٌ» ولم يوجب أنْ 
يقع في فعل هو المقصودٌ منه؛ ألا ترى أنه يجوز أن يصوم في أيام لا يفعل فيها 
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شيئا مِن الحجٌّ أصلا؟ وقد ثبت أَنَّهِ متلبّس في هذه الأيام بأفعال الحجٌ» وأنه 


ليس له أنْ يُحرم بعمرة؛ إلا بعد تَقَضّيهاء وإذا كان كذلك؛ بطل ما قالوه. 

وقدذكر أصحابنا أنَ هذه الآية التي هي قوله -عزَّ وجل -: ْنَل يديم 
عةِ رف لْيّ 4 (البتر:96:] نزلت يوم التّروية والناس بِوِنَّى» وقد عَلم أَنَّه لا 
يمكنهم أنْ يصوموا في الحجٌ؛ إِلَّا يوم عرفة وبعد يوم النحرء فكان ذلك 
كالنّصٌ في جواز صومهما. 

فقال المخالفون: إِنَّ هذا وارد في بيان وقت الصوم مِن السّئّة القابلة» ولم 
يِه بها يان الصوم في هم تلك؛ لأنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم- لم 
يكن فرضهم إذ ذاك الصوم. لأنهم كانوا على ضربين: من معه مذي ومّن لا 


هدي معه. فمّن معه هَذَي نَحَرَه ولم يجزئه الصوم, ومّن لا هَذْي معه نَحَرَ 
النبيٌ يَكةٍ عنه» فعلى كل وجه لم يكن الصوم مِن فرضهم. 

والجواب عن ذلك: أنه دعوى؛ لأنَّ الظاهر عام في تلك السّئّهَ وما بعدهاء 
وليس كل الصحابة كان يجد الهَّديء ولا عن جميع المتمتّعين نَحَرَ رّ النبينٌ 
كه فلم يلزم ما قالوه. 

ومن الدليل على ما قلناه: 

ما (5::/ب] رواه يحيى بن سلَام ححا وان اي دوعن 
الزهري عن سالم عن أبيه» قال: اارخصض النبئٌ كَةِ للمتمتع إذا لم يجد 
الهَدْي ولم يَصُّم حتى فاتته أيام العَشّْر أن يصوم أيام التشريق». 


أخبرناه الشيخ أبو بكر الأمبري؛ حدثنا محمد بن الحسن القزويني» حدثنا 


6 قحاللا نزي ٍالقيوَاي ‏ 
محمد بن عبد الله بن [عبد ]!) الحكم. حدثنا يحيى بن سلّام©. 

وأخبرنا الشيخ أبو بكر أيضا: عن ابن الجهم عن موسى بن إسحاق 
الأنصاري عن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
قال: سمعت عبد الله بن عيسى يُحدّت عن الزهري عن عروة عن عائشة 
-رضي لله عنها-» وعن سالم عن ابن عمرء قالا: «لم يُرخص في أيام 
التشريق أنْ يُصَّمن إِلّا لمن لم يجد الهَدْي86. 
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فإن قيل: فقد روي: أن رسول الله يَثِلْةِ نبمى عن صيام أيام التشريق»)©. 


ورّوى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: «أن رسول الله 
كل بعت عبد الله بن حُذافة يطوف: أَلّا تصوموا هذه الأيام» وإنَّها أيام أكل 
وشرب وذكر8. 


(1) زيادة من مصادر التخريج. 

(2) رواه الدارقطني في سننه (2283) من طريق عبد الله بن محمد بن زياد عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم, به بمثله» وقال: (يحيى بن سلام ليس بالقوي»» ورواه البخاري (1997) موقوفا من 
طريق عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمرء 
قالا: «لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي»» قال ابن حجر في الفتح 
(4/ 243): «وإذا لم تصح هذه الطرق المصرّحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال» وقد اختلف 
علماء الحديث في قول الصحابي: أيرنا بكذاء وتُهينا عن كذا؛ هل له حكم الرفع؟ ...». 

(3) رواه البخاري (1997) عن محمد بن بشار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة به» بلفظه. 

(4) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (16706) من حديث يونس بن شداد» وينظر علل ابن 
أبي حاتم (3/ 252). 


(5) رواه أحمد (10664) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب به» ورجح أبو زرعة الرازي 


ورُوى إسماعيل بن مخمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جد قال: 
أمرني رسول الله كهِ أن أنادي أيام مِنَّى: «إِنَها أيام أكل وشرب؛ فلا 
تصموا»)7)» وهذا هئ عام. 

والآخر: وصفه إِيّاها بأنّها: (أكل وشرب»» وهذا ينفي كونها أيام صيام. 

فالجواب أنْ يقال: 

أمّا النهي فَإنَّهِ في غير المتمتّع؛ بدلالة ما رويناه من ترخيصه وَل للمتمبّع 
في صومها. 

وأمّا وصفه إيّاها بأنّها: "أكل وشرب»؛ فلا ينفي جواز صومها على وجهء 
واانها تلك ورملفة لها بالمقصيرة وان الفا لعي لان منوهها هو النافنة الا 
ترى أنَّه قد وصف يوم عَرّفة بذلك وصومُّه جائز باتفاقنا؟! 

فرَوى موسى بن عَلَيٌّ بن رَبَاح عن أبيه عن عقبة بن عامرء قال: قال 
رسول الله ككِ: «إنَ يوم عرّفة ويوم البْخر ويام التُشريق [عيدّنا وعيدٌ]© أهل 
الإسلام يام أكل وشرب)©. 

في علل ابن أبي حاتم (3/ 47) والدارقطني في علله (9/ 175) رواية الزهري عمن أخبره عن 

مسعود بن الحكم عن بعض أصحاب النبي يَلِْةِ عن عبد الله بن حذافة. 

(1) رواه أحمد (1456) (1500)» من طرق عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل به» بمثله» وقال 

ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (3/ 336): محمد بن أبي حميد: ضعفه غير واحد من الأئمة» 

وقال الترمذي: ليس هو بالقوي عند أهل الحديث». 


(3) رواه أبو داود (2419) والترمذي (773) والنسائي (3004) من طرق عن موسى بن علي به؛ 
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فإؤ قل كر يوه لأروة عرق عروفة بيش سوماق كسمو ارا 
بيوم التّحر. 

فالجواب: أنَّ اعتبار الفرض بالنفل في هذا ليس بصحيح؛ من قبل أنَّ 
اوش لكا كدت يدر قله رقع لا جذوو نمل الف الخترى انيد 
التطوع منهيٌ عنها بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعد الفجر حتى تطلع؛ 
م يجوز أن يُصلَّي في هذه الأوقات فرضًا يُذكر. 

والذق يدل على جوز الضرع يعد آيام التشريي وأذّ الوق اسع في 
ذمئة يمتها" 

أنَّه صومٌ واجب؛ فوجب جواز أنْ يُفعل قضاءً وأداءً.1/1761] 

أزتق لتتوجب الاضسقط بنؤات وفنه 

أو نقول: فوجب أنْ يُفعل بعد ذهاب وقته؛ اعتبارا بصيام رمضان. 
وبالصوم في كمارة الظّهار. 

وبين ذلك أيضا: ما قاله أصحابنا: «إنَّ الصوم في الأصول على ثلاثة 


منه ما يتعلّق بوقت مخصوصي به مُتَيّن فيه وهو صوم رمضان والنذر 
المعيّن. 

ومنه ما يتعلّق فعله بشرط من غير أن يختصّ بزمان معيّنء إِلَّا أن ذلك الشرط 
يجري مجرى النّعيين فيما قبله [وذلك]! كصوم كقّارة القتل والظّهار. 


بمثله» قال الترمذي: احديث حسن صحيح». 
(1) في (ز): (كذلك)» ولعل المثبت أليق بالسياق» ولم بذكر المصنف الضرب الثالث كما صرح به 


وإذاثبت ذلك؛ لم يَخْلٌ الصوم في التَّمتّع أن يكون كأحدهاء وكلها يجوز 


ا م ل اق 1 5 
فعله في وقته وقضاؤه بعد فوات وقته. 


ويُوضّح ذلك أيضا: أنَّ وقت البدل أوسع في الأصول مِن وقت المُبدل؛ 
اعتبارا بقضاء الصلوات والصيام. 

وأيضا: فلأنّه عادمٌ للهَدْي؛ فجاز له الصوم ولم يستقرّ الهَذْي في ذمته؛ 
أصله: إذا كان في الححٌ. 

فإِنْ قيل: فقد قال الله -تعالى ذكْره-: لمت لم يجذ ميم تَعةِ َرِفي الج 4 
القر1063)؟ فوَقَّهِ بالحجٌ» وكل فرض مؤقّت فَإنَّه يسقط بفوات وقته وزوال 
الشرط الذي عَلَّق به ويحتاج في إثبات مثله إلى دلالة مستائفة. 

فالجواب: 

أنّ هذا يبطل بما قدّمناه مِن صيام رمضان وكفارة الظّهار. 

وأيضا: فإنّ الشرط الذي عَلّق به -وهو عدم الهَذي- لم يل وإِنَّما زال 
الوقت الذي عَلَّقَ الوجوب به وذلك لا يمنع من قضائه بعد فواته على ما بيناه. 

فإِنْ قيل: لأنَّه بدلُ مِن أصلء فإذا فات وقت البدل رجع إلى حكم الأصل؛ 
فالسيع حير لوز الفلين اإالنارههر لك ]وريس لل الاي 

قيل له: يتتقضٌ بالصوم في كفارة الظّهار؛ لأنَّهِ بد عن العِنّْق» وهو 
[مشروط]"" بأنْ لا يقع المّسيسء ثم لو وقع المسِيس لجاز فعله بعده. 


المصنف في أول الكلام, وينظر التلقين (1/ 74). 
(1) ني (ز): (مشرط).» والمثبت أليق بالسياق. 


1 َرَعألسَالةِ لهل إن زَنْ درواي 

وأيضا: فإنَّ الجمعة قد أَكّد أمرها حتى سقطت عن المسبوق بها مع بقاء 
الوقت» وليس كذلك حكم الصيام. 

يفل أن الكناسمحيظ ةل كا سار الساراتت: 

فإِنْ قبل: إِنَّ الصيام جُوّز له بشرط أنْ يكون في الحجٌ» كما جُوّز له بعدم 
الهَذيء فإذا زال الشرط الذي هو كونه في الحجٌ؛ رجع إلى أصلهء كما لولم 
يَصّم حتى وجد الهَدي؛ لرجع إلى الهَدي. 

قبل له: إنّما وجب ذلك في الهَدْي؛ لأنَّ الصوم بدلٌ عنه فإذا وُجد المُبدَل 
سقط حكم البدل» وليس كذلك زوال أفعال الحجٌ؛ لأنّها شرط في فعل 
البدل» ولا يمتنع فعله مع فواته -كما بيّناه من اشتراط عدم المّسيس في كفارة 
الظّهار-؛ ألا ترى أنَّ الصوم مشروط بأنْ يُفعل قبل المسيسء ثم لو وقع 
[6/ب] يمنع فعله؟ فكذلك حكم مسأآلتنا. 

وندل عار ما قلتاة ابض ): 

أنَّ هذا الصوم معبّى يسقط به ما وجب عليه من أجل تمتّعه؛ فلم يُمنع ين 
فعله بعد خروج وقته؛ اعتبارا بالِهَدِيء لأنّه لو أخَره عن وقته لوجب عليه 
نَحْرٌّه بعده, والله أعلم. 

فصل : 

وإذا دخل في الصوم بعد عدم الهَدَيء فلمّا صام يوما أو يومين وجد هَديا؛ 


فإنَّما يُستحب له أَنْ يُهدِي» فإنْ مضى على صومه أجزأه. 


فين قز لنا :وقول الشافس ارب الب 


وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: (إِنْ وجد الهَّدْي قبل فراغه مِن صيام 
الثلاثة الأيام؛ فإنَّه يُهِدِيء وإِنْ فرغ منها ثُمّ وجده قبل صيام السبعة» أو بعد 
الشروع فيها؛ فإنّه يمضي ولا يلزمه البدل)©. 

قالوا: ولأ الصيام بدل عن 'الهَدي: والقدرة على الأصل تمتم تا 
البدل؛ اعتبارا بالمتيمّم إذا رأى الماء في الصلاة» أو قبل الدخول فيها. 

ولأ ابتداء الصيام لا يجوز مع وجود الهّدَيء وكل معنى ينافي الدخول 
في الصيام لأجل المتعة فإنّه ينفي البقاء عليه؛ اعتبارا بالجمّاع. 

ولأنَّهِ قادرٌ على الهَدي قبل وقوع التَّحلّل بالصوم؛ فأشبه إذا وجده قبل 
الشروع فيه. 

والدلالة على ما قلناه: 

أنه بدلٌ تلبّس به عند عدم البدل مقصودٌ في نفسه. فلم يلزمه الخروج منه 
بوجود المَبدَل؛ اعتبارا به إذا وجده بعد الدخول في صيام السبعة» وإنما 
قيّدناها احترازا من المتيمّم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة. 

واحتدي سر لكيه ري عن عاتم تلع تار رجو إلى الاصيل 
ذل وجوه أضله: إذا وجده بعد الثلاثة والتحّل. 

إن قيل: إن ضوع السبحة لبن يذل عن الهَدّيء وإِنَّما البدل هو صوم 


(1) ينظر: مختصر المزني (ص:1 16). 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 503). 
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الثلاثة التي شُرطت بِأنْ تكون في الحجٌ. 

قيل له: لسنا نريد بقولنا: «إنّها 017 - 3 أنها تجب بعدم الهَدذيء 
ويسقط وجوبها بوجوده. وهذا موجود في الثلاثة والسبعة. 

على أَنَّ ما قالوه فاسدٌ؛ لأنّه لو كان الهّدي في مقابلة الثلاثة لَمَا احتاج إلى 
صيام السبعة» ولَّمًا سقطت بالهّدي. 

فأمّا قياسهم؛ فمُنتقض به إذا وجَد الهدي في السبعة الأيام» ووِرَّان وجود 
الماء قبل الدخول في الصلاة: أن يَجِدَ الهَديَ قبل الشروع في الصوم؛ فيلزمٌه 
أن يُهدي. 

واعتبارهم بالجمّاع؛ باطلٌ» لأنَّ بطلان الصوم به لا ينافي حِنسَّهء وليس 
كذلك وجود الهّدْي؛ ألا ترى أَنَّهِ لو وجد في السبعة لم يبطله؟! 

واعتبارهم بما إذا وجده قبل الشروع في الصوم؛ غير صحيح أيضاء لأنّه 
لم يتلبّس ببدل يتعلّق به حكمه والله أعلم 1/::1. 

فصل: 

ما قوله: (إنه يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله)؛ فلأنَ الله تعالى قال: 
وَسبْعةٍ دا معَمْثُمَ © [البقرة:1196]» فجُعلّها بعد الرجوع, وذلك يفيد رخصة عندنا. 

فِنْ صامها في الطريق أجزأه» وهو قول أبي حنيفة"» وأحد قَولّي الشافعي. 

وله قول آخر: أنه لا يصومها حتى يرجع إلى أهله©. 


(1) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 1752). 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 55). 


واتتدلٌ أصحابه لهذا القول بأنْ قالوا: 

لمّا قال الله تعالى : مإوَسَةٍ إِدَاَجِمتُم 04 لم يَخْلٌ أنْ يكون أراد: 

رجوعا عن السفر وعؤدا إلى الوطن. 

أو رجوعا عن الحجٌ؛ وهو الذي تقدّم ذكره بقوله -عرٌ وجلّ-: إمْصيَام 
كيار في للج ©. 

ولا يجوز أن يكون أراد الرجوع عن الحٌّ؛ لأنَّ قوله سبحانه: إممِيم َك 
رف للْيّ 4 انبترة:96:] معناه في وقت الحجٌ» فالوقت لا يصحٌ الرجوع عنه» وإذا 
لم يصحّ ذلك غلم أَنّهِ أراد الرجوع إلى الأهل والوطن. 

قالوا: ولأنّه صامها قبل الرجوع إلى الأهل؛ فأشبه إذا صامها في الحجٌ. 

والدلالة على ما قلنا: 

قوله تعالى: فإيسمًا يعم 24 فعلّقه بالرجوع؛ فوجب أنْ يتعلّق بأوّل 
الرجوعين: كما فعلنا ذلك في الشَّمَقَين والأبوين والتَعَرّقينا"» وغير ذلك. 

أنه إذا لم يكن بد من إضمار في الظاهر؛ كان إضمار الحجٌ أولى, لأنه 
لم ...© إلى اللفظ ما يعود الضمير إليه إلا الحجٌ؛ لأنَّه تعالى قال -عزَّ مِن 
قائل - :مام نويرف َي وَسَبَعةٍ دا ينك 4» فكأن الظاهر أراد: إذا رجعتم منه» 
وذلك بالفراغ منه. 


(1) مراده: تفرق الأبدان وتفرق الأقوال في البيع. 
(2) خرم في (ز) حال دون قراءة الكلمة» والمعنى المراد ظاهر. 


-_ه 
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00 في وقت الحجٌ» وأنَّ الوقت لا 
يصحٌ الرجوع منه؛ فإنَّه غير صحيح. لأنَّهِ لا يمتنع أنْ يعبّر عن الفراغ من 
الشيء والانصراف عنه بالرجوع؛ كما يقال: «رجع الناس من الصلاة»» 
معناه: أنَّهُم فرغوا وانصرفواء وإِنْ لم يبلغوا منازلهم. 

ولأنّه إذا انصرف إلى أهله فليس براجع ع أيضا عن الوقت كان ها الود 
فالسؤال عائدٌ عليهم. 

وعد قا فا فلن اسن : 

أن قد فرغ مِن أفعال الح فجاز له الصوم؛ اعتبارا به إذا رجع إليه. 

ولأنّه لوكان رجوعه إلى أهله ووطنه شرطا في جواز هذا الصوم؛ لوجب 
آلا يُجزئه فعله إذا أقام بمكّة» لأنَّ شرط الجواز لم يحصل مع قدرته عليه 
وفتكتندعى فلكا جا زاذلف لتباتفا دل على بلك ها قالوه. 

وقياسهم؛ غيرٌ صحيح. لأنّه ما دام في الحجٌّ فليس براجع؛ فلم يوجد 
الشرطء والله أعلم. ا 

فصل: 

فأمّا قوله: (إِنَّ مَن أراد الإحرام بالعمرة فليس له أَنْ يحرم بها من الحَرّم 
حتى يخرج 1771/ب] إلى الحلّ)؛ فإنَّه قولٌ كاقة أهل العلم. 

والأصل فيه: 

أنَّ الإحرام مِن حقّه أن يُجمع فيه بين الحِلّ والحَرّم؛ لأنَّ الله تعالى قال: 


0# رن زر 
1 جَعَلْنَا بيت مَكَابةٌ دوس [البقرة:125]» يعني : : أنه يتكرّر مجيئهم إليه 

ويُفارق العمرة؛ لأنَّ الحجٌّ لابدٌ أن يأتي به في الحل» أن فيه لر توك عرق 
وهي 15 وليس كذلك العمرةٌ لأنَّ أفعالها [محلها]"' في الحرم. 

وكذلك زُوي عن النبئ كَل [أنه ]2 اعتمر وأَغْمّر عائشة -رضي الله عنها؛ 
«فاعتمر مِن الجعرٌانّ)!0) و (أَعْمَّر عائشة من التَنعيم)9. 

وروي عن عطاء عن ابن عاش أنه قال: «يا أهل 1 ما عمرتكم الطواف 
بالبيت» فاجعلوا بينكم وبين مكّة بطنّ وآد؛ أحرموا بالعمرة من الحلٌ)8. 
فإِنْ أحرم بالعمرة مِن مكّة خرج إلى الحِل» ثُمّ طاف وسعى وأجزأه. 


فيكون قد جمع في إحرامه بين الجل والحَرّمء وبالله التوفيق. 


قال -رحمه ألله-: 


ارح مااي ص اناا رامل لاقي من النَحَم يحكم به ذوا عدل 
من فقهاء المسلمين» قحا مىّ إن وقف به بعرفة» وإِلّا فلمك 


(1) في (ز): (لحلها)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) زيادة يقتضيها السياق» وليست في (ز). 

(3) روأه البخاري (1778)» ومسلم (1253)» من حديث أنس رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري (16 3)» ومسلم (11311211]) من حديثها رضي الله عنها. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (15936) من طريق ابن جريجء والدارقطني في السنن (2717) 
من طريق إسماعيل بن مسلم كلاهما عن عطاء به بمثله. 
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ويدخل]'" به من الجل. وله أنْ يختار ذلك» أو كفارةً طعام مساكين؛ [ أنْ ينظر 
إلى قيمة الصيد طعاما فيتص] .دق به أو عدل ذلك صياما؛ أنْ يصوم عن 
كل مُدَّ يوماء ولكَسْر الجُدّ يوما كاملا). 

[قال القاضى أبو]!» محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 

جملة القول في ذلك: أن الصيد المقتول لا يخلو أنْ [يكون]© مما له مِثْل 
مِن النَّحَمء أو مما لا مِثل له. 

فإِنْ كان له مِثْل وَشِبّةٌ مِن النَّحَم؛ فجزاؤه [ذلك]" المثل» وذلك كالتّعامة 
الت تشابه الْمَدَنَةَ وحمّار الوحش الذي يشبه البقرة» فإذا [قتله ]© المحرم 
ففي التعامة بَدَنّه وفي حِمّار الوَّحْش بقرةٌ لأنّها أقرب الأشياء شّبّها بهاء فهذا 
النوع [يجب]”" فيه مِثّله. 

فأمّا ما لاامثل له كاليَرْبُوع© والأرنب وغير ذلك؛ ففيه حكومة9 فا...9) 
(0) خرم في (ز) ذهب ببعض الجملة» والمثبت من متن الرسالة. 
(2) خرم في (ز) ذهب ببعض الجملة» والمثبت من متن الرسالة. 
(3) خرم في (ز) ذهب ببعض الجملة؛ والمثبت يدل عليه السياق. 
(4) خرم في (ز) ذهب ببعض الكلمة» والمثبت من المعونة (1/ 540). 
(5) خرم في (ز) ذهب بالكلمة» والمثبت من المعونة (1/ 540). 
(6) خرم في (ز) ذهب ببعض الكلمة» والمثبت يحتمله السياق. 
(7) خرم في (ز) ذهب ببعض الكلمة» والمثبت يحتمله السياق. 
(8) ادويبة نحو الفأرة» لكن ذنيه وأذناه أطول منها» [المصباح المنير (ربع)]. 


(9) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [76/ ب]. 
(10) خرم في (ز) حال دون قراءة الكلمة. 


5200 » إن وجوبه ليس بمتحتّم» بل إِنْ شاء ...'" أنْ يمُخْرج 
المثل أخرجه. وإِنْ شاء أنْ يخرج بقيمته طعاما فعلء وإِنْ شاء أن يَعْدِل إلى 
الصيام فيصوم مكان كل مُدٌ يوما بالعًا ما بلع فعل 

وسئبيّن هذه الفصول فيما بعد -إن شاء الله-. 


ووافقنا الشافعي في ذلك كلّه؛ إلا في التّقويم بالطعام, فَإنّه قال: «يقوّم 
المثلٌ بالدراهم, ثم تَقوّم الدراهم بالطعام»©. 

والاختيار عندنا: أن يُّقَوّم الصيدٌ نفسّه لا المثل» فالكلام في ذلك يأتي فيما 
يعد -إن شاء الله-. 

وقال أبو حنيفة: جميع الصيد -الذي له مِثْل والذي لا مِئْل له- مضمونٌ 
بقيمته لا بمثله؛ فإذا قتل المُحْرم [1/178] صيدا وله مِدْل؛ صَمِئّه بقيمته ؟ إن 
شاء اشترى بتلك القيمة هديا أو طعاما أو صام بدلّ كلّ صاع يومين©. 

فالخلاف معه في الصيد الذي له مِثْل مِن النَحَمِ؛ فعندنا أنّه مضمون بمثله. 
سواءٌ كان ذلك الوِثْل بقيمته أو بأكثر أو بأقلٌ» لا اعتبار بالقيمة أصلاء وعنده 
ليون انيف ليل 

فالدلالة على صحة ة 


0200 . سس 


قوله تعالى: ومن كله منكم متعمدا 2 مَل ما قثل من 4 [المائدة:95]) 


ال 


(2) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 299). 


(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 569). 
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والاقدلال ذا الظاهر وه وعدودة: 

[أحدها]”": أنَّهِ لو اقتصرنا على إطلاق قوله -عرَّ 20 لمجآ صَغْلُ مَا كل 
بِنَألتَمَوِ4 (الائدة:5د]؟ لأوجبنا في الظبي ظَبّيا مثله» وكذلك في بقرة الوّخش 
وسائر الصيد؛ لأنَّ إطلاق الممائلة يقتضي الاتّفاق في الصورة والجنسء فلبًا 
قيّده بأن يكون من لتحم وهي: «الإبل والبقر والغنم»؛ علمنا أنَّه لتم ابرق 
التجفسنء نما آزاداللخلقة والضورة فقط 

وعند مخالفنا: أنه لا اعتبار بالِثل مِن النَّحَمه نّم الاعتبار في ذلك بالقيمة. 

والوئجة الآخر كرلة حم وج لك غقنين:قولة تغالق :8ل مل ب 
أَلتَعَرِ © [المائدة:95]: مإْيكَكُم بو دوا عَدَلٍ صِنَكُمَ © [المائدة:95]» وهذه (الهاء) كنايةٌ ترجع 
إلى ما تقدَّم؛ وهو الجزاءء فلا تخلو أَنْ تكون: عائدةً إلى جميع المذكورء أو 
إلى أقربه. 

فإِنْ كانت عائدة إلى جميعه؛ فقد عادت إلى مِثْل المقتول من النَحَم . 

وإِنَّ كانت عائدة إلى أقرب مذكور؛ فأقرب المذكور هو النَّحم فيجب أنْ 
يكون هو المحكوم به. 

ولا يجوز أن ترجع إلى القيمة؛ لأنَّه لم يَجْر لها ذكر في الآية» فتعود الكناية 
إليها. 

والوبعه الآخرء 'قوله دعر وج سه (مت بن انعد 4 اف دونه فأونجحب 
أنْ يكون نفسٌ الشيء المحكوم به مَذْيا بالغ الكعبة» وهذا لاايمكن في القيمة؛ 


(1) في (ز): (أحدهما)» والمثبت أليق بالسياق. 


لأنّها لا يمكن أَنْ يبلغ بها الكعبة على صفتها دون أَنْ يبدل وإِنَّما يصحٌ ذلك 
في الوثل الذي نعتبره» فصحّ بذلك ما قلناه. 

فإِنْ قيل: ما أنكرتم مِن أَنَّه لا دلالة لكم في الظاهر! مِن قِبّل أنه ليس فيه: 
أنَّه مضمون بمثله مِن النَّحَمء وإنَّما فيه: مإمَبِآميَْلُ مَاقكلَّمنَ تحر [الماتدة:وو] 
وهذا لابُدَّ فيه من إضمارء وذلك الإضمار هو أنْ يشتري بالقيمة مثله مِن 
النَعَم أو يصرفه إليها. 

قلنا: هذا لا يصحٌ مِن وجهين: 

أحدهما: أنَّ الظاهر مستقّل بنفسه غيرٌ مفتقر إلى إضمار؛ لأنّه تعالى أخبر 
بأنَّ الواجب [بقتل]”) الصيد الجزاءٌ بوثله مِن النَّحَمِء وهذا كافٍ فيما قلناه. 

والوجه الآخر: هو أنَّ الإضمار الذي ذكروه يُسقط الظاهرٌ ولا يصحٌ؛ 
لأنّهُم إذا جعلوا معناه: «أَنْ يشتري به مِثْله مِن النَّحَم»؛ أسقطوا اعتبار المثل 
في الجزاء» وهو الذي ورد به الظاهر؛ فبطل ما قالوه. 

فإنْ قيل: قد ثبت أنه لم يُرد بالوئل: الممائلة في الجنس؛ عُلِم أنَّ المراد به 
القيمة. [9/ب؟ وأنَّ تلك القيمة تصرف في النّعَم. 

قلنا: هذا يبطل مِن غير وجه؛ وذلك أنَّه محتاج إلى ترك الظاهر وإضمار 
فيه» فيكون تقديره: #فجزاء مثل ما قتل قيمةٌ تصرفٌ في النّحَم)» وهذا ما[لا]© 
سبيل إليه مع إمكان إجرائه على ظاهره؛ وهو أن يكون «الجزاءٌ مِئْل النَّعَما 


(1) في (ز): (بمثل)» والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق» وليست في (ز). 
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مماثلا للمقتول في الخلقة والصورة؛ فيستغنى بذلك عن الإضمار. 

والوجه الآخر: أنَّ الإضمار إِنّما يسوغ ما لم يكن مسقطا لصريح الظاهر, 
فأمّا إذا عاد بإسقاط بعضه فلا يصحّ ذلك؛ مثل قوله تعالى: تسم نكر هنم 
عيضا أَوَعَلَ سَمَرِ كَهِدَّة 4 البقرة:184» إذا أضمرنا فيه: «فأفطر»» وقوله -عرَ 
5-5 ملضسَكَانَ وك مَرِيضًا أو بوء أذ من رَأِْو- مَفدَيَةُ # [البقرة:796]» إذا أضمرنا فيه: 
«فحَلَق). 

فإنّ هذه إضمارات سائغة؛ لأنّها لا تعود بإسقاط شيء مِن الصريح, فإذا 
أضور في اللفظ القيمةٌ -على ما قالوه- سقط بعضُهء وهو قوله -عرٌّ وجل-: 
لإينَ اتَمِ؛ لأنَّ صرف القيمة إلى النّحَم ليس بشرطٍ في الجزاء عند 
لقتعيو لبانتفلة المتكلت إن العا رلا 

وأبقا كانه تعالى قال: تإيدَكُم يو دَوَاعَدْلٍ مَدَكُمْ © [البقرة:196]» ولايد أن يكون 
أراد الجميع أو أقربَّ مذكورء وكيف كان الأمر؛ فيجب أنْ تكون النَّحَم 
محكوما بباء وعند المخالف: أنه لاايحكم بها؛ فبان بذلك سقوط اعتراضهم. 

فإِنْ قيل: ما أنكرتم أنْ يكون المرادُ «بالوثل» المذكور في الآية القيمةٌ؛ 
بدلالة قوله -عر 0-7 ملا تدوأ ألصَيد أ المائدة:95]» وهذا عمومٌ في جنس 
الصيد؛ ما له مِثْلُ من النّحَم وما لا مِدْل له» وقد ثبت أنَّ ما لا مِثْل له مضمونٌ 
بالقيمة؛ فيجب أنْ يكون ما له مِثْلُ مضمونا أيضا بالقيمة؛ لأمرين: 


صا 


أحدهما: أنه إذا ثبت ذلك فيما ذكرنا؛ ثبت في النوع الآخر؛ لامتناع أن يعبّر 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 569). 


الوه الكخرة أن القيمة إذا اعدترنت فى يعتضن الضيد ضارت كالمتطوق 
وا سل ا ا 

فالجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن لا 98 أن ]01 قولّه -عرّ اع للا فلو الصيد وَأسم حرم 4 
المادة:5و] عمومٌ في جنس الصيد؛ تقد هاما يدل عل أن الجا ينا 
له مِثْل من النَّحَمء فقلنا: إِنَّ التحريم إِنّما يتناول هذا النوعَ» فأمًا ما عداه 
فمعلوم تحريمه: 

من قوله غًّ 50 ورم 12 د كر م 4 [المائدة:96]. 

وقوله -تعالى ذكره-: لير ألصيْدِ 4 [الس::ها. 

ومن سنن الرسول وَل والإجماع» وغير هذا الظاهر مِن أدلة الشرع؛ فبطل 
استدلالهم على هذه الطريقة. 

هذا جواب أكثر شيوخنا المتقدّمين مثل: 11/1791 القاضي إسماعيل بن 
إسحاق» والقاضي أبي بكر بن بكير. 

والوجه الآخر - وهو أولى مِن هذا- : أَنَا نسل لهم أنَّ الظاهر عام في جميع 
الصيدء ولكن بان الجزاء ص في نوع منه» وهو: «ما له مِثْل مِن النّحَماء 
وهذا غير ممتنع أن يكون أَوَّلُ اللفظ عاما وآخره خاصاء وإيجاب الجزاء فيما 


(0) زيادة يقتضيها السياق» وليست في (ز). 


24 رسال لجن إن رَيْدِألمَيرَوَايِ س 
لامكل تقول يعر ذللف فق الأدلة: 

فأمّا قولهم: (إِنَّه إذا ثبت كون ما لا مثل له مضمونا بالقيمة؛ ثبت مثله فيما 
لامكل لذن اللفظ الوانحد لا تعر يعن معتبيق ايحتلقين )قفخن بجواباقة: 

أحدهما: أنه ل نُسلّم أن ذلك مستفادٌ مِن الظاهر. 

والآخر: أنَّهِ لو ثبت؛ لم يمتنع حَمْل اللفظ على المعنيين المختلفين إذا 
كانا في حالين» وإِنَّما يمتنع ذلك في حال واحدة» وفي مسألتنا يحمل على 
حالين وحكمين؛ فلم يمتنع. 

فإنْ قيل: إِنَّ إطلاق الئل في الشريعة صار عبارة عن القيمة؛ بدلالة قوله 
تعالى : مهن أغْتّدى عَلِيْْ دَأَعتَدُوأْعكه بِِمْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلِتَمْ © [البقرة: 154]» وإذا ثبت 
ذلك؛ فالاسم إذا تقرّر به عُرفٌ في الشرع وجب حملّه عليه أبدا ما لم يمنع 
مين ذلك دليل. 

قلنا: لم تَعْقِل مِن صريح هذا الظاهر بالقيمة» ولا تَعقَلٌ منه إلا مدل الفعل 
ومن جنسه. 

يبي ذلك: أنَّ من جَرّح رجلا جراحة يمكن القصاص منها؛ فعلنا به مثل 
فعله بهذا الظاهرء وكذلك لو أتلف عليه شيئا مِن المَكيل والموزون أغرمناه 
دْله من جنسه فإِنْ تعلّق شيء مِن ذلك بالقيمة؛ فبدليل صِرْنا إليه غير 
الظاهر. 


فإنْ قبل: إن الوثْل يُعبّر به عن أمرين: 


أحدهما: مِن طريق اللغة. 

والآخر: مِن طريق الشرع. 

فأمًا من طريق اللّخة: فهو «المثل في الجنس». 

وأمّا مِن طريق الشرع: فهو «القيمة»» فإذا بطل أنْ يكون المراد -هاهنا- 
المثل من طريق الجنن فيكت أن المزاد؛ فى القيمة: 

فالجواب عن هذا يمن وجوه: 

أحدها: أنَّ -هاهنا- ١مِثْلَا»‏ زائدا على ما ذكروه» وهو «الدّية؛ في الحُرٌ في 
قتله وجراحه؛ لأنَّ الدّية في الشريعة قد جُعلت كالوئل للحي لأنّها بدلّ مِن 
القتل» وليست مِن طريق الجنس ولا القيمة. 

والوجه الآخر: أنَّ ما ذكروه لو صم لكان إنّما ثبت في الِثْل المطلق» لا في 
الهثل المقيّد ومسألتنا في مثل مقيّد؛ لأنّه تعالى قال: مِأمَمْلُ مَاقَلَمنَ امرك 
[المئدة:95]» وإذا ثبت هذا؛ بطل اعجار بالمثل المطلق» ووجب تعليقه بما قيّد به. 

والوججة لكر أن العيسة ليمك يمتل »وتنا أقيقت مقاء العذل عند تعدره 
في المواضع التي دلَّت الدلالة عليهاء ولذلك تختلف؛ فتقدّر تارة» ويُجتهد 
فيها أخرىء وإذا كان هذا حكمها؛ لم تعمّل مِن إطلاق الوثلية. 

فإِنْ قيل: لما قال تعالى: لإيحَكُمْ يو دوا عَذْلٍ مِنَكُمَ © [المائدة:95]» فأوجب 
(15/ب؟ أَنْ يَحكم بالدّل شاهدان عدلان؛ ثبت أن المراد به القيمة لا الخلقة 


والصورة: لأنَّ ذلك يُوصّل إليه بغير حَكم؛ إِذْ كل أحد يعرفه؛ وإِنّما يحتاج 


256 مَرَعَارْسَالة له إن رَيدِألمَيَرَوَانَ تت 
إلى الشاهد في حَصر القيمة وضبطها. 

فالتدز امه نان الأح بيولاف نا تجار لان القينة وكا لاتكاو تيد عل 
أحدء وإنَّما المماثلة -مِن أيّ صفة تكون» ومن أيٌّ شيء تلتمّس- يُحتاج 
فيها إلى الشهودء ولإمكان حصول الشبهة في حيوان دون حيوان؛ فبطل ما 
كالوة: 

على أنَّ الحَكّم يُحتاج إليه في التّخيير بين الهثْل والتقويم -على ما 
سنبيّنه- فلا يلزم هذا السؤال. 

فإنْ قيل: ما أنكرتم أن يكون هذا الظاهر دالا على ما نقوله؛ مِن قِبّل: أنَّ 
الله تعالى قال: ومن كَكَلهُه نكم تعدا مَجَرَآء صقل مَا قكَلَ) [المائدة:95]» فأوجب فيه 
الجزاء بِالمِثْلء وهذا كلام مُستقّل بنفسه ّم ابتدأ فقال -عرَّ وجل-: لإمِنَ 
التَحَوِيحَكُم بو دوا عَدَل ِنَم 4 [المائدة:95]. 

فالجواب: أنَّ هذا غلطٌ ظاهر؛ لأنَّ قوله -عزَّ وجل -: لإينَالَمَوٍ من تمام 
الكلام الأوّلء لأنّهِ لا يجوز أَنْ يُبتدأ به» ويصلحٌ أنْ يكون صلة لِمَا تقدّم؛ لأنّه 
يان للجنس الذي منه تُلتمّس المماثلة؛ فسقط ما قالوه. 

فإِنْ قيل: إنَّ حَمْله الآيةَ على القيمة يَسْلّم معه عموم اللفظ الذي هو قوله 
عرَّ وجلّ: مإلالقئواالصَيْدَ4 اسسدوو» وحَمْلّها على الوثْل مِن طريق الخلقة 
والصورة يؤدِّي إلى تخصيصها في بعض الصيدء وهو ما له مِثْل من النّحَم؛ 
فكان ما قلناه أولى. 


قيل له: إذا حملنا الآية على الصيد الذي له مِثْل مِن النَّحَم؛ فقد حملناها 
على عموم ما وردت فيه» وحَمَّلنا قوله تعالى: لإمَّبَوَآء يَملُ مَا قل مِنَ لتَعَرِ # 
المائدة:95] على ظاهره الذي هو بِيان له ووجوب اعتبار النَّحم مِن غير حاجة 
إلى إضمارء وإذا حمل على ما قالوه؛ احتجنا معه إلى إضمار القيمة في اللفظ 
وإلى إسقاط اعتبار النَّحَم؛ فكان ما قلناه أولى. 

هذه جملة الكلام في الآية والأسولة عليها. 

نّم عدنا إلى الاستدلال على أصل المسألة فقلنا: 

ومكابدل فلن :ذلك أيضا: 

ما رّوى عطاء عن جابر» أن رسول الله وك قال: «الصّبّع صيدء وفيها جزاٌ 
كبش مُسِرن؛ إذا أصابه المُحْرم»07. 

ورواه أبو بكر ابن الجهم: حدثنا أحمد بن الهيثم» حدثنا سليمان بن 
حَرْبِء حدثنا جَرِير بن حَازِْمِ عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي 
عمّار عن جابرء أن النبئ يك سيل عن الضَبّع» فقال: «هي صَيْدٌاء وجعل فيها 
كبشا©. 
(0) رواه ابن خزيمة (2648) والدارقطني (2539) والبيهقي (9874)» كلهم من طريق إبراهيم 

الصائغ عن عطاء به بمثله» وينظر ما بعده» ولفظ البيبهقي: اكبش سمين». 
(2) رواه أبو داود (3801) والترمذي (851) والنسائي (2836) وابن ماجه (3236) من طرق عن 

عن عبد الله بن عبيد به» بنحوه؛ وقال الترمذي: #حديث حسن صحيح»: وقال اين حجر في 


التلخيص الحبير (4/ 1672): «قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه.؛ وكذا صححه 
عبد الحق» وقد أَعِلّ بالوقفء وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة». 


258 َرَت الرسا له لابو َي رَيدِالقَيَرَوَاقَ - 

ففي هذا الخبر أدلة: 

أحدها: أنَّ النبى يك أوجب فيها كَبْشَاء ومخالفنا يقول: «الواجب فيها 
القيمة لا الكَبّش»» وهذا خلافٌ للخبر مِن وجهين: 

أحدهما: أنه إيجابٌ لِمَا لم يوجبه. 

والأقرة يفاد نا ريك 

والثاني: أن جعل الواجب فيها كبشا سواء كان بِقَدّر قيمتها أو أقلّ أو أكثر, 
ومخالفنا يقول: «تجب تارةٌ كَبْشاء وثارة جما وتارةً كَبْشَانَء على [1/180] 
حسب اختلاف القيم). 

والثالث: أنَّه أوجب فيها جزاءً مُقدّرا؛ فدلٌ ذلك على سقوط التّقويم لأنَّ 
ما يدخله التّقويم لا يجوز أَنْ يُجعل البدّل منه أصلا في الشرع؛ لأنَّ القيمة 
تختلف باختلاف البلدان والأوقات؛ كقِيّم المُتلفات وأَرْش الجنايات» فلمًا 
َدّر الموجَب بأنه كبشٌ؛ عُلِم بذلك سقوط اعتبار التّقويم. 

والرابع: أنه لمّا حص الكبسّ بكونه جزاءً للصّبّع مِن سائر الحيوان وغيره؛ 
دلّ ذلك على أن هو المقصود ولا اعتبار بالقيمة؛ لأنَّه لو كان التّقُويم هو 
المعترٌ لم يُفرّق الحكم بين الكَبْش وغيره مِن الحيوان المتمَلّك من جنسه 
وغير جنسه. 

ويدل اشناطك ماكلناء: 

إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأنّه مروي عن عمرٌ وعثمانَ وعليٌ 


(1) كذافي (ز). 


-رضي الله عنهم- وعبد الرحمن بن عوف وابن عمرٌ وابن عباس وزيد بن 
ثابت وابن مسعود ومعاوية وعائشة -رضي الله عنهم-. 

ولا مخالف لهم يعرف: 

فرّوى ابن جُرَيْج عن عَطَاء عن ابن عباس: «أنَّ عمرٌ قضى -وعثمانٌ وعليًا 
وزيدًا وابنَ عباس ومعاوية- في النعامة بِبَدَنْةِ مِن الإبل)20. 

ورّوى سمَاك عن عكرمة: «أنَّ علي -رضوان الله عليه- حَكَم في الضّبّْع 


كيْشا)2. 
ورّوى عطاء عن ابن عباس» أنه قال: «في الصَبُع كَبشٌ)61. 
نهم أصابوا ضباعا وهم محرمون» فسألوا أبن عمر» فقال: «اذبحوا كَبْشا)©. 


(1) رواه الشافعي في الأم (3/ 489)» وعنه البيهقي (9868) من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج 
عن عطاء -لم يذكر: ابن عباس-: «أن عمر.... »» قال الشافعي: «هذا غير ثابت عند أهل العلم 
بالحديث»». قال البيهقي: «وجه ضعفه كونه مرسلا؛ فإن عطاء الخراسانيٍ ولد سنة خمسين» ولم 
يدرك عمر ولا عثمان ولا عليا ولا زيداء وكان في زمن معاوية صبياء ولم يثبت له سماع من ابن 
عباس» وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه» فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين» إلا أن عطاء 
الخراساني مع انقطاع حديثئه عمن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث». 

(2) رواه الشافعي في الأم (8/ 422) وعنه البيهقي في المعرفة (7/ 407)» من طريق سفيان عن سماك 
به بمثله. 

(3) رواه الشافعي في الأم (3/ 495) وعبد الرزاق في المصنف (8225) من طريق ابن جريج عن 
عطاء به بلفظه. 


(4) رواه البيهقي (9997) من طرق عن حماد بن سلمة به» بنحوه. 


250 صَرَعَ َسَالََ لجن إْي رَيدِالقَيْرَوَاِنَ - 
ورّوى مُغِيرة عن إبراهيم: (أن عمرٌ وعبد الله -رضي الله عنهما- حكما 

في الظَبّى بشاة)0©. 
ورّوى مُجاهد: «أن ابن مسعود > حَكم في اليربوع [ بجَفرٍ © أو جَفرَة)403. 
ورّوى الضَّحَاك عن ابن عباس» قال: «في العامة بَدَنَة وفي البقرة يقر 

ع ممعه ممع 

وفي الوَّعِل© بقرة» وفي البَغْل والأَرْوَى9 والأيّل"" كَبْشُ كَبْشُ00. 
فإِنّ قيل: ما أنكرتم أن يكونوا حَكُموا بذلك على طريق القيمة؟ 
قيل له: لا يجوز ذلك لأمور: 
أحدها: أن النقل ورد عنهم بإيجاب هذه الأشياء» ولم يرد بإيجاب القيمة. 
والثانى: أن القيمة فى غالب الحال تختلف باختلاف البلدان والأوقات» 

والحكم ورد بذلك في أوقات مختلفة ومواضع مُتفرّقة؛ يَبْعْد أنْ تتّفق القمة 

(0) ينظر مصنف عبد الرزاق (4/ 405) باب الوبر والظبي. 

(2) في (ز): (جفر)ء والتصويب من مصادر التخريج. 

(3) رواه البيهقي (9888) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به» بلفظه» ومن طريق أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيهء بمثله» وقال: «هاتان الروايتان إحداهما تؤكد الأخرى». 

(4) جاء في هامش (ز): (والجفر: الذي يشتد ويأكل من صغار كل شيء؛ طرة)» (يريد صغار الغنم» 
وفي الحديث: «كنت غلاما جفرا»» طرة)» وينظر: النهاية لابن الأثير (جفر). 

(الريل كاه تيس الجبل [النهاية لابن الأثير (وعل)]. 

(6انهم أزوية دقاة الجبل» أو أنثى الوعل [النهاية لابن الأثير (روى)]. 

(7) بضم الهمزة وكسرها ثم ياء مشددة مفتوحة: ذكر الأوعال» وهو التيس الجبلي [المصباح المنير 
(أيل)]. 

(8) رواه البيهقي في الكبرى (9867) من طريق أبي إسحاق عن الضحاك بهء بلفظ: «في بقرة الوحش 
بقرة» وني الأيل بقرة»» وقال البيهقي في المعرفة (7/ 410): «الضحاك بن مزاحم لا يثبت سماعه 
عند أهل العلم بالحديث من ابن عباس». 


في جميعها في العادة والغالب» وإذا صم ذلك؛ ثبت أَنّهم حَكموا ببدل مُقدّر 
لا على وجه القيمة. 

فإنْ قيل: لما لم تجد بين الضّبُع والكَبْش شبَهاِ علمنا أنَّ ذلك كان على 
طريق القيمة. 

قبل له: ليس المُراعى الشَّبّهِ في كل شيء» وإِنّما المُراعى شَبَهُ في الخلقة 
يختص» ولولا أنَّ الأمر على ذلك لم يتكلّف إيصاله إلى الكعبة مَدْياه وفي 
إيجابهم لذلك دلالة في فساد ما قالوه. 

ومن جهة الاعتبار: 

أن العودايكا تعدو ا لأكااففه رودن لضو لوزن سن عن اننا 
يُضمن بالإتلاف على ضربين: 

منه ضمان الأموال والعبيد» وما جرى مَجُرى ذلك. 

وإتلاف أبدان. 

نّم وجدنا كل واحدٍ من هذين: تارةً يضمن بالمثل» وتارةً بالقيمة؛ ألا ترى 
أن من أتلف على رجل حنطة أو عَسَلا أو ما أشبه ذلك نه بمثله» وكذلك 
العبد إذا قَتَل عبدًا قتل» وقد تجب فيه القيمة إذا اختار السيّد. 

وإذاقت ذللقة وجن أن كوة كلك عنمن البية: 

ورد عليه ايض أنه حيوان يُخرّجٍ في كفارة؛ فوجب ألّا يكون إخراجُه 
على وجه القيمة؛ أصله: عِتّق الرقبة. 


212 شَرَالرْسَالَة لبن إن ري دِألمَيرَوَاي ٠‏ 

وكذلك لا خلاف بيننا وبين أبي .حنيفة: أنَّ إخراج لكب وغيره بن( 
جائرٌ في قتل الصيدء وإنَّما الاختلاف في أنه يُخرّج على وجه القيمة أو على 
وجه البدل والمثل؟ 

واستدلٌ أصحاب أبي حنيفة: 

بقوله -تعالى ؤكْره-: لآ ومن كَلهُ نكم مُتَعيَدًا مَجَرْآء* يَدْلُ ما كَرَنَ انعو 4 
[المائدة:95]» قالوا: والمثل على ضربين: 

من طريق الجنس. 

ومن طريق القيمة. 

وقد اتفقنا على أنه ل يجب بقثل الصيد مِثْله من جنسه؛ قعبت أنَّ الواجب 
وثله من قيمته. 

وهذا فاسدٌء أجبنا عنه فيما سلف بمايُغني عن رده وقد تعلّقوا بغير هذا 
أيضاء وقد تَقَصّيناه عند استدلالنا بالظاهر» فلا معنى لإعادته©. 

الوا بالدضيران مقنمرة لشزنة الانخرامة فوسحب أن ركون يمرن 
بالقيمة؛ أصله: ما لا مِثل له في الصورة. 

وهذا الوضفتُ لا يور في الأصل؛ لأنّ ما لا مثل له مضمون بالقيمةه سوام 
ضَمِن لحُرْمة الإحرام أو لغيره. 

وإِنْ تركوا تقييده انتقضّ بالآدمي؛ لأنّه مضمون لغير حُرْمة الإحرام؛ لا 
(1) كذا في (ز) ولعله أراد: (من النعم). 


(2) ينظر ما سبق (ص: 279). 


بالقيمة بل بالدّية» والذَّيةٌ ليست بقيمة عند بعض أصحابنا. 

على أنَّ المعنى في الأصل: أَنَّ لا مدل له في الخلقة» وليس كذلك في الفرع. 

قالوا أيضا: ولأنَّ كل عَيْن لم تضمّن بمثلها بجنسها وجب أن تُضْمَن 
بقيمتها؛ اعتبارا بالأموال. 

وهذا أيضا ينتقض بقتل الآدمي حَطأً؛ أنه لايُضمَن بقيمته مع العلَّة التي 
ذكروهاء على ما حكيناه عن بعض أصحابنا. 

فإِنْ زادوا في التعليل ذِكُر المال؛ لم تُسلّمهِ في الصيد؛ لأنّهِ ليس بمال» على 
أن مان الأموال كَلِيلنا من الوه اللا :ذكرناه: 

قالوا: وأيضا فيما قلتوه بخلاف الأصول؛ لأنّهِ يدي إلى أن يجب بإتلاف 
العَيّْن الواحدة بدلان مختلفان» وذلك أنَّ المُحْرِم إذا قتل صيدا مملوكا؛ 
لزمته قيمةٌ لمالكه» ومِئلّه مِن النَّحَم لحق الله -عزَّ وجلّ-» وهذا خلاف 
الأصول؛ إتلاف عَيّن يجب به بدلان مختلفان. 

وهذا السؤال غيرٌ لازم؛ لأنّهِ يعود على مُورده» لأنَّ مِن قول أبي حنيفة: أنه 
يُضْمّن ببدلين متّفقين» وهو القيمة» وهذا أيضا خلاف الأصول؛ لأنَّه ليس في 
الأصول عَيْنّ واحدةٌ يجب بإتلافها بدلان متّفقان؛ فسقط 1/11 هذا الإلزام. 

وجواب آخر: وهو أنَّ ما قالوه نما يمتنع إذا كان وجةٌ الضَّمانَ واحداء 
فإذا كان مِن وجهين مختلفين فلا يمتنع؛ كالآدمي» هو ممنوع مِن قتله 
لحرمته ولح الله -عرٌ وجلّ-» ثم لو قُتِل المسلمٌ حَطَأ لوجب على قاتله 
1461315 :ا نتباك اندر او الكنا رف فقل حتاق بوناره ماقي لاد ية 


214 ا ا لكر أي رَيْدِالقَيْرَوَانَ 177 
القَّمان مختلفة» فكذلك في هذا الموضع. 

قالوا: وقد خالفتم الأصول مِن وجه آخرء وهو أنّكم تقولون: إِنَّهِ يُضمَن 
تكله ون عر فيه والأمو ل موموعة علي أن العيناق ما أن كوة 
بالقيمة» أو بوثل م ين الجنس» فأما بِثل ين غير الجنس فليس في الأصول. 

وهذا عندنا أصلٌ بنفسه؛ لورود النّصّ -على ما يينّاه-. 
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والذي قالوه يكير بقتل الآدمي؛ لأنه 
الجنسء والله أعلم. 

فصل: فأمًا الدلالة على وجوب التَحكيم: 

فقوله تعالى: يكم بو دوا عَدْل مَدَكُمَ © [المائدة:95]» ولا خلاف في ذلك. 

ووجه أنْ يُعْلماه أنَّ الواجب عليه بقتل الصيد -إِنْ كان مما له مِثل مِن 


به الدية وهو مثل مِن غير 


أو إطعام؛ وهو قيمة الصيد المتلّف طعاه”". 

أو الصيام؛ بدل كل مذ يوما. 

ونه مخيّر في ذلكء ثم ينظراء فيما اختارٌ أن يحكما به عليه حَكَمَا بذلك 
الذي يختاره» وَإِنْ كان مما لا مثل له حَكّما عليه بقيمته. 

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنَّ كفارة الصيد على النَّخبير دون الترتيب2. 


(1) كذافي (ز). 


(2) حكى ابن المنذر والطبري وغيرهما في ذلك الخلاف؛ فقال بالتتخيير أبو حنيفة ومالك والشافعي 


وحَكى بعض أهل الخلاف عن ابن عباس وابن سيرين: أنّها على الترتيب 
دون النَّخْبيره وأنَّمّن قدر على الئل لم جز له العدول إلى الإطعام أو الصيام". 

وحَكَى أبو ثور: أَنَّ هذا مذهب الشافعي في القديم» وأصحابه ينكرونه©. 

والدليل على أنَّها على التخيير دون الترتيب: 

قوله تعالى: لمَبَآء'يَْلُ مَا مدن النّعِبَحَكُمُ يو. دوا عد مَك هديا بٌِِ الَكتية أو 
ره طَصَامٌ مَسَككينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيّامًا # [المائدة:95]» و(أو) موضوعة للتخيير إذا 
وردت في أمر أو إباحة في جنسء كقولك: «جالس الحَسنٌ أو ابن سيرين»» 
وقوله -تعالى ذكره- في النهي: (إولَائطِع مهماما ونور © [الإسان:24]» أي: لا 
تطع هذا الضَرْبء وإذا صحّ ذلك؛ ثبت أنَّها في هذا الموضع للتّخييره كقول 
القائل: ١اعطٍ‏ زيدا ثوبا أو دِرهما أو عَبّدا». 

فإِنْ قيل: ما أنكرتم أنْ يكون قوله عزَّ وجلّ: لأَوكَتَرَة 4 عائدا على الصيد 
الذي لا مثل له؟ أو يكون قوله تعالى ذكره: لإمَبرآميئلُ مَاقلّ4 من الصيد 
الذي له مِْل؟ 

قيل له: أنكرنا ذلك؛ لأنَّه خلاف الظاهرء فلا نصير إليه إلّا بدليل. 

وأحمد في رواية» وقال بالترتيب: ابن عباس والحسن البصري والنخعي والثوري» وقيل غير ذلك» 

ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 230)» تفسير الطبري (8/ 696). 
(0) ينظر قول ابن عباس عند ابن ابي شيبة في المصنف (13527)» والطبري في تفسيره (8/ 697)» 

وأما ابن سيرين فلم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 


(2) قال الماوردي في الحاوي (4/ 299): حكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم» وليس بمشهور عنه» 
بل نصه في القديم والجديد والإملاء أنها على التخيير). 
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وأيضا: فإنَّ الصيغة في هذا الموضع كَهِيَ في في قوله -عرَّ وجل- في فدية 
الأذى: مِإمَيْدِيَةيَنْصيَاءٍ أَوْصَدَفَةٍ شك # البترة:196]؟ فلمًا كانت هنالك للتَخيير؛ 
كذلك هاهنا. [181/ب] 

أو نجمع بينهما من جهة المعنى؛ فنقول: لأنَّه حقٌ وجب بإتلافٍ كان ممنوعا 
منه لَحُرْمة الإحرام؛ فوجب أنْ يكون على التّخبير؛ أصله: كفارة الأذى. 

واسترل لمق ذه إلى أنها على الترتيب يآن تقال؛ 

لأنّها كفارةٌ لنقص تعلّق بالإحرا م؛ فأشبهت كفارة التّمتع والقران. 

ولأنه تكنية تعلق بإثلاف نفس؛ فأشبهت كفارة قتل الآدمي. 

فالجواب: 

أنَّ القياس الأول يَبطل بفدية الأذى. 

والثاني: برفع النّصّ؛ على أنَّ اللفظ ورد به مرتبا؛ فوجب ترتيبه على أنَّها 
مُْلّظة وليس كذلك جزاء الصيد. والله أعلم. 

فصل: 

ويلزم التّحكيم في كل قتل؛ وفيما حَكّمت فيه الصحابة وما لم تَحْكُمء 
وهو قول أبي حنيفة. 

وقال الشافعي: «يُكتمّى في ذلك إلى ما حَكمت به الصحابة» ولا يحتاج 
إلى التحكيم)7". 


(0) ينظر: الحاوي الكبير (4/ 291). 


واسترل هن 

بقوله تعالى: يكم بو دوا عدَلٍ مَك 4 [لادة:وو]» وعدالة الصحابة متحققة» 
وعدالة غيرهم مشكولكٌ فيها؛ فكان الرجوع إلى مَن تحقّقت عدالته أولى. 

ودليلنا: 

قوله تعالى: «إومن كَتْلَهه يم مُتَعيَدًا مَبَوآء يَغْلُ ما قكلْمِنَ اَمَو يَتَكُمُ بو دوا عَدلٍ 
َك 4 [المائدة:95]؟ فشَرَط كم العَدلين على كل قاتل لصيد. 

ولأنّ كل صيد لزم بقتله الجزاء فلابُدٌ من التّحكيم فيه؛ أصله: ما لم 
[تَمْضٍ]"" فيه حكومة. 

فأمًا قولهم: «إِنَّ عدالة الصحابة -رضي الله عنهم- متحقّقة» وعدالة 
غيرهم مشكوكٌ فيها» فلا معنى له لأنّا لسنا نقول (إِنَّه يُحكّم عليه»: لجواز 
أَنْ يُحكم عليه في النعامة بغير البدنة» وإنما ذلك عبادة عندناء والله أعلم. 

فصل: 

نأنا قله (إن مكلهوكى إن وققت يه يعرفة وله فمكة)؛ فلا قدمناء: أن 
المَنْحر في الح مِنَى» وفي العُمرة مكّةء والأصل أنَّ ذلك يكون بمكّة؛ إلا أنّها 
رّهت عن ذلك في أيام الحجٌ لكثرة الدماء فيهاء فجُعِل الذَّبحُ بَى. 

وقوله: (إنَّ وقف به زغرفة)؛ فليا ذكرناة من قبل : أنه لذ بجر بوت إلاننا 


وَقْف به بعرفة: فإِنْ لم يقف به بعرفة نَحَرَ بمكّة؛ لأنَّ البّحر لا يكون في الحجٌ 


(10) ف (ز) ما صورته: (يضمن)» والتصويب من المعونة (1/ 546)» والإشراف (2/ 398). 
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والعمرة إلا وى أو بمكّة» فإذا لم يوجد فيه شَرْطُ اذبح بوتّى؛ كان بمكّة. 

وقوله: (يدخل به من الجِلّ)؛ لأنّهِ مَديء وقد بيّنًا أن الهَدْي لا يجوز إلا 
أن يجمع فيه بين الجلّ والحَرّم'". 

فصل: 

فأمًا قوله: (إنِّ إنْ اختار التكفير بالإطعام قَوّم الصيد بالطعام لا الِئْل)؛ 
فلن الله تعالى قال: مِإمَجَرَآممدلُمَاقرّنَلتَصَ و [المئدة:5د إلى قوله سبحانه: أو 
كَشَّرَةطَمَاءُمسكينَ # المائدة:5]» وظاهر ذلك يقتضي أنْ يكون الإطعام جَاءً 
عن المقتول معتبرًا به دون المثل. 

و[لأن]© الصيدٌ هو المتلّفٌ دون الِثُل؛ فوجب أن يكون هو المقوّم؛ 
اعتبارا بسائر المتلفات. 

ولأنَّ الإطعام بدلٌ عن نفس المتلّف؛ فوجب أَنْ يكون معتيرًا به لا بغيره» 
أصله: المثْل مِنّ انعم . 

ولأنّه طعامٌ أخرج في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون معتيرًا بقيمةٍ الصيد؛ 
دليلّه: كمّارةٌ ما لا مِثْل له 0/621 مِنَ انعم . 

ومخالفنا في هذه المسألة الشافعتٌ؛ لآنه يقول” لائة يُقوّم المثل لا الصيد)©. 


وقد استٌدِلٌ عنه: 


(0) ينظر ما سبق (ص: 254). 
(2) في (ز): (لا» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) ينظر: الأم (3/ 4» الحاوي الكبير (4/ 299). 


بقوله تعالى: لقَجَرَاء مثْلِما قتلَمِنَ نَمَو © المائدة:5ه] على القراءة بالخَّفْضَ2), 
وذلك يفيد أنَّ الكفارة بالإطعام جزاءٌ لوِئْل الصيدٍ المتلّف. وإذا ثبت ذلك؛ 
صم أن المعتبّر بقيمة المثل» لا بقيمة الصيد نفسه. 

والجواب: أَنَّه لادلالة في هذا لأنّه فسّر الجزاء بأنّهِ مَذي يبلغ به الكعبة» 
ّم قال -عرّ وجل - مستأنفا: مإأوْكتَرَةٌلَمَاءْمككينَ 4؛ فسقط ما قالوه. 

قالوا: ولأنّه لمّا وجب اعتبار الصيام بالإطعام الذي هو بدل؛ كذلك يجب 
اعتبار الطعام بالمثل. 

فالجواب: أنه إنّما اعتبرنا الصيام بالإطعام؛ لأنّا أقمنا مقامَ كل مُدٌ يوماء 
فدَّعَت الضرورة إلى أَنْ نعتبر بما يُقدّر بالأمداد والصيدٌ لا يمكن أَنْ يُقدّر 
أمداداء ولا أَنْ يُجِرَّأْ الصوم على عدد أجزائه» ولم تَذُعَنا ضرورةٌ مثل هذه في 
الإطعام؛ فلم يجب أنْ يكون كالصيام. 

فصل: 

وإذا ثبت أَنَّه يُقوّم الصيدٌ لا المثل؛ فالمختار أن يُقوّم الصيدٌ نفسّه بالطعام» 
وإن فوم بالدراهم ثُمّ فوم بالطعام جازء والاختيار الآول/2. 

وإنّما قلنا ذلك؛ لما بيّنّاه: أنَّ الإطعام بدلُ عن الصيد؛ فوجب أنْ يقع 
التقويم به» وإنما يُقَوّم بالدراهم إذا كانت هي المأخوذة في القيمة» هذا هو 


(1) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر» وقرأأعاصم وحمزة والكسائي بالتنوين والرفع» 
يتقان الحتجة للقراء السبعة للفازنى (294/3): 


(2) نقله عن المؤلف الرجراجي في المفيد على الرسالة (ص1675). 
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المختار» فإِنْ لم يفعل ذلك جاز على ما بِينّاه. 

فصل: 

وإذا اختار الصيامَ صامَ عن كل مد يوماء وبه قال الشافعت!". 

وقال أبو حنيفة: اليصوم ندل كل مُدَينَ يوما»2. 

وإِنّما قلنا ذلك؛ لأنَّ الصوم المُبدَل عن الإطعام في العبادات قد أقيم في 
الشرع عن كل مُدَّ يوما©؛ بدلالة: 

أنّ النبئ يَكِ جَحَل في كفارة الفطر في رمضان إطعام مين مسكيناء أو 
صيام شهرين متتابعين!#. 

وقتية الأذى مخصضوضة بأن حل ها نكان كل أريعة افذاد يونا وهذا 
غير معتبّر في هذا الموضع باتفاقناء فلم يبقّ إلا ما قلناه. 

فإنّ قيل: ففي كفارة الظلّهار قد جَعَل بدلّ كل مُدَّين يوماء فهلًا اعتبرتموه 
بالظهار؟ 

قيل له: اعتباره بما قلناه أولى؛ لأنّه صيام وجب لحرّمة عبادة» وليس 
كلك كاز الطهان: 

ع أن كتارة الطيان مغلظة وودلالة أنه اعت فيه ارسي لسن كلاق 


(1) ينظر: الأم (3/ 569). 

(2) ينظر: التجريد للقدوري (4/ 2058). 

(3) نقله عن المؤلف الرجراجي في المفيد على الرسالة (ص1675). 

(4) في قصة الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان؛ عند البخاري (1936)» ومسلم (8111111])) 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


سس برضي ون الزق الي لوي 
كار الصيد؛؟ لذنّها 58 بدلالة سقوط الترتيب فيهاء فكانت يكفاوة 
الصيام ا والله أعلم. 

فصل: 

فأمّا قوله: (أنْ يصوم لكَسْرٍ مدا يوما كاملا)؛ فلأنّه لا يخلو مِن ثلاثة 


ما أن يصوم يوما كاملاء فهو ما قلناه. 

أو أن يصوم بحسابه مِن اليوم» فذلك باطلٌ؛ لأنَّ الصوم لا يتبكّض في 
اليوم. 
أو أن لايصوم أصلاء وذلك غير جائز؛ لأنَّ عليه أَنَّ يصوم بدلا عن جملة 
[12/ب] الإطعام» والله أعلم. 


قال-رحمه الله -: 
(والعمرة سَنّة مؤكدةٌ مرّة فى العُمر). 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 
هذا قولناء وقول أبي حنيفة©. 

(1) كأن تكون قيمة الصيد خمسة أمداد ونصف مد؛ فإنه يصوم ستة أيام؛ لتعذر مقابلة بعض المد 
بيبعض الصوم. ينظر: شرح المختصر للخرشي (2/ 375). 


(2) نقله عن المؤلف الرجراجي في المفيد على الرسالة (ص1675). 
(3) ينظر: الحجة على أهل المدينة (2/ 114)» شرح مختصر الطحاوي (2/ 487). 
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وقال الشافعيٌ: ١هي‏ فرضٌ كالحجٌ)7» وإ إليه ذه هب أبو بكر ابن الجَهه©. 

والدلالة على صحة ة 

مارواه محمد بن المُنْكَدِر عن جابر» قال: شل رسول الله كَكِةِ عن الحج: 
أفريضة هو؟ قال: (نعما» قيل: والعمرة؟ قال: «لاء وأن تمتبرخية لان 

فنص على كون العُمرة غير فريضة» وفرّق بينها وبين الحجٌ©)» ونفى 
رجويا فيا مطلقاة قدل ولك على ما قلناة: 

فإِنْ قيل: راوي هذا الحديث «الحجّاج ب بن أرطاة»» وهو ضعيف. 

قيل له: لم يُقَل فيه أكثرٌ من أنه مُدَنْسء وَهذ) له تنقط ديه :أن 
الأَعْمَسُ وغيره مِن كبار أصحاب الحديث يُدَلُسونء ومع ذلك فلا يُترك 


حديثهم. 
فإن قبل :لمكيل آن6]901 يكون فى وغوت الثمرة: 


(1) ينظر: الأم (3/ 326)»: وهو المشهور عنه وني القديم أنها سنة مؤكدة» ينظر: الحاوي الكبير 
(34/4). 

(2) وهو قول ابن حبيب وابن عبد الحكم, ينظر: النوادر والزيادات (2/ 2)362» التبصرة للخمي 
(1253/3). 

(3) رواه أحمد (14397)» والترمذي (931)» والبيهقي (8752) (8753)) من طرق عن حجاج 
عن ابن المتكدر بهء بمثله» قال البيهقي: «رواه الحجاج بن أرطاة مرفوعا ... المحفوظ عن جابر 
موقوف غير مرفوع» وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف»» وينظر التلخيص 
الحبير لابن حجر (4/ 1519). 

(4) نقله عن المؤلف بلفظه الرجراجي في المفيد على الرسالة (ص1677-1676). 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


قيل له: إنَّ السؤال صَدَّر عن العُمرة على حدٌّ ما صَدّر عن الحجٌء فلمًا 
بطل أنْ يُحمل السؤال على ذلك؛ فكذلك في العُمرة. 

على أنَّ هذا ترك للظاهر فلا يُصار إليه إلا بدليل. 

فإن قيل: يتتغمل أن يكون النائل سآل عق حال تيده وكان قد اعتمن: 

قيل له: الظاهر غير هذا؛ لأنَّ السؤال صَدَّر مطلقا وكذلك الجوابٌ» فلا 
ل ا ل 1 

إن قيل: يدل على ذلك قوله كَكِ: «ولأنْ تعتمر خير لك»» فلو كان 
السؤال عنه وعن غيره؛ لكان يقول: «ولأن تعتمروا خيرٌ لكم). 

قيل له: التعلّق بهذا ضربٌ مِن الانقطاع والعَجْز؛ لأنَّ النبي كَل وّى 
الجواب حقّه وإنَّما قصد بهذا القول: الإبانة عن فضيلة النافلة؛ أنّها وإن لم 
تكن فرضا حَثَّمَاِ ففعلها خير مِن تركهاء ولا فرق بين أنْ يخاطب بذلك مَن 
فلودا وبق أن محة وف ف الخطاي لها يهلا كا بدا ار 
عَلِم مِن حاله أنّه كان قد اعتمر؛ لولا العَجْز. 

ودليل آخر: وهو ما رَوى يحيى بن أيوب عن عبد الله') بن عمر عن أبي 
الزبير عن جابر» قال: قلت يا رسول الله العُمرة كفريضة الحجٌ؟ قال: ١لا‏ 
ولكن تعتيرٌ خيرٌ لك)©. 
(1) كذافي (ز)» وفي المحلى (7/ 37) والسئن الكبرى للبيهقي (4/ 596) والتلخيص الحبير لابن 


حجر (1521/4): (عبيد الله)» وسيأت تعليل ابن الجهم بنزول مرتبة (عبد الله بن عمر العمري) 
عن أخيه (عبيد الله) مما يبعد احتمال التصحيف. 


(2) ذكر هذه الطريق ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1521) وقال: «أغرب الباغندي فرواه عن 
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اعترض أبو بكر ابن الجَهُم عن هذا الحديث بثلاثة أشياء: 

انها أن قال11ث] ابحين تن ابوت فكره الت مدت دعيد الله ب 
عر افليس 0 محل اعد 

وهذا الجنس من اعتراضات أصحاب الحديث. فأما الفقهاء فلا يرتفعون 
به ون جاز أن يقع الترجيح به في بعض المواضع. 

فيقال: ليس مِن شََرْط [قبول]" نقل الراوي أنْ يكون أحفظ أهل عصره 
وأثبتهم ولا يجوز سقوط عدالته ورد حديثه لكون غيره أضبط منه وأثبت؛ 
فبطل ما ظننتّه مُعترضا على الخبر. 
م قال: «قد روينا عن جابر نحوه مِن الضعف»» ورّوى عن إبراهيم بن 
حمّاد عن الفضل بن العباس الرّازِي 1/131 عن قَُيْبة بن سعيد عن ابن لَهِيعَة 
[عن عطاء]© عن جابر -رحمه الله-» أنَّ النيي وكِ قال: «الحجّ والعمرة 
فريضتان واجبتان»©. 


واعلم أنه ليس في طريق هذا الحديث مع على :ظطزيقة النفياء» لكن: 


جعفر بن مسافر عن سعيد بن عفير عن يحيى عن عبيد الله بن عمر العمري» ووهم في ذلك ... 
بل هو عبيد الله بن المغيرة» وقد تفرد به عن أبي الزبير» وتفرد به عنه يحبى بن أيوب» والمشهور 
عن جابر حديث الحجاج» وعارضه حديث ابن لهيعة وهما ضعيفان» والصحيح عن جابر من 
قوله). 

0) ني (ز): (قبل)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) زيادة من مصادر التخريج» ومما سيأتٍ في كلام المصنف. 

(3) روأه ابن عدي في الكامل (5/ 2247)» والبيهقي في الكبرى (0 876)» من طرق عن قتيبة به بلفظه. 
قال ابن عدي:«غير محفوظ؛). قال البيهقي: «ابن لهيعة غير محتج به . 


«عطاء عن جابر» لا ارتياب به» و«ابن لَهِيعَة» رجل مشهور بالنقل» وقد نقل 
عنه الثقات والأثبات» وإِنْ غَمَرْ عليه بعضهم. فلا يلتفت إلى مجرّد عَمْزْه 
ولم يصحّ ما حكي أَنَّه اضطرب حفظه آخرٌ عمره!"» ومن بَعْدَّه إلى أبي بكر 
ابن الجهم ثقاتٌ» ولكنّه سلك في تضعيفه النّحْوّ الذي بينّاه. 

ونحن نحمله على أنَّهما واجبان على الداخل فيهما؛ بدلالة خبرنا. 

نم قال: «الإسنادُ الصحيح عن جابر: حدثناه أبو قلابة حدثنا الأنصاري»» 
إلى .أن ذكر :عن لاب ]2 الزبير عن جابر» قال: «ليس من مُسلم إلا وعليه 
حجَّة وعمرة؛ مَن استطاع إليه سبيلا»'©» فكيف يزعم أنَّ العمرة واجبة» ويدع 

ما رواه عن النبي كَلَة؟! هذا بعيد). 

فيقال له: ليس مِن شرط صحة الحديث أنّْ يصير الراوي إلى مُوجَبه لأنّه 
لا ار اا رع ا 

على أنَّ جابر” لم يُبيّن هل هي على كل مسلم من طريق السُّنّة أو الحَمْم؟ 
وإِنْ كان وجوبها عن طريق الفَرْض أظهرء فتحتمل السّنْة أيضا. 


562 جه 2 
ودليل آخر: وهو ما رَوى سالم الأفطس عن سعيد بن جبّير عن ابن 


(1) هذا معروف عنه ومشهورء ينظر: المختلطين للعلائي (ص:5 6).» الاغتباط لسبط ابن العجمي 
(ص:190). 

(2) في (ز): (بن)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(3) رواه ابن حزم في المحلى (7/ 38) بإسناده إلى ابن الجهم به. بلفظه. قال ابن حجر عن إسناد ابن 
الجهم: احسن؟ [فتح الباري (3/ 597)]. 

(4) كذا في (ز). 


6 رسال لان إن ري درواي 
عباسء قال: قال رسول الله كه «الحجّ جهاد» والعمرة تطوع»!". 

رواه طلحة بن موسى عن عمّه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله 
أنه سمع النبيى كلل يقول: «الحج جهاد. والعمرة تطوع)2. 

فنص على أنّها تطوع؛ فانتفى وجوبها. 

ودليل آخر: وهو ما رَوى مَكحُول عن أبي أمامة عن النيئ كَلِةِ قال: ١م‏ (8 
مشى إلى مكتوبة فهي كسَجّة ومّن مَضَى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامّة)9. 

ورّوى القاسم عن أبي أمامة عن النبئ بَلِْةِ قال: ١مَن‏ مَسََّى إلى مكتوبة متطهرا 
فأجره أجِرٌ الحاح» ومن مَشَّى إلى تسبح الضحى فأجره كأجر المُعتمر)©. 

فنبّه على أنْ العُمرة نفل؛ حيث شبَّهها بالنفل وشبّه الحم لمّا كان فرضًا 
بصلاة الفرض. 
(1) رواه الطبراني في الكبير (11/ 442)» والبيهقي (4/ 569)» كلاهما من طريق محمد بن الفضل 


ابن عطية عن سالم به بلفظه. قال البيهقي: «محمد هذا متروك». 

(2) رواه ابن ماجه (2989)»؛ من طريق الحسن بن يحيى عن عمر بن قيس عن طلحة بهء بلفظه؛ وفيه: 
«طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق»؛ ورواه الطبراني في الأوسط (6723)» فقال: «طلحة بن 
موسى». وهو كذلك في العلل لابن أبي حاتم (3/ 2263)» قال ابن أبي حاتم: «حديث باطل». 

(3) في (ز): (ما من)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(4) رواه الطبرانيٍ في الكبير (8/ 127) من طريق من طريق حفص بن غيلان عن مكحول به؛ بمثله» 
قال المناوي في فيض القدير (6/ 228): «قال في المطامح: فيه علتان: انقطاع في سنده؛ لأن 
مكحو لا رواه عن أبي أمامة ولم يسمع منه. وفيه رجل مجهول». 

(5) رواه أبوداود (558) وغيره» من طريق يحبى بن الحارث عن القاسم به» بنحوه» قال المنذري في 


ختصر ست أي داود: «القاسم أبو عبد الر حم فيه مقال». 
محسصس سحن :الع دا سم الو عبت الرحمن 0 


وا طق لسار 1د ولت لسن للا وه اتسين الخ كرون 
فرضا؛ أصلّه: طواف القدوم. 

إن قيل: قولنا: انّسك» عبارة عن جملة أفعال الح والطوافٌ بعضها؛ 
فال يقال: إله تبك 

قيل له: قد ينطلق اسم «الشّسك) على جملة الححّ وعلى أبعاضه؛ بدلالة 
قوله تعالى: مادا فَصَيْسّم مَنَنسِكَصَكُمْ © البقر::200]» يريد: «متعبداتكم 
وأفعال حجكم)» فسمّاه: (مناسك)» فثبت أنَّ كل فعل منه مَنْسكٌ. 

و استدل أصحابنا أن قالوا: هنا وجدنا عبادات الأبدان -التي هي فراتض على 
الأغياوت عن بأزقاث مسارم يما ما تفلي مني كان ذلك كالضيدة 
3ب والصيام والحجٌ» فلو كانت العُمرة من قبيلها؛ لتعلّقت بوقت معلوم؛ فلمًا 
لم تتعلّق بذلك بل كانت جائزة في كل الأوقات؛ لَحِقّت بالنفل الذي لا يتعلّق بوقتِ 
معلوم وإِنَّما هو على حسب ما يختار المُتتفل أن يوقعه في أي الأوقات شاءء ولا 
يلزم عليه الإيمان؛ لأنّ وقتٌ وجوبه معلوم وهو البلوغ مع العقل». 

ولأندالا تعلق وكا نامخصوفو وز جا لأكر نا نا قعل بسكا 

واستدلوا أيضاة أن اسم «الحجٌ» يقع عليها؛ لأنها سُمّيت في الشرع: 
«الحجّة الصغرى». 

وإذا صم ذلك؛ فالذي يدل على سقوط وجوبها: 

ما رُوي: أنَّ الأقرع بن حَابسٍ قال للنبي :يا رسول الله الحجٌ في كل 


308 شح 5 دَلجِيٌ ني رَيْدِأ قَيَرَوَايَّ بدح 
سَنََ أو مرّة واحدة؟ فقال كَل ابل مرّة واحدة» فمّن زاد فهو تطوع»7". 

فآخر أنّه.مة واحدة فانتقى يذلك هما زاد غليه من العمرة وغيرهاء لأنه 
نفى بذلك وجوب ما زاد على الحجّة الواحدة» والسؤال صدر عن جنس 
الحج؛ فثبت بذلك ما قلناه. 

واستدلٌ مَن خالفنا بأشياء منها: 

قوله تعالى: هل وَأَتمُوا لج وَالْعمرَةقَوه [البقرة:196]. 

تالو إن القعلي كر ملا ا وسوس 

أحدها: أَنَّه روي أنَّ عبد الله بن مسعود كان يقرؤها: 9وَأَقِيمُوا الحَجّ 
وَالحُمْرَةَ ِلّو24» وهذه القراءة -وإِنْ كانت شادّة- فَإنّها تجري مَجْرى خبر 
الوانخذة فأفل ما يب أن تكون بمنولة أن يروي ابن سيعود عن الديف تكله آنه 
قال: «وأقيموا الحجّ والعمرة لله). 

وقوله: «أَقِيمُوا» أمرٌ فهو على الوجوب. 

فالجواب: أنَّ هذا ليس بصحيح؛ لأنّ كل قراءة تخالف المصحف المجتمّع 
عليه وما اشتهر عن الأئمة فلا يُعتدٌ بها ولا يلتفت إليهاء ولايثبت حكمٌ بهاء ييّما 
زعا لوي عق ابن فسدوة رارع سما يغالف لطن لعا لا ند سينا 
وإذاكان الأمرومق هذاة وجب اط اندها تخيللة وال د لفدولة ادير الواسد 
(1) رواه أبو داود (1721) والنسائي (20 26) وابن ماجه (22886» ثلاثتهم من طريق سفيان بن حسين 


عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس به» بللفظه» وينظر نصب الراية للزيلعي (2-1/3). 
(2) ينظر: تفسير الطبري (3/ 328)» وفيه: «أقيموا الحج والعمرة إلى البيت». 


ولاغيره» وإنّما يُحتدٌ بخبر الواحد إذا ورد مفرداء لا في حكم يقابله إجماع؛ أو 
بغير قراءة ثابتة في المصحف المجمع عليه؛ فسقط ما قالوه. 
قالوا: والوجه الآخر: أنه تعالى قال: ريما للج وَالْمس ينوك البترةنووة]ء 
واسم «الوتمام) ينطلق: على الابتداء بالشيء» وعلى إتمام!" ما دخل فيه. 
فأمّا دخوله للبناء على ما دخل فيه؛ فإِنّهِبَيّن مُستغن عن إقامة دليل عليه. 
وما [وروده]© في الابتداء؛ فبدلالة قوله عزَّ وجلّ: «إوإذ اك إتمعرئه 
وقول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «إتمامهما: أَنْ تَحْرِم مِن دُويرة 
أهلك)©. 
وإذا كان كذلك؛ كان الآمر عاما في الابتداء والبناء. 
قالوا: على أَنَّهِ لو ثبت أنَّ الحقيقة في الإتمام البناة؛ لم يمتنع أَنْ يراد مبذه 
الدلالة الابتداء بدليل» وهو ما روي عن عمر [1/184]وعليٌ -رضي الله عنهما- 
اهما قالة: إتمامهما: أَنْ تَخْرم من ذويرة أهلك»)4» والصحابيٌ إذا فسّر شيئا 
مِن القرآن لم يخل: ادكو فتووف مرق اللعقة أو لفوت واد ايه 
حيتٌ اللّةُ فقد ثبت ما قلناه ون لم يكن من اللّةِ كان مِن التوقيف فكأنَ 
(1) تكرر في هذا الموضع قوله: (دخل). 
(2) في (ز) ما صورته: (ما وردوه)؛ والمثبت أليق بالسياق. 
(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (12834) وابن أي حاتم في التفسير (1/ 333) والبيهقي 
(8706)) جميعهم من طريق عبد الله بن سلمة به بمثله. 


(4) رواه ابن أبي شيبة (13101) وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (1/ 187) ووكيع في أخبار القضاة 
(2/ 233) ثلاثتهم من طريق ابن أذينة» قال: «أتيت عمرفسألته عن تمام العمرة...» الحديث. 


310 ع لالدلا َي ري دِاَلقَيَرَوَانّ م 

النبى كَلِةِ قال: «ابتدؤوا الحجّ والعمرة»» وذلك يقتضي وجوبهما. 

فالجواب: أنَّ حقيقة الإتمام في اللغة هو: البناءُ على ما قعل بعضهء فإذا 

و 1 0 
استّعمل بمعنى الابتداء؛ كان ذلك مجازا واتّساعاء والمجاز يحتاج إلى دليل. 

وما أوردوه مِن قول الصحابة -رضي الله عنهم- لا يوجب كونّه حقيقة 
فيه؛ لأنه إذا ثبت كونه حقيقة فيما ذكرناه؛ امتنع كونّه حقيقة فيما ذكروه. 

على أنّا لو سلَّمنا أنه حقيقة؛ لكان الظاهر هو البنائٌ فأمًا الابتداءٌ فلا يُعقل 
من ظاهره. 

وقد صاروا إلى أنه معقول بالدليل» وهو ما رُوي عن الصحابة -رضي الله 

ع م 

عنهم-» وليس ذلك بدليل؛ لأنَّهِ ليس كل ما يقوله الصحابيٌ في تفسير القرآن 
لا يكون إِلَّا لمّة وتوقيفًاء بل يقولّه لأنَّه يرى الحُكمٌ بالقراءتين» والدليل على 
غير ذلك. 

وقد روي عن بعضهم 3 ذلك ف البناء دون الابتدا وقاله مجاهد 
وغيره0". 

والوجه الآخر: أنَا لو سلّمنا أن الإتمام هو البناء لم يمنع ما قلناه؛ لأنّ ذلك 
لا يوصل إليه إِلّا بالابتداء؛ فوجب أنْ يكون الابتداء واجباء لأنَّهِ مما لا يتم 
الأمر إلا به» وبذلك احتجٌ ابن عباس في وجوب العمرة. 

والتنوات: أن مركي هذا الالعدلال فتن أن الأهد ان غير ضيه 
بالوجويه و أنه كنا تراد احير لا لشنعه وهو الإتماء» لآن هذا سيل كلما 


(0) ينظر: تفسير الطبري (3/ 327). 


ورد من هذا الباب؛ إذا لم ينض على الشيء بل فهم الأمرٌ به من الأمر بغيره» 
كقوله تعالى: #إإدًا فُمَثّمَ إِلَ ألصَّلَوةَ مأَعْسِنُوا # انتسعة أن ذللة يرتعي لنت 
كاتنو مه إل ا السالو وليين هذاهشي] الاأقداوبالكى فيه الا مياه 


عل اتنب ا 
واستدلُوا: بما رُوي عن عطاء عن جابر» أنَّ رسول الله يك قال: «الحجٌ 
والعمرة فريضتان واجبتان)2. 


ورُوي عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّها قالت: أَعَلَى النساء جهادٌ يا 
رسول الله؟ فقال عَكِلَه: انعم» الحجّ والعمرة»2. 

وهذا [مستمر مع ما رويناه مِن الأخبار في سقوط وجويا أن نحمله 
على الداخل فيها. 

القن الأسرتفن القدج»"لآن الندات المماكه ف فرعتت بال دهان 
الإنسان»» كما يوصف الفَرْض بذلكء ولكن بدليل غير الظاهر. 

واستدلوا: بما رَوى أبو رَزِينَء أن رجلا سأل النبئ وَل فقال: إن 
يستطيع الحجّ والعغمرة» فقال: احج عن أبيك واعتمر»)©. 


(0) رواه ابن عدي في الكامل (5/ 2247 والبيهقي في الكبرى (8760)) من طريق ابن لهيعة عن 
عطاءء به» بلفظه. قال ابن عدي:(غير محفوظ»» قال البيهقي: «ابن لهيعة غير محتج به». 

(2) رواه البخاري (76 228) واب بن ماجه (2901) واللفظ لهء كلاهما من طريق حبيب بن أبي عمرة 
عن عائشة بنت طلحة به. 

(3) خرم في (ز) ظهرت معه بعض الحروف حال دون قراءة الجملة» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(4) رواه أبو داود (1810) والترمذي (930) والنسائي (2621) وابن ماجه (2906)» جميعهم من 
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_- 
لذن 


ولعب اننا 0 
2 و ع فر امن +ع و 78 50 عو و 5 
واستدلوا: بما زوي: أن سَرَاقة -أو الأقرّع- قال للنبئ ككة: «أعمرتنا هذه 
لعامنا أو للأبد؟»27» فلو لم تكن واجبة لم يسأل عن تكرّر وجويها؛ لذن كز 
انيه 

الوجوب فرع للوجوب. 
زهذا لط ون التسعرل: لاله لشن :لكين أن السائل سال عن تكد 

الزعقوف: وإنما سال عق يكرن القع دوقن كر اليتون كما نكر 

المفروض؛ فلا طائل لهم في ذلك. 
واستدلوا: بقوله يك «الإسلام: أنْ تحجّ وتعتمر)©. 
فالجواب: أن الإسلام يشتمل على المفروض والمسنون؛ وقد رُوي: 

«الإيمان بضع وسبعون خصلة» أعلاها الشهادة» وأدناها إماطة الأذى عن 

الطريق)©. 
قالوا: ولأنّها نوعٌ عبادةٍ مِن شرطها الطُواف؛ فوجب أنْ يكون مِن جنسها 
طريق عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه به» بمثله قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح؟. 

(0) رواه البخاري (1785)» ومسلم (14111216]) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(2) طرف من حديث جبريل المشهور. والمصنف ذكره مختصراء وهذا لفظ ابن خزيمة (3065) 
والدارقطني (22708» وفيه: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج وتعتمر...كل الحديث,. قال الدارقطني: الإسنادٌ ثابت صحيح 1 وهو 
عند مسلم (8) دون ذكر العمرة. 


(3) رواه البخاري (9)» ومسلم (158135]) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


واجبٌ بأصل الشرع؛ كالحج. 

ولأنّه أحد نُسْكَي القِرّان؛ فأشبه الحجّ. 

ولأنَّ العُمرة كالحجٌ في أكثر الأحكام؛ مِن وجوب الإحرام والطّواف 
والسّعْيء ومنع الصيد والطّيب والأّباس وغير ذلك؛ فكذلك في الوجوب. 

فالجواب: أن الفقين :فى انيطع لماه يوقت منخضوضة وليس كذلك 
العمرة. 

فإنْ قيل: هذا لا ينفي الوجوب؛ لأنَّ الطَّواف والإحرام واجبان وليس 
لهما وقتّ مخصوص.ء وكذلك الكفارات. 

قلنا: نا الطَّواف فله وقت معلوم وهو يوم النحر؛ لأنّهِ لو أتى به قبله لكان 
قد أتى به في غير وقته وإِنَّما جوز له تأخيره توسعة. 

والإحرام أيضا وقته معلوم؛ وهو أنْ يكون بعد الزوال مِن يوم عَرّفة أو قبل 
طلوع الفجر مِن ليلة النحر» هذا وقتَ تضييق وجوبه. 

فنا الكفارات فَإِنّها من حقوق الأموال؛ فليست مما نحن فيه. 

قالوا: ولأنّها عبادةٌ تجب في إفسادها الكفارةٌ؛ فوجب أن [يكون من 
جنسها]”" نفلا وفرضا؛ كالصوم. 

فالكوانه؟ أن .وجوت الكفارة بالاشياد لا يدل على الوجوب؛ بدلالة 
الغمرة الغاقة وإلحكةالتانةووإنها ل على تأكّد العادة على أن العى فق 
الأذل ذا للنامرن ساس ف مقر مي اله اح 


(1) طمس في (ز)» ذهب ببعض الجملة» والمثبت يقتضيه السياق. 


214 شر الرْسَةَ لان أي رَيْدِاَلقَيَرَوَانَ س 
فأنَا قوله: (إنَّها تفي [مرة]"» واحدة في العُمر)؛ فلِمًا رويناه من سؤال 
السائل النبىّ يَلِِ: أعمرتنا [هذه]2 لعامنا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد)©. 
ولأنّ المشقَّةٌ فيها كما في الحبٌّ؛ فكانت مثله ...0 تكرّرها. 


1ك 
مسكالة 
قال حر حمه الله-: 


ا "يبون 


ع لس سل 


يبُونَ عَابدُونَ لِرَيْنَا حَامْدُونَ) صَدَقٌ الله وَعْدَهُ وتَصَرَّ عَبْدَهُ وَهَرْمَ الآخرَّاتتَ 
وَحَذّه)). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

هذا لِمَا روي عن النبيّ وَل آنه كان يقوله©؛ فلذلك استَحْبَبئا"6 


عد كأ واد 
ات 


(1) خرم في (ز)» والمثبت يقتضيه السياق. 

(2) خرم في (ز)» والمثبت يدل عليه ما سبق في لفظ الحديث. 

(3) رواه البخاري (1785)» ومسلم (14111216]) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(4) طمس في (ز) حال دون قراءة الكلمة» ويصح أن يريد: (في عدم)» أو (في حكم). 

(5) طمس في (ز)» والمثبت من متن الرسالة. 

(6) رواه مالك في الموطأ (1595)» وعنه البخاري (1797)» ومسلم (1344) جميعهم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: «أن رسول الله يَكةِ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة ... يقول: 
الحديث. 

(7) ذكره صالح الهسكوري في شرح الرسالة [76/ ب] نقلا عن المصنف. 


مسسائزازه 
صلى الله على سيّدنا محمّد 
وآله وصحبه وَصَلَّم تسليمًا 


5 5-0 
12 


كتاب الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد 
وما يحرم يمن الأطعمة والأشربة 


5 10 
2 


قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد -رضي الله عنه-: 
(والأضحِيّة سْنَةٌ واجبةٌ على مَنِ اسْتَطاعَها). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 
الأصل في الأضحية: الكتابُ والسّنّة وإجماعٌ الآ لأئة. 
أمّا الكتاث: 

فقوله تعالى: لا مَصَلِ يك محر الكرنرنة]. 

قيل: «نحرٌ البُدْنِ [يوم]" النّحْراء وقيل غير ذلك. 


(1) في (ع) ما صورته: (ومن)» والمثبت من «تفسير الطبري» (24/ 694). 


316 سَيَْالرْسَا ةجر أ رَيَدِاَلقَيْرَوَانَ - 

وأما السُنّة: 

فما رزوي: 3 رسول الله يَكِةِ ضحَّى»ء وَأْمَرَ بالأضحِيّة وندَبَ إليها وحص 
عليها ورغّب فيها. 

وأمّا الإجماع: 

فمعلومٌ ضرورةً مِنْ دِينٍ الأمّة تعلق الفضيلة بها؛ على حسب اختلافهم في 
ألا واجة أوقرة واد غلى :ذا لستكرخ إن عا الت 

فإذا تقررث هذه الجملة؛ فالأضحيّة عندنا سُنَّهَ مؤكّدَةٌ وهو معنى قول 


صاحب الكتاب: إلنا (سَةُ واجية) أي: 57 على مستطيعهاء ولبسيت 


هذا قولنا وقول الشافعي7". 
ورُوي مثلّه عن أبي بكر وعمر© وابن عمراة -رضوان الله عليهم-. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنّها واجبةٌ على الحاضر دون المسافر©» على 
شرائط يذكرها أصحابه؛ منها أن يكون مالكا للنّصابء وغير ذلك. 
والدليل على ما قلناه: 


() امختصر المزني» (ص:373). 

(2) رواه عبد الرّزاق في «المصنف» (8287) مِنْ طريق أبي سريحة قال: «رأيت أيا بكر وعمر وما 
يضحيان). 

(3) رواه عبد الرّزاق في «المصنف» (8285) مِن طريق عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال: اليس 
الأضاحي بشيء. أو قال: ليس بواجب. مَنْ شاء ضحىء ومَنْ شاء لَمْ يضحٌ». 

)4( شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 305). 


قوله يك اليس في المال حقٌّ سوّى الزكاة»"". 

وروى [مَنْدَلُ عن أبي جناب ]© عن عِكَرِمَةَ عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله عَلَئِة: «الأضحَى علىّ فريضة» وعليكم ة: 

فييّن أنه علينا مِنْ طريق السنّة وعليه مِنْ طريق الفريضة. 


0 7 24 24 0 
ورّوى إسماعيل بن [عَيَا ]© عن الوليد بِنٍ عَبّادٍ والأخوّص بن حكيم 


(1) رواه ابن ماجه (1789) من حديث فاطمة بنت قيسء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(3/ 1319): ”فيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي» عنهاء وهو ضعيفء قال الشيخ تقي 
الدين القشيري في الإمام: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه» وقد كتبه في باب ما أدي 
زكاته فليس بكنزء وهو دليل على صحة لفظ الحديثء لكن رواه الترمذي بالإسناد الذي أخرجه 
منه ابن ماجه بلفظ: (إن في المال حقا سوى الزكاة»» وقال: إسناده ليس بذاك» ورواه بيان» 
وإسماعيل بن سالم؛ عن الشعبي قوله» وهو أصح. وقال البيهقي: أصحابنا يذكرونه في تعاليقهم 
ولست أحفظ له إسنادا». 

(2) في (ع): (جندل عن أبي حباب)» والتصويب مِن مصادر التخريج. 

(3) رواه الطبراني في «الكبير» (11/ 260) عن عبد العزيز بن الخطاب عن مندل به بلفظه؛ ورواه 
أحمد في «المسند» (2050) عن شجاع بن الوليد عن أبي جناب, به بلفظ: «ثلاث هن علي 
فرائض» وهنًّ لكم تطوع: الوترء والنحرء وصلاة الضحى». 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (2/ 877): «أبو جناب ضعيف ومدلس أيضا وقد عنعنه» 
أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف؛ كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي 
وغيرهم) اه. 
وسيأق بعده بلفظ آخر مِن طريق أبان -وهو ابن أبي عيِّاش- عن عكرمة» وأبان مجتمع على ضعفه 
وترك حديثه كما قال ابن عبد البر في «التمهيد» (23/ 290)» وسيأق أيضا مِن طريق جابر الجعفي 
عن عكرمة؛ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (2/ 878): «لَمْ يتفرد به أبو جناب. بل تابعه 
أضعف منه. وهو جابر الجعفي». 

(4) في (ع): (عباس)» والتصويب من كتب التراجم. ينظر تقريب التهذيب (473). 


و 
ل 
20 


وغيرهما عن أَبَآن عن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس: أن رسول الله يكةِ قال: «أَمِرْتَ 
تال وهو لكم سَنّةُ00. 

فنص على كون الأضحيّة سنة» فانتفى وجوبها. 

ورّوى شَّريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي كَلكِةِ قال: 
«كتب علك التّحْى لم يُكتب عليكم)©. 

فإِنْ قيل: فقد قال: اوهو عليكم سَنّه)؛ و«عليكم) مِنْ ألفاظ الوجوب. 

قيل له: إذا قرنه لكونه «سَنَة خرج عن الوجوبء. كما لو قال: «وهو 
عليكم ندبٌ». لحَرّجّ عن الوجوب. 

وليف هس ه و 31 49 ٠.‏ 4 0 9 

فإن قيل: وَصفه إِيَاه «سَنة» لا [ينفى]0) الوجوب. لأن معنى السنة هو: 
الطريقة الثابتة المستقرّة. 

و 

يدل على ذلك: 

قوله ع وجل-: سنت َمأَلَع قد حَلَتْ فى عِبَادِو © [غافر:5 18» [بمعنى ]0: 
الطريقة التي أجراهم عليها. 

وقول النبي مد «عليكم شعي كك الخلفاء الراشدين مِنْ بعدي) 25 
(1) ينظر التخريج ما قبله. 
(2) رواه أحمد في ١المسند»‏ (2917) عن أسود بن عامر عن شريك به بلفظه» وينظر تخريجه قبل حديثين. 
(3) في (ع): (يبقى)» والمثبت أليق بالسياق. 


(5) رواه أبوداود(4607) والترمذي (2676) وابن ماجه (42) مِن حديث العرباض بن سارية» وقال 


ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 2 (هذا الحديث صحيح». 


بمعنى: طريقتي و[طريقتهم ]!". 

وإذا كان كذلك؛ وكانت الطريقة تكون واجبةً وتكون ندبّاء لَمْ يكن في 
إخباره مِمّا يفيد أَنَّها طريقةٌ دلالةٌ على سقوط وجويها. 

قيل له: إنَّ حَمْلَ السُنَّة في هذا الموضع على أنَّ المراد به الطريقةٌ باطلٌ مِنْ 
0 

انها أن جياه دون عانق اللغة اها نك موي تقد ضنان اق خرف 
رع عبارةً عن المندوب المؤكّد وألفاظٌ صاحب الشَّرِع محمولةٌ على ما 
تقرّرَ العْرْفٌ عليه في الشّرع. 

والوجه الثاني: أَنَّهِ يك قصد بذلك الفرقٌ [بَينَنا وبَيْنّه]1© في الخطاب 
بالأضجِيّة» فجعلها لنا سُنَةَ وعليه فريضة» ولو كان معناه «الطريقة» في هذا 
الموضع لبطَلَتْ فائدة الفرق. 

والوجه الثالث: أنَّ لفظ «السَّنَة) إذا وَرَدَ في مقابلة الفريضة) لَّمْ يُفَهَم منه 
ل ا مِن التطوع. 

فبَطَلٌ ما قاله. 

زابكدل أضيعات: 

بمارَوَتٌ أمٌّ سلمة ا قالت: قال رسول الله يك إذا دخل [العَشْرٌ]© وأراد 
(2) في (ع) ما صورته: (تسا وينه)» والمثبت أليق بالسياق. 


أحذّكم أَنْ يُضْحٌيء [فلا]"" يأخذ مِنْ شعره ولا أظفاره شيثًا». 

رواه شعبة عن مالك عن عمرو عن سعيد بن المُسيِّبٍ عن أمّ سلمة عن 
النبى يه2. 

قالوا: فعلّق الأضحِيّة 1,/:] بإرادة المُضْحٌّيء فدلّ ذلك على أنَّها غيرٌ 
واجبة» لأنَّ الواجب لا يتعلّق [بإرادة]© الفاعل له. 

وَاعْترِض على هذا بأنْ قيل: 

إِنَّ مثل هذا اللفظ قد يَرِدُ في الواجب والفرضء ألا ترى أنه لو قال: «مَنْ 
أراة الشيلةة لوخ ومن اراد الضوء؟:.:؟ لمك للك وما يدل شلك أنه 
غيرٌ واجب» وَإنّما موضمٌ ذِكْرِ الإرادة في هذا الموضع القصدٌ الذي تفتقر 
القربةً إليه» وذلك لا [ينفي]© الوجوبٌ بذكر الإرادة التي تفيد التّخميرٌ. 

وام قا 

أنَّ الأصل في الإرادة يقتضي كود الفعل متعلقًا بهاء إلا أنْ يُعلم أنّها على 
وجِهٍ دون وجدبء مثل ما ذكروه. 

وأيضا: فَإنَّهِ إجماعٌ الصحابة -رضي الله عنهم-: 

فروى الشَّعبِي عن حذيفة بن [أسيد]5» قال: «شهدثٌ أبا بكر وعمر 
(1) في (ع): (ولا)» والتصويب من صحيح مسلم. 
(2) رواه مسلم في صحيحه (4111977]) من طريق يحيى بن كثير عن شعية به بمعناه. 
(3) في (ع): (إرادة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) في (ع): (يبقى)» والمثيت أليق بالسياق. 


حرفو إن اللغتهمات وم ]0 يفكحيان» إرادة أن يكن اتام م0 


وروى عاصم [عن ]" شَّقِيقَ شَقِيقٍ عن عَقَبَة بن عمروء قال لاني لأدَعٌ الأضحيّة 


سرع ه 


وإِنّي لمُوسِرٌ مخافة أنْ يَرى الجيران أنه حَْمٌ)0. 

ورّوى جبَلّة بن سُحَيْم قال: سُثل ابن عمرٌ عن الأضحىء أواجبٌ هو؟ 
قال: ١جَرَتْ‏ به اسن وفَعَلّه النبي بك والمسلمون»)8. 

وروي عن ابن عباس أنه كان يشتري لحما بدزهم يقول: «هذه 
أقبحة ابن عباس)©. 

وعن بلال أنه قال: «ما أبالي أن أضحَيَّ بديك)©. 


ومَنْ يقول بوجوب الأضحِيّة؛ يقول: إِنّها لا تكون باللحم والديكِ. 
ولا مخالف لهؤلاء؛ [فثبت]"أنَّ المسألةً إجماعٌ. 


(1) في (ع): (هما»» والتصويب من مصادر التخريج. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (287 8) عن الثوري عن إسماعيل ومطرف عن الشعبي به» وليس 
فيه قوله: "إرادة أن يستنَّ الناس مهما" وهي في «أمالي المحاملي» (335) من طريق محمد بن يزيد 
الواسطي عن الشعبي به. 

(3) في (ع): (بن) والصواب المثبت» وعاصم هو ابن ببدلة» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل. 

(4) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (296 8) مِن طريق منصور عن شقيق به» بمثله. 

(5) رواه الترمذي (1506) وابن ماجه (3124)» كلاهما مِن طريق ححَجّاج بن أرْطاة عن جَبَلَةَ بن 
سُحَيْمٍ به وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». ْ 

(6) امصنف عبد الرزاق» (8294) «الخلافيات» للبيهقي (7/ 337) من طرق عن ابن عباس. 

() (مصنف عبد الرزاق» (8156). 


(8) في (ع) ما صورته: (فبت) بالإهمال» والمثبت أليق بالسياق 


5322 َنلرْسَالةِ لجن إْيَ رَيْ درواي س 

وقد اذَّعَوا أنَّ ما قالوه مذهبٌُ عل -رضوان الله عليه- وأبي هريرة. 

فَآمّا علٌّ: فليس بمحفوظ عنه ذلك. 

وأما أبوهريرة: فالقدر الذي رُوي عنه أنه قال: ١مَنْلَمْ‏ يضحٌ» فلا يشهدن 
مصلانا»0. 

وهذا معناه: مَنْ لَمْ يراها© سُنَّة)» بدلالة ما رُوي أنه ضحَّى بكبش فقال 
لأهله: اهذا عي وعَذّكُم)0» فشَرَّك بَيْنه وبيْن أهله فيه» ومَنْ يقول بالوجوب 
يقول: على كُلّ رأس. 

على أنَّ الوعيد يَلْحَقٌ في التّوافل كما يَلْحَنٌ في الفرائض؛ ألا ترى إلى قوله 
لِ: مَنْ أكل مِنْ هذه البَقَلَة فلا يقرب مصلانا»7. 

ومِنْ جهة الاعتبار: لأنّه ذبحٌ لا يجب على المسافر, فَلَمْ يجب على 
الحاضر؛ أصله: العقيقة. 

ولأنّه حقٌ في مال لا يَْرَمُ المسافرٌ؛ فلَمْ يَلْرَّم الحاضرٌ؛ أصله: صدقةٌ 
التطوع. 

ولأنَّ كلّ مَنْ لا تجب عليه الأضحِيّة إذا كان مسافراء لَمْ تجب عليه إذا 


ذه 
إن 
٠.‏ كب 


() «سنن الدارقطني» (4743) «السئن الكبرى؛ للبيهقي (19012). 

(2) كذا في (ع)» وهي لغة. 

(3) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (19056) مِن طريق عكرمة» قال: «كان أبو هريرة -رضي الله 
عنه- يجيء بالشاة» فيقول أهله: وعنا؟ فيقول: وعنكم». 

(4) رواه مسلم في صحيحه (1 65-56 5) عن عدد مِن الصحابة بألفاظ مقاربة. 


ولآن الأول قت على أن الموج العامة والمال لاقت عكنياق 
حضر ولا سفر؛ كزكاة الفطر وزكاة المال والتُذور وغير ذلك» فلو كانت 
الأضحِيّة واجبة لوجب أنْ تجب ف السَّفَر؛ِ كسائر الحقوق والأموال. 

إن قيل: [إِنَّ للسّفر]" تأثيرا في تخفيف [العبادات] والتّكاليف ما ليس 
[للحضر]©؛ كقضّر الصلاة والفِطر في رمضانٌ وغير ذلك. 

قيل له: هذا في عبادة الأبدان» وأمّا في حقوق الأموال؛ فلاء ولّمْ نعتبر 
الحضرٌ بالسفر في كلّ شيء. وإِنّما اعتبرناه به في حقوق الأموال فقط. 

واسْتَدَلٌ أصحابُ أبي حنيفة: بقوله -تعالى ذِكره-: «مَصَلِ يك وَانحز4 . 

ورّوى ابن عباس: «أنّها نزلت في العيد)©. 

فالجواب: أنه قد رُوي عن عِدَّةٍ مِن الصّحابة -رضي الله عنهم - أنَّ معناه: 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة©. 

وقيل أيضًا: إِنّهِ أمر بنحر البدْنِ التي كان ساقها. 

وأيضا: فليس للَّفظٍ ِكرٌ النّحرِ المأمور؛ ونه الأضحِيّة أوغيرها. 

وعلى أنَّ الخطاب إذا أفرد يك به؛ لَمْ يجب على غيره إلا بدليل يقتضي 
مشاركنّه فيه. 


(1) في (ع): (السفر)» وإعراب (تأثيرا) بالنصب يدل على المثبت. 

(2) في (ع): (العادات)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (الحضر»» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) «جامع البيان» (24/ 693). 

(5) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 307) «جامع البيان» (24/ 690). 
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9 ةلجن إن ون قروا 

وَاسْتَدَلُوا: بأنَّ الأضجِيّة كانت واجبة في شريعة إبراهيم -عليه السلام-» 
وشرائع الأنبياء قبلنا لازمةٌ لنا إِلّا ما ثبت نسخه عنّاء وقد قال تعالى: « كُمّ 

فيقال لهم: مِنْ أين عَلِمْتَم أوَلَا أنّها كانت واجبة في شرع إبراهيم -عليه 
السلام-؟ 


أوْحَينَا لِك ناي مِلَه إرْهِيمَ حَنِينًا #[النحل:123]. 


فإذ قالؤاة بقول 1ل حمر وج -: ززم طلز مكو وقد رساد وساف ريت 
الْعلِمِتَ (5) لا سرب ل ويتَِكَ لَِرثُ وأا وَل تين [الأنعام:163]؛ والشّسك: هو الذّبح. 
هذا قد اعتمده شيوخهم, رن ل ع وذلك أن هذ الفرك أنه 
من الله -عرٌ وجلّ- لنبيه يك مبتداًء وليس بإخبار» وإِنّما ورد بعد تمام الكلام 
الأوّلء فليس فيه ذِكرٌ لإبراهيم» لا بوجوب الأضحِيّة ولا بسقوطها. 
على أنَّ النْشّكَ عبارةٌ عن العبادة» يقال: ناسكٌ؛ أي: مُيَعبْدٌ وقال يكل في 
يوم العيد: «إنَّأوَلَ تُسْكِنا في هذا اليوم الصلاةٌ»”"» يريد أُوّلَ [عبادينا]©. 
وأيضا: فلو ثبت أَنَّ المراد به الذَّبح؛ لَمْ يصحّ الاستدلال لأنَّه ليس في 
الآية أي ذبح هو» وليس لا نُسّكَ إِلّا الأضحيّة فقط؛ فبَطّل السؤال. 
واسْتَدلُوا: بما رواه أبو وَمْلَةَ عن مِحْنَِ بن شَليْم عن النبي أن قال: إن 
على أهل كل بيتِ في كلّ عام أضجِيّة0 وغيره؛ وهذا مِنْ ألفاظ الوجوب. 
(1) رواه البخاري (976) ومسلم (1961). 
(2) في (ع): (عادتنا)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) رواه أبو داود (2788) والترمذي (1518) والنسائي (4224) وابن ماجه (3125) من طرق عن 


س برراضي عب لوق (تشراوي 
ع 3 ع ع م 

فالجواب: أن ظاهر الخبر يدل على أنه يجب على أهل البيت كلهم 

أَفحة واخدة ومن ترق وجوت الأصحة ترق أنهاؤاحية على كن راين: 

على أَنّا نقول: إِنَّها عليهم ندبًاا» واستنانًا -بما ذكرناه-. 
وكذلك الجواب عن تعلقهم بقوله يَكِّ: ١مَنْ‏ قَدَر على سَعَة فلَمْ يُضَحّ فلا 

: ا ايوواات أ وعيل ا بر ابط الاي وواسء كنا تعر ناوي و0 

لق كزين هه كله فاك ير سضا39 6ه وشداكله بدلزلمافونناة: 
واستدلوا: بماروي: (أنْ النبي يِه ضَحَى بكبشين)!, وأفعاله على الوجوب. 
فالجواب: أنه قد بَيّنَ مِنْ طريق القول أنه مخصوص بالوجوب دونناء فلَمْ 

يكن فعله لازمًا لنا. 
واستدلوا: بما رُوي أن أبا بُرْدَةَ بن [نِيّار]1 ذبح أضحِيّة قبل صلاة 
ابن عون عن أبي رملة به بلفظه» وقال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الزيلعي في نصب الراية 
(211/4): «قال عبد الحق: إسناده ضعيفء قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة» 
واسمه عامرء فإنه لا يعرف إلا مبذاء يرويه عنه ابن عون وقد رواه عنه أيضا ابنه حبيب بن مخنف» 
وهو مجهول أيضاء كأبيه». 

(1) كذا في (ع) بالنّصبء وهي لغة. 

(2) رواه ابن ماجه في «سننه») (3123)) وقال أحمد: «هذا حديث منكر». [«الفروسية» لابن القيم 
(ص 012200 ورجح البيهقي في «الخلافيات» (7/ 339) وابن عبد البر في «التمهيد» (191/23) 
وقفه على أبي هريرة. 


(3) (صحيح مسلم؟ (565-561). 
(4) رواه البخاري (5558) ومسلم (1966). 


(5( في (ع): (دينار)» والتصويب من مصادر التخريج. 
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326 سرس سَالَدَ لجن دقرا - تت 
الب يليه ذأتر يأ يعد الذيح»: فقال: 


«تجزئّك ولا تجزئ أحدا بعدك)7". 
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لا أجد إِلَّا جَذّعَة مِن المَعْزِء فقال: 


قالوا: ففي هذا دليلان: 

أحدهما: أَمْرٌه إيّاه بإعادتهاء وذلك على الوجوب. 

والآخر: قوله: «تجزئك». وهذا مِنْ ألفاظ الوجوب. 

فالجؤات: أن ترم الإعاوة لا يدل علن الوجتوب ل "الابعداكه' أنه قد 


يكب إغنادة الفعل أو إن كان اعداوه حي وانعجة الأترى أن مز قولنا ميا 


1-0 
03 


أن ن مَنْ دخل في صلاة أو صيام تطوعًا فأفسده عامدًا؛ أنَّ عليه قضاءه. َإِذْلَمْ 
يكن واجبًا في الابتداء» وكذلك الحجّ والعمرة [للمتطوع ]22 فبَطَلّ ما قالوه. 
وجواب آخر: وهو أنّها قضيةٌ في عَيْنَء يجوز أن يكون أبو بُرْدّة كان قد 
أوجبها على نفسهه فَأمَرّه النبي كَكِةِ بإعادتها لما [أوقَعها]© في غير وقتها. 
ويجوز أن يكون لِمَا قالوه. 
وإذا احْتَمَل الأمرينء ولَمْ يُعلّم لأيّهما أمره؛ وقف الاحتجاج. 
وأيضا: إن قالغا يا يدل بعلن لكان اوسيها فى نميه وهو قوله 
كي «أعد أُضْسِيتك 0 ولو كانت واجبة عليه لكان يقول: ١ضحٌّ‏ فإنّك لم 


(0) رواه البخاري (5563)» ومسلم (1961)» ولفظ «تجزئ في «المسند» (16485). 

(2) في (ع) ما صورته: (الامطوع)» والمثبت أنسب للسياق. 

(3) في (ع): (أوقعه)» والمثبت أنسب للسياق. 

(4) رواه ابن ماجه (153 3) مِنّْ مرسل عباد بن تميم عن عويمر بن أشقرء بلفظه. ي: ينظر #علل الترمذي» 
(ص:248)» والحديث في الصحيحين وغيرهما بألفاظ أخرىء لَمْ أجد ما يؤدي منها المعنى الذي 


نضَحّاء ولّمْ يكن ليقول له: «أعِذْ أضجِيّتك)؟ لأنّه إذا أتى بها قَبّْلَ وقتها فلَمْ 
يفعل شينّاء فلا معنى لَأَنْ يقال: «أَعِدْ ما فَعَلْت) أو «أُضجيّتك». 

اذ ولا وعدم رويك ا رسراطن سمال حخرنه الا 
المع 

قلنا: ولو كانت واجبة ابتداءً لَمْ تجزئه الجَذعٌ مِنَ المعز. 

فإِنْ قلتم: إِنّه مخصوصٌ به وإِنْ كانت واجبةً ابتداءً. 

فكذلك نقول في إيجابه لها على نفسه. 

هذا الكلام على تعلقهم بِأمْره بالإعادة. 

فأمّا قوله: «اتجزئك» فمبنيٌ على ما رتّبناه مِنْ أنه أوجبها على نفسه: على 
أن هذه اللفظة تَرِدُ في الفرض والتَّْلء لأنَّ معنى الإجزاء: الإتيانُ بالفعل؛ مِن 
استيفاء شرائط الصَّحَةٍ [و/ 5] نفلا كان أو فرضًا. 

قالوا: ولأنّ الأضحِيّة تلز بالنذر» فلولا أنَّ لها أصلا في الواجبات لَمْ 
تَسْتَحَقٌّ بالنّذرء لأنّما لا أصلٌ له في الفرض لا يلزم بالنذر» كمَنْ أوجب على 
نفسه المَشْيَ إلى الشّوق أو الوجود في الشمس. 

وهذا؛ إِنْ أرادوا ما لا أصلّ لاسْهِهِ في القَرْض؛ لَمْ تُسَلّمه وإنْ أرادوا 
بحضة والنقصود ينه قنخ تقول:يده لآن سه والمقضوديه كوله ذيقا 
مَُقريَا]"» به؛ كالهدايا وغيرها. 


أراده المصنف -رحمه الله-. 
(0) ني (ع): (مقربا)» والمثبت أليق بالسياق. 
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قالوا: ولأنّه حقٌّ [ني مال]" يُفْعَل في يوم عيد» فوجب أنْ يكون وأجبًا؛ 
أصله: زكاة الفطر. 

فالجؤاب: أن ؤكاة [القط 1ه عه خزوت: الفنسن على أظهر 
الوواشيرة: 

غلى أن النعق فق الأصل: اتاع مال يَلرْءْ المساف ولب كذلك 
الأضحيّة على أنا نعكسه فنقول: فوجب أنْ يستويّ فيه حكم الحاضر 
والمشاقن: 

قالوا: ولأنَ لها وقتاء متى أَخرَتْ عنه فائئْة ولَمْ تكن أضجيّة: وذلك يدل 
على وجويهاء لأنَّ التنطوع لا يتعلّقٌ بوقتٍ يفوث بفواته. 

وهذا باطل بركعتي الفجر وصلاة العيد والكسوف و[غير]© ذلك؛ لأنَّ 
لها أوقات© تفوت [بفواتها]/5» وليست بواجبة. 

قالوا: ولأنّها لولم تكن واجبة لجاز فيها المعيب والصغيرء ولَّمْ يعتبر 
فيها السلامةٌ والسّنٌ المخصوصء فَلّمًا ادر جميعٌ ذلك فيها دلّ على 
وجوبها. 
(1) في (ع): (فما)» والمثبت أنسب للسياق» بدليل جوابه على الاعتراض حيث قال: «فالجواب ... 

على أنَّ المعنى في الأصل أنه حق في مال...». 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ع): (على)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) كذا ني (ع). 
(5) في (ع): (بقراتها)» والمثيت أليق بالسياق. 


ب لاض عب وق يفء(وي 

وهذا ليس بصحيح؛ أنه لا يمتنع أنْ تكون مسئونةٌ» وإنْ [شاركت]01 
الواجبّ في بعض شروط الصّحة» ألا ترى أنَّ صلاةً التَّمْل وصيام التّمل 
شارف ص3 الفرقن وسامى أكدزسووظ الكسة يو لايدل ذلا عن 11 
فرضٌ مثله. 

قالوا: ولأنَّ يوم الأضحى» اشْتُقّ له اسم مِنْ «الأضحِيّة)؛ فقيل: يجب 
التّحرات؛ [ووّجدنا الأصول]" مبنيةً على أنَّ كلّ شيء [اشْبُقٌ]© له اسم مِنْ 
شيء فذلك المُعَْنَ منه واجب فعلّه؛ من ذلك «يوم التي ةا سمي 
بذلك [للاجتماع]© فيه للصّلاة فكانت الصّلاةٌ واجبة» وكذلك «يوم الفطر) 
واليوم عرفة»؛ فكذلك ايوم الأضحى» أيضا. 

وهنا جياه جرع غارية عن اليل وحكق السك سنحرضز أبضاء لزان 
نسبة اليوم إلى ما يفعل فيه لا يقتضي وجوب ذلك الفعل» وكذلك 
[اشتقاق ]© الاسم له ألا ترى أن ايوم التروية» مأخوذ مِنْ ري الناس مِن 
الماء» وليس ذلك بواجب؛ فبَطل ما قالوه. 


(1) في (ع): (شاء ترك)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) أي: لهذا الاشتقاق. 

(3) في (ع): (ووجد بالأصول»» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (اشق)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (الاجتماع)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع): (اشقاق)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله-: 
(وأقَل ما يجزئ فيها من الأسنان الجَذّع من الضأن: وهو ابن سَئَدِ وقيل: 
ابن [ثمانية]"» أشهرء وقيل: ابن عشر أشهرء والتَّنّ من المعز: [وهو ما]© 
أوفى سَنَةٌ ودخل في الثانية» ولا يجوز ني الأضحِيّة) من المعز والبقر والإبل 
إِلَا الت والتَنُ من البقر: ما دخل في اسن الرابعة» وان من الإبل: ابن سمّة 
سنين). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 
ما الي وِنْ كلّ جنس مِنْ [بهيمة ]© الأنعام فمتَمّقٌ على جواز الأضحِيّة به. 
فَأمّا الجَذَّعٌ مِن الضأن: فتجوز الأضحِيّة به عندنا وعند فقهاء الأمصار. 
وحُكي عن الزُهريٌّ أنه منع الأضحِيّة بجنس الجذّاعء وذكره بعضهم عن 
ابن عمرء والصحيح عنه جوازه؛ لأنَّ مالكًا -رحمه الله- رَوى عن نافع عنه 
أنه قال: «في الضّحايا: المجَدّع مِن الضّأنء والثيينُ مِمّا سواه©. 
(1) في (ع): (ستة)» ولعله مصحّف مكرر مما قبله (سنة)» والمثبت من متن الرسالة. 
(2) في (ع): (ماهو)ء والمثبت متن الرسالة. 
(3) في بعض نسخ متن الرسالة (ولا يجزئ في الضحايا)» وفي بعض: (ولا يجزئ في الضحيّة). 
(4) في (ع): (بهمة) وهي صغار الضأن» والصواب المثبت. 


(5) رَوى مالك في "الموطأ» (1410) عن نافع أَنَّ ابن عمر كان يقول: افي الضحايا والبدْنِء الثني فما 


فوقه». قال في « المدونة» (1/ 412): «قال مالك: وقد كان ابن عمر يقول: «لا يجوز إلا الثنى مِنْ 


فأمّا الجَدّع مِنْ غير الضأن [فلا]"» يجزئ عندنا وعند سائر الفقهاء. 
وحُكي عن عطء أنَّه: يجوز الْجَذّعٌ مِن الضأن والإبل والبقر» ولا يجوز 

من المعز)©. 

2 5 ع / 2000 
والدلالة على جواز الجذع من الضأن: ما رَوى عَمَارَةٌ بن عبد الله بن طُعْمَةَ 
عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجِهَنِيَ قال: قسم رسول الله كَِةِ في 
مجان ضحاياء وأعطان عَتودًا د قال: زجعت به إليه» ققل: نه 

جَدَّعٌ قال: «ضَحا فضَحَيْتَ به©. 
وقد اتفقنا على أنه لا يجوز ذلك في المعزء فص أن أراد الضأن.1,/] 
وأيضًا: ما روي أن جبريل -عليه السلام- أتى النبي يِه فقال: «إعلم يا 

محمد؛ أن الجَدَّعَّ مِن الضّأن خيرٌ مِنَّ السَّيّدِ مِن المعزء وخيرٌ مِن السَّيّدِ مِن 

البقره ولو يَعْلَمُ* الله -عزَّ وجل- ذَبْحًَا أعظم وأفضل من ذَبْح إبراهيم 

أعطاكة)©. 
كل شيء*» قال: ولكنّ النبي - عليه السلام - قد رخص في الجذع من الضأن. وأنًا أرى ذلك؛ أَنَّه 
يجزئ الجذع مِن الضأن في كلّ شيء؟؛ مِن الضحية والهدي». 

(1) في (ع): (ولا»» والمثبت من شرح الرسالة للهسكوري نقلا عن المؤلف [77/أ]. 

(2) المنقول عنه إجزاء الجذع في الجميع؛ ينظر «المغني» لابن قدامة (13/ 368). 

(3) رواه أبو داود (2798)؛ من طريق محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله بن طُعْمَةَ به» بلفظه. 
ورواه البخاري (5555) ومسلم (1965) وابن ماجه (3138) والنسائي (4379) مِنْ طريق 
الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني بنحوه. 

(4) في (ع): (ولولمْ يعلم الله)» وا لمثبت مِن مصادر التخريج. 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (19075) مِنْ طريق إسحاق بن إبراهيم الحَييِتَ عن هشام بن 


حك 21 ةلاسر ْي رَيدِألقَيَروَايَ - 


ورّوى زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كَكاوِ: 
«لا تذبحوا إلا مُسِئَد إلا أنْ يَعْسّرَ عليكم فتذبحوا جَذَّعَةَ مِن الضَّأن)". 

فآمًا الدلالة على منع الجَذّع مِنْ غير الضَّأن؛ مِن الإبل والبقر -خلانًا 
لعطاء- [فما]© رويناه غن جابر أن رسول اله يكلِله قال: الا تذبحوا إلا مُسِنّة 


َِّا أن يَعْسَرَ عليكم» فتذبحوا جذعة من الضَّأنَاء فدلّ ذلك على منع الجَدّع 
و غير الضأة: 
آم َنم الجَذّع من المعز: فقد ذكرنا أنه متفق عليه» ويدلٌ أيضا عليه هذا 
الحديث؟؛ وهو أنه يك أمَرَ عند تعذر الثنِيٌ بذبح الجَدّع مِن الضّأن دون غيره. 
وأيضا قوله كَكِِ لأبي بُرْدَةَ: «تجزئك ولا تجزئ [أحدًا ]© بعدك)» وهذا 


2 
نص. 
0 


و 5 ٠ ٠.‏ 
وما رواه عبادّة بن نسي عن عبد الرحمن بن [غنم ]» عن معاذ بن جبل» 


3 


000 . شر صلا 0 0 
قال: «كان رسول الله يليد ينهانا أن تضع ا" بالجدع من المعز)77. 


سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بنحوه» وقال: «وإسحاق ينفرد به» وفي 
حديثه ضعف). 

(1) رواه مسلم (1963)» عن أحمد بن يونس عن زهير به بلفظه. 

(2) في (ع): (بما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (أحد)» والتصويب من مصادر التخريج. 

4( رواه البخاري (5563)» ومسلم (1961)) ولفظ «تجزئ)» في المسند» (16485). 

(5) في (ع): (غانم)» والتصويب مِن كتب التراجم. 

(6) كذا في (ع)» وفي مصادر التخريج: (نضحي". 

(7) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 366) من طريق علي بن حماد بن السكن عن الواقدي عن 


وهذه جملة كافية في هذا لفل 
وما مأ ذكره من الأسنان: : فقك ب يناه في «كتاب ب الزكاة)ا» فلا معنى لإعادتها هنا). 


ع سمي 


قال -رحمه اللّه-: 

(وفحول الضأن ني الضحايا أفضل مِنْ خصيانهاء وخصيانها أفضل مِنْ 
إنائهاء وإناثها أفضل مِنْ ذكور المعز ومِنْ إنائها. © وإنات المعز أفضل يمن 
الإبل والبقر ني الضحاياء وأمّا في الهدايا؛ فالإبل أفضل, : »ثم البقر. 2 م الضأن؛ 
نم المغْرٌ). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 


ما الضحايا فالأفضل فيها فحول الضأنء ثُمَّ إنانّهاء ثُمَّ المغرٌء ثُمّ البق 


2 و 

7 الوبل. 
وقال أبو حنيفة والشافعى© -[رحمهما ]" الله-: 
عبد الرحمن بن الغسيل عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي به» -لم يذكر موضع الشاهد- بأتم 
منه» وعلي بن حماد بن السكن والواقدي متروكان. وعتبة بن حميد فيه كلام يسيرء وقال ابن يونس 
في «الجامع لمسائل المدونة» (5/ 25 8): ابن المواز: وروي عن معاذ...»» فذكر حديئا طويلا 


(1) ينظر ماسبق (5/ 414-413) (5/ 425). 

(2) في بعض نسخ متن الرسالة زيادة: (وذكور المعز أفضل مِنْ إناثها). 
(3) «النتف في الفتاوى» للسغدي (154). «الأم» (3/ 583). 

(4) في (ع): (رحمه)ء والمثبت أليق بالسياق. 


214 شََ| علدلا أى ربد لقَيَرَوافَ 077 


الأفضل الإبل فالقر د القن 
والذي د على ما قلناه: 


و دي 


م هدي 8 95 ره 
ل 

عائشة -رضي الله عنها-: «أنَّ رسول الله يلي عََلٍَِ مَرَ يكبش أقرن يطأ في سواد. 

لج م بل 
ورّوى [أبو ]© سعيد قال: «كان رسول الله كَكِْةِ يضحى بكبش أقرنء ينظر 

في سواد» ويطأ في سواد. ويأكل في سواد» ويمشي في سواد»8. 
فوجب بذلك أن يكون أفضل الضحاياء لأنّه لا يترك الأفضل ويعدل إلى 

الأنقص. 

2 01 و 
وروى وكيع عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن 

[نْسَيَ ]© قال: قال رسول الله وَكِِ: «خير الأضحيّة الكبيش)57) 

(1) روأه مسلم (1967) عن هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب به. بنحوه. 

(2) زيادة من مصادر التخريج. 

(3) رواه أبو داود (2796) والترمذي (1496) والنسائي (4390) وابن ن ماجه (3128) من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه عن أبى سعيد به بنحوهء قال في «التلخيص الحبير» (6/ 3009): 
(صححه الترمذي وابن حبان» وهو على شرط مسلم؛ قاله صاحب «الاقتراح»». 

(5) رواه أبو داود (3156) من طريق ابن وهب عن عبادة بن نُسيٌ» عن أبيه» عن عبادة بن الصامت» 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 1 30): «قال ابن القطان: 21 نسَيٌ لا يعرف حاله وآخر معه في 
الإسناد وهو حاتم بن أبي نصر»» وهو كما قال». اه ورواه الترمذي (1517) وابن ماجه (3130) 


من حديث عَمَيْر بن مَعْدَانَ عن سُلَيّمِ بن عامر عن أبي أمامة مرفوعاء وقال الترمذي: «هذا حديث 
غريب. وعَمَيْرٌ بن مَعْدَانَ يُضعّففٌ في الحديث». 


وهذا وإِنْ كان مرسلا؛ فإنّ الاحتجاج به سائغ عند فقهائناء إذا كان على 
الشرط الذي يراعونه. 

ورُوي أن جبريل -عليه السلام- أنى النبي يكل فقال: اليا محمد» اعلم أنَّ 
الْجَذّعَ من الضأن خيرٌ مِنْ سيد مِن المعز» وخيرٌ مِنْ سيد مِن البقر ...)» وقد 
استدل أصحابنا مِنْ هذا بقوله: «... ولو يعلم الله -عرَّ وجل - أنَّ ذبحا أفضل 
مِنْ ذبح إبراهيم أعطاكه)7". 

والنكتة عندنا: هو أن الغرض في الأضجِيّة رطوبة اللحم وطيبته» وليس 
الغرض كثرتّه ووفوره. 

والذي يدل على ذلك: ما روينا أنّه يك ذبح في أضحيته الكبشّء ولا يترك 
الأفضل لغير. 


الضأن»)©. 

وبقوله كَل امَنْ راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بدنة» ومَنْ راح في 
الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة» ومّنْ راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرب 
(1) رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» (19075) مِنْ طريق إسحاق بن إبراهيم الحَتيْنِتَ عن هشام بن 


سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بنحوه» وقال: «وإسحاق ينفرد به وفي 


حديئثه ضعف). 


(2) رواه مسلم (1963) من حديث جابر مرفوعا. 


336 0 معادلا كا فَيَروَاي حب 
كبشا)!"» فييّنَ بذلك أنَّ البدنة أفضل من الكبشء لأنَّه جعل الكبش في 
الموضع الذي يكون ثوابه أقل. 

وروي أنه يك يِل عن [أفضل ]© الرّقاب فقال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسّها 
عند أهلها»!©» والبدنة أغلى ثمنًا مِن الشاة؛ فوجب أنْ تكون أفضل. 

لذن المقصود من الأضحية اللحمء والمدنة و[البقرة ]6 5 لحما من 
الشاة؛ فكانت أفضل. 

والحواب: [و/7] 

أنَّ الخبر الأوّلَ: المقصودٌ© منه فضيلة الثن على الجَذَّع. وليس 
المقصود منه فضيلة جنس على جنس. 

والخبر الآخر: واردٌ في الهدايا؛ لأنْ في بعض طرقه: «فكأنّما أهدى 
بدنة»©» ونحن نقول: إِنَّ الضَّأنَ أفضلٌ في الضحاياء والإبلّ في الهدايا. 

وما رَوَوْه أنه يك سْئِل عن أفضل الرّقاب فقال: «أغلاها ثمناء وأنفسّها 
(1) رواه مالك في «الموطأً» (334)» ومن طريقه البخاري (881) ومسلم (10[850]) مِن حديث 

أبي هريرة مرفوعا. 
(3) رواه مالك في «الموطأ» (2890) مِن حديث عائشة بلفظه. وهو في البخاري (2518) ومسلم 

(841136]) مِنْ حديث أبي ذرٌ . 
(4) في (ع): (البقر)» والمثبت أليق بالسياق. 


(5) في (ع): (المقصود مِن الأضحيّة اللحم منه)؛ ولعله سبق نظر إلى السطر الذي قبله» والصواب 
المثبت. 


(6) «مععجم أبن الأعرابي» (861/2). 


عند أهلها»؛ فهو جواب عن سؤالء وليس بمستقل بنفسه» فيجب ضم 
السؤال إليه وإقراه ولسنا نعلم أنَّ السؤال كان على الهدايا أو الضّحايا أو 
عن أحدهما. 

على أَنّا نقول: معناه في غير الضَّحايا؛ بدلالة ما ذكرناه. 

ولأنّهِ يوجب أن يكون البقر أفضل مِن الإبل إذا كانت [أغلى]!) ثمنا منها. 

وما ذكرؤة يي أن النقضوة منها كثرة اللنت غير سل لهي لآن 
المقصود منها طيبيّه ورطويتهء وأمًا في الهدايا فالإبل أفضلء ثم البقره ثم 
الغنم» لأنَّ المقصود بها وفورٌ اللحم على المساكين وكثرثه» فكان طريقها 
مخالفا لطريق الأضحيّة» وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يجوز ني شيء مِنْ ذلك عوراءٌ ولا مريضة ولا العرجاءً البيّنُ ظلَعها 
ولا العجفاء التي لا شحم فيهاء وكالق نه العيب كلد ولا المشقوقة الأذن 
إلا أن يكون يسيرّاء وكذلك القطعء ومكسورة القرن إذا كان يَدْمَىء [فلا] © 
يجوزء وإِنْ لَمْ يَذْم فذلك جائز). 
(1) في (ع): (أغلاها)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (ولا)» والمثبت مِن متن الرسالة» وهو أليق بالسياق. 


(3) في نسخة مِن متن الرسالة: (وإِنْ لم يكن يدمى). 


2 كَرنارْسَالِ لجن إن ري ِالقتروَاي ‏ 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ هذه العيوب التي ذكرها؛ منها مُق ومنها مختّلف فيه» ونحن 
ين ذلك بعد أن ندل على جملة المسألة. 

والذي يدل على ذلك: 

ما رواه مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فَيرّوز عن البراء بن 
غات أن رول الله كله عل ناذا تتقن من الشهنايا؟ تأشنا ريده 'وقال: 
(أربعا» -وكان البراء يشير بيده ويقول: ويدي أقصر مِنْ يد رسول الله كله-: 
«العرجاء البَيّنُ ظلعهاء والعوراء البَرّن عَوَرّهاء والمريضة البَيّن مرضهاء 
والعجفاء التي لا تنقي 0 

قل سرف الى ااوا طن لتهرن ليان -وكان رجل صدق- 
عن علي -رضوان الله عليه- قال: أمَرَنَا رسول الله يله أن : تستشرف العية 
والأذن» ولا نُضَحَيَ بعوراء» ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا 
شرقاء»» قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أَذَكّر عضباء؟ قال: لاء فقلت: فما 
المقابلة؟ قال: يقطع طرف الآذن» قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع مؤخر 
الأذن» قلت: فما الشرقاء؟ قال: شق الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق 


(1) مالك في «الموطأ» (1757)» ورواه أبو داود (2802) والترمذي (1497) والنسائي (4369) 
وابن ماجه (3144) مِن طريق شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد به بنحوه» وقال أبو 
حاتم في «العلل» (4/ 11 5): «نقص مالكٌ من هذا الإسناد رجلا؛ إنّما هو: عمرو بن الحارث عن 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن عبيد بن فيروز عن البراء عن النبي يلكا اه وقال الترمذي: 


«هذا حديث حسن صحيح١.‏ 


أذنها للسّمَة!". 


ورّوى قتادة عن [جُرَيٌ ]© بن كُلَيْبِ عن علي -رضي الله عنه-: «أنّ النبي 
يكهِ مى أنْ يضحى [بعضباء]© الأذن والقرن»» قال قتادة: قلت لسعيد بن 
المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه©. 

07 على ذلك أيضا قوله -تعالى ذكره-: تن كنالوا الَْحَقَّ مَُفِقُوَا يِمًا 


يبور 4# [آل عمران:192]. 


(1) رواه أبوداود (2804) عن عبد الله بن محمد النَُيِْنَ عن زهير بهء بلفظه. ورواه الترمذي (1498) 
والنسائي (4372) وغيرهما مِن طرق أخرى عن أبي إسحاقء به» بنحوه. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيحاء وقال الدارقطني في «العلل» (3/ 238): الَمْ يسمع هذا الحديث أبو 
إسحاق مِن شريح» حدث به أبو كامل مظفر بن مدرك عن قيس بن الربيع» قال: «قلتُ لأبي 
إسحاق: سمعتّه من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه...»» ورواه الثوري عن ابن أشوع عن 
شريح» عن علي موقوفاء ويشبه أن يكون القول قول الثوري». 

(2) في (ع): (حربي)» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(3) في (ع): (بعضها)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(4) رواه أبو داود (2805) والترمذي (1504) والنسائي (4377) وابن ماجه (3145) وغيرهم مِن 
طرق عن قتادة به» وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (3/ 570): «قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وقال أبو داود: جري لم يحدث عنه إلا قتادة. وقال ابن المديني: مجهول. لا أعلم روى 
عنه غير قتادة» وقال أبو حاتم: شيخ, لا يحتج بحديثه»» وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (20/ 
1 ط(لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث» وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرذن» 
ويقتصر فيه على ذكر الأذن وحدهاء كذلك روى هشام وغيره عن قتادة» وجملة القول: أن هذا 
حديث لا يحتج بمثله» مع ما ذكرنا من مخالفة الفقهاء له في القرن خاصة:» وأما الأذن فكلهم على 
القول بما فيه في الأذن». 
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والمراعى في ذلك عتدنا: كل غيب له تأثير. 

ونحن نتكلم على تفصيله: 

نا العوراء: فلا نعلم خلافا في أنه لا يجوز أنْ يضحى بهاء والأصل في 
ذلك: 

ما رويناه مِنْ حديث علي -رضوان الله عليه- والبراء عن النبي يكل «أنّه 
نهى أن يُضَحَى بِالعَؤْرَاء الييّن عَوَرُها»0". 

ولأنّ عيبها مؤثر؛ لأنَّه ذهاب عضو منها فيه منفعة» وإذا امتنع جواز 
العوراء فالعمياءٌ أولى بالمنع؛ لأنَّ عيبها أكثر وأزيدٌ» وإنَّما نض على العوراء 
تنبيها على ما زاد عليها. 

وأمّا المريضة البَيّن مرضها: فلا يجوز الأضحيّة مها: 

لِمَا رويناه مِنْ قوله كَلِّ: «والمريضة البَيّن مرضها»2. 

ولأن ذلك عيب مفسد يؤثر في لحمها ويفسده. ويضر بِمَنْ يأكله. 

وأمّا العجفاء التي لا تنقي: ومعنى 1,/:] ذلك أنه لا شحم فيهاء ولا يجوز 
أيضا التضحية بهاء وذلك لأنَّ المُراعى في الضحايا؛ إِمّا كثرة اللحم ووفورُه» 


وقوله سبحانه: فِإوَلَا تَيْمَمُوا الْكِِيتَ منه مُنفِهُونَ 4# [البقرة:267]. 


أو رطوبتّه وطيبّه» وأيّ ذلك كان فهو معدوم في العجفاء» فكان عيبها أشد 
تأثيرا بما تقدم» فلذلك لَمْ يجزء وفي حديث مالك الذي رويناه أنه يك قال: 


(0) سبق قريبا(ص: 338). 


(2) سبق قريبا (ص: 338). 


٠‏ لضي عب لوق بكاوي 
«والعجمقاء التي لا قي 010 

فقا افر موا ارم قر ان لزيا عقف باكيه ادس أذ لسن ال 
نهار أن تضصن ياه لان ذاعيت خفنت ليوك فق الجديك: «والعرجاء 
البيّن ظلعها»©: فدَلّ على أنه إذالَمْ يكن بَيّنا إن يجوزء وإِنْ كان ظَلعها ين 
لا يمكنها أن تلحق معه الغنم؛ فلا يجوز أن يضحى بها. 


وهذا قولنا وقول الشافعي©. 


وقال أبو ختيفة: تجزئ] مادامت تمشي8. 

والدلالة على ما قلنا: قوله يَكِ: «والعرجاء البيّن ظلعها»» وهذا نص في 
موضع الخلاف؛ لأنَّ العرّج البيّن مؤثر لأنَّهِ يؤثر في كمال اللحم وفي فساد 
بعض الأعضاءء ويُنقصها أيضا مِن استيفاء الرّعْى على كماله» فيجب أن 
يكون مانعا مِن الإجزاء. 

فأمّا الجماء: وهي المخلوقة بغير قرن» فتجوز في الأضحِيّة» وكذلك أيضا 
إذا كان قرنها مكسورا مالَمْ يَدْم لأنَّ القَرْن لا منفعة فيه. 

فإذا أَذمى لَمْ يُجز. 
(1) سبق قريبا (ص: 338). 
(2) سبق قريبا (ص: 338). 
(3) كذافي (ع). 


(4) «مختصر المزني» (ص 373). 


(5) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 353). 
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يكل: «نبى أنْ يُضحى بعضباء القرن والأذن21. 

ولأنَّه إذا كان يَدْمِي فهو عيب مؤثرء فَلَمْ يُجز؛ كالمريضة 

ولاله عيب يفصن الكين لجل نقصانا كنا فاشني لمحف 

فأمًا المقطوعة الأذن؛ [فلا]© تجزى, لأنَّ ذلك عيبٌ مؤثدٌ» وكذلك إذا 
كان يقنقوكا هما كيرا لما لِمَا رويناه مِنْ خبيه كَلكلةِ عن العضباء والمُقَابَلة 
ولد 


070 


فأما إن كان السَّقّ يسيراة فلا بأس: لأنَّ ذلك غيٌ مؤثر. 

وقول (وكقن لتقي عل ونان دح تتضرة بتري بس ان رن 
سليما من العيوب. 

ولقوله تعالى: إوَلاتَيسَمُوا لحي َه تُنفِعُونَ © [البقرة:267]. 


0-72 


وقوله سبحانه : من نا وأ الْرحَقٌَ حول دَق ُتَفِقُوأ وما يبور 4# [آل عمران:92]. 
ورّوى معاذ قال: «كان النبي يك يأمرنا أن نُطعمَ منهاء وأنْ نختارٌ السليم 
مِن الضحايا»)©. 


(1) (مختصر المزني» (ص 373). 

(2) سبق تخريجه (ص: 339). 

(3) ني (ع): (ولا». والمثبت أليق بالسياق. 

(4) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (13/ 366) من طريق علي بن حماد بن السكن عن الواقدي عن 
عبد الرحمن بن الغسيل عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ 


مرفوعا بأتم منه» وعلي بن حماد بن السكن والواقدي متروكان» وعتبة بن حميد فيه كلام يسير 


قال در حمه ألله-: 


(وَلَيَلٍ الدَجُلٌ ذبح أذ ضحيتّه بيده بعد ذبح الإمام أو نحره في يوم النّحر 


ا هن 


ضَحُوَّة ومَنْ ذَّبّح قبل أنْ يذبح الإمام أو ينحرٌ أعاد أضحيّته ومَنْ لا إمامَ لهم 
فِليَتَحَرَّوَا صَلَاةَ أقَرَبٍ الأئمة إليهم ودَبْحَه). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 


00 


ما قوله: (يلي الرجل ذبح أضحيته بيده)؛ فذلك على وجه الاختيار دون 
الوجوب لأنَّ رسول الله يك كان يَلِي ذْبْحَ أضحيته بيده!". 

فرّوى عثمان© بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المُطّلِبِ عن 
جابر بن عبد الله قال: اشهدت الأضحى مع رسول الله كِِ بالمصلىء فَلما 


2 
و خطته نل : نره فال نكشه فذبحه سذده)0©. 


(0) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في شرح الرسالة 221/ ب]. 

(2) كذا في (ع)» وفي مصادر التخريج: (يعقوب). 

(3) رواه أبو داود (2810) والترمذي (1521) عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن 
غمرو بف بلفظه» وقال الترمذي: #هذا حديث غريب مِن هذا الوجه.:. وَالعُطّلِبٍ بن عيد الله بن 
حنطب يقال: إِنَّهلَمْ يسمع مِنْ جابر»اه واختلف قول أبي حاتم فيه» فقال في «الجرح والتعديل» 
(8/ 359): اارَوى عن...جابر» يشبه أن يكون أدركه» اه وقال ابنه في «المراسيل» (ص 210): 
سمعتٌ أبي يقول: «المُطّلِب بن عبد الله بن حنطب عامة حديثه مراسيل» لَمْ يدرك أحدا مِن 
أصحاب النبي يَكي إلا سهل بن سعد وأنسا وسلمة بن الأكوع ومن كان قريبا منهم ولّمْ يسمع مِنْ 


جابر) اهم. 
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ورّوى ابن وهب عن حَيْوةَ عن 1 و ابن قُسَيْطٍ عن [عَرْوَة]" 
5 95 0 د سام ع ع 4 4 

عن عائشة -رضي الله عنها--: أن رسول الله وليه أمَرَ بكبش أقرن يطأ في سواد 
لسري بسار د واس : ليا عائشة: مَلَّمّى الجُذْيَةً 
4 قال: «[اشحَذِيها]© بحَجّراء ففعلت» فأخذها وأخذ الكبش فأضجَعه 
فَليحهه فقال: البسم الله» اللّهم تقبل مِنْ محمد وآل محمد ومِنْ أمَّة محمد) 
نّم ضحى به8. 

فإِنْ كان له عذر جاز أن يستنيب غيرّه مما به©» فإِنّ استناب غيره مِنّ غير 
عذر؛ فقد قال مالك: 0 وقال: لا ب يبدّل8 وهذا أولى» لذن طريق ذلك 
الفضيلة لا الوجوب. 

فصل: 

فأمًا وقت نحر الأضحِيّة وذبحها؛ فهو بعد [و/و]ذبح الإمام» ووقت ذبح 
الإمام هو بعد الفراغ مِن الصلاة والخطبة» » فْمَنْ ذُبَحَ قَبْلَ الإمام أعاد. هذا في 
أهل البلدان والأمصار والقرى التى فيها الأئمة 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز النّحر إِلّا بعد صلاة الإمام. 
(0) بي (ع): (عمرة)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 
(2) ف (ع): (اشحدها). والتصحيح من مصادر التخريج. 
(3) أخرجه مسلم (1967) عن هارون بن معروف عن ابن وهب به. بلفظه. 


(5) جاء في «المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (ص: 210): «لا يذبح للرجل أحد غيره إلا من علة 
أو مرضء فإن فعل فلا إعادة عليه» وقد قيل: إنه يبدل» والأول أعجب إلينا». 


لم يعتبر ذبْحّها'). 
وحُكي عن بعض أهل العلم: أنه اعتبر صلاة الإمام وخطبةًٌ واحدةً مِنْ 
خطبتيه. 


وقال الشافعي: المعتبر في ذلك إِذَا مَضَى وقتٌ صلاة الإمام وخطبته 
فيجوز النحر حيتئذ» صلَّى الإمام أو لَمْ يصلّ» نحر أو لَمْ ينحرء لا اعتبار 
بفعله2. 
فالدلالة على أنَّ مَنْ نحر قَبْلَ الإمام لَمْ تجزئه: 
قوله -عرّ وجل -: «إيكامها نامثو لَامْمدِمُوأبيدَيأَشَّهوَرسُولِو- #[الحجرات:1]» قال 
والظاهر [يمنع ]!6 من سَبقه بشىء من الأفعال؛ إل ما قام عليه الدليل. 
ويدّلٌ على ذلك ما رواه إسحاق بن سعد المازني: «أن رجالا سبقوا 
رسول الله ولد بذبح ضحاياهم بعد أن فرغ من الصلاة» فذبحوا قبله» فأمر 
رسول الله وَكِةِ مناديًا فنادى: ألا مَنْ ذبح قَبَّلَ رسول الله كي فليعد فأعاد مَن 
000 
(1) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 334). 
(2) «مختصر المزني» (ص 374). 
(3) «تفسير الطبري) (21/ 337-336) . 
(4) في (ع): (فمنع)»؛ والمثبت أليق بالسياق . 


(5) لم أجده من طريق إسحاق بن سعد فيما بين يدي من مراجع» ورواه مسلم (1964) بلفظ قريب 
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وقد استدل أصحابنا: بحديث أبي بُرْدَة رواه مالك عن يحيى بن سعيد 
عن بُشَيْرِ بن يسار أن أبا بردة بن [زيَا ر]"" ذبح أضحيّته قَبْلَ أن يذبح رسول الله 
كل يوم الأضحىء فزعم أنَّ رسول الله وك أمره أن يعيد أضحيّته©. 

وأيضا: فإنَّهِ ذَْحٌ قَبْلَ ذَئح الإمام» فوجب ألا تجزئه مع القدرة على العلم 
بذبحه؛ أصلَّه؛ مع أهل العراق: إذا ذبح قَبْلَ صلاة الإمام» ومع الشافعي: إذا 
ذبح قبل وقت الصلاة. 

واستدل مَنْ خالفنا: بما رواه البراء بن عازب أَنَّ رسول الله ككلةِ قال: (إِنَّ 
أوّل ما نبتدأ في يومنا هذا: أَنْ نصليء ثم نرجع فننحرء فمَنْ فعل ذلك فقد 
أصاب السنّة)©. 

قالوا: ففي هذا دليلان: 
اسن سواء صلَّى الإمام أو لَمْ يُصَلّ. 

والجواب: أنَّ المقصود مِنْ هذا أنَّ الذبح يكون بعد الصلاة» وليس 
المقصود منه ما ينازعتاه فلا حَجة فيه. 

قالوا: والوجه الآخر: أنَّهِ بك صلَّى ونحر فكلّ مَنْ أوقع النحر في الوقت 


الذي نحر فيه» فقد أوقعه في وقته. 


آنا 
ضام 


(1) في (ع): (يسار)؛ والتصحيح من مصادر التخريج. 

(2) «الموطأً» (1760)), وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (23/ 180): «ليقال: إن بشير بن يسار لم 
يسمع من أبي بردة»» وينظر اعلل الدارقطني» (6/ 24). 

(3) رواه البخاري (5545)) ومسلم (1961). 


[فيقال]” لهم: ليس في الخبر أنَّ الأضحيّة تجوز قَبّلَ نحر الإمام أو بعده. 


ا 
5 


ولا ذكْرَ للوقت [بمجرده]©» فلا معنى ليلق به. 

قالوا: [ولأنّه حّ]© مال مفعولٌ في يوم عيدء أو بمُخرّج يوم عيد» فوجب 
ألا يُعلَقَ به جوارٌ فِعْلِهِ بفِعْل الإمام؛ كزكاة الفطر. ْ 

فالجواب: أنَّ المعنى في زكاة الفطر تساوي أوقات اليوم في جواز إيقاعها 
فيها»؛ وليس كذلك الأضحيّة. 


قالوا: ولأنه قد ثبت أنَّ [هذا] المعنى لا يُراعى في المسافرء فكذلك في 
الحاضر. 
قلنا: إِنْ كان المسافر بالقرب يمكنه أنْ يعرف وقت ذبحه لَمْ يَجز له أن 


يذبح قبله َإِنْلَمْ يكن بهذه الصفة» مثل أهل البوادي» فليس [ي: 3 ]61 من 


عِلم ذلك؛ فهو غير مخاطب به. 
قالوا: ولأنّها إراقة دم ثبت في الشرع.ء فَلَّمْ يقف جوازٌ فعلها على فعل 


(1) ني (ع): (فقال»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (بمجرد)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (ولا حق)» والمثبت أليق للسياق. 

(4) قال في «التهذيب في اختصار المدونة» (1/ 482): لويستحب أنْ تؤدى بعد الفجر مِنْ يوم الفطر 
قبل الغدو إلى المصلى. وإِنْ أدّاها بعد الصلاة فواسع». 

(5) في (ع): (لهذا)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ع): (يمكن)» والمثبت أليق بالسياق. 
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قالوا: ولأنَّ صحة الذبح لا تتعلق بفعل صلاة الإمام» لاتفاقهم على أن 
الإمام لو تركها حتى فات وقتها لم يسقط الذبح. 

قلنا: لفوات الوقت يجوز ذلكء لأنّه يجري مجرى الفراغ منهاء وما دام 
الوقت باقيا فحكمها ثابت» والله أعلم. 

فصل: 

فآمًا وقت ذبح الإمام: فهو قدر فراغه مِن الخطبة. [و/:] 

والدليل على ذلك: ما روي عن جابر -رحمه الله- قال: «اشهدت 
الأضحى مع رسول الله َك بالمُصلىء فَلَما قضى خطبته نزل مِنْ منيره» فأني 
بكبشه فذبحه بيده)27. 

فأمّا قوله: (مَنْ لا إمام لهم تحروا أقرب مَنْ يليهم من الأثمة)» فلأنَ مَنْ 
قَدَرَ على العلم بذبح الإمام لْمْ يَجَزْ حزلة أن يذبح قبله» وها جاز ذلك لأهل 
البادية؛ لتعذر الوصول إلى عِلم ذَبْح الإمام» كما جرم يمكنه علم ذلك؛ 


3 


[فيلزمه]© فعله. 
سل 1 ا 


قال -ر حمه الله-: 
(ومَنْ ضحى بِلَيْل أو أهدى فيه لَمْ يُحْزه). 


(0) سبق تخريجه (ص: 343). 


سب يراض ب الزقرلتشراوي 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

خالفنا الشافعي في ذلك» فجوز ذبح الأضحِيّة والهدي ليلا" لقوله كَك: 
(ما + بر الدم فكل)2. 

ولأذ كل ما صم أن يُذْبَح نهارا جاز أن يُذْبَح ليلا؛ أصله: سائر الذبائح. 

والدليل على ما قلناه: 

قوله تعالى : لإوَيدحروا ندع نوفياو تومت 4 الحج:25]» فوصف الذبح 
ا ار يجوز أنْ يكون في الليل. 

فنْ قيل: 5 َكَرَت فيه الأيام فالمراد به الأيام بكيَالِيهًا. 

قلنا: هذا يُعْلَمُ بدليل» وإِلّا فالظاهر انفراد الأيام بالذكر. 

وأيضا: فإنَّ رسول الله كك ذبح نهاراء ولّمْ يرْوَ أنه ذبح ليلاء ولو كان جائزا 
لفعله ليلا؛ قياسا على الصلاة. 

ما الخبر: باتع كز ةك ونين باقرلا ونه ادام 
فكوا بيده اونعدفاء وبين كر اله ثبتث ذكاته ثبت كوثه فَرْبَةً. 

واعتبارهم بسائر الذبائح باطل» لأنَّه لا مدخل للقربة فيهاء وليس كذلك 
الأضحِيّة والهدي؛ لأنّ المقصود بهما القربةٌ» فجاز أنْ يَخْتَضًّا بوقت دون 
وقت. والله أعلم. 


(1) مع الكراهة كما في «الأم» (3/ 579))» وانظر«مختصر المزني» (ص 375).» والجواز مذهب 
الحنفية أيضاء كما في شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 333) وغيره. 


(2) رواه البخاري (5544) ومسلم (1968) بلفظ قريب. 


قال -رحمه الله-: 

(وأيام النحر ثلاثة» يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس مِنْ آخرها). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

هذا قولنا وقول أبي حنيفة" والثوري©» وروي عن عمر وعلي وابن 
عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن المسيّب©. 

وذهب الشافعي إلى أن أيام النحر أربعة: يوم النحر وأيام التشريق كلّها». 

وحُكي عن إبراهيم النخعي: أن النحر يومان9. 

وحن ان شيزين: أنَّ النحر يوم واحدا©. 

وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار: أن الأضحى إلى هلال المحره©. 

و[دليلًّنا:]© الأخبارٌ المستفيضة عن الصحابة -رضي الله عنهم- بأنَّ 


(10) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (3317/7). 

(2) المغني (13/ 386). 

(3) «المحلى» (7/ 377)» «الاستذكارا (2017/15). 

(4) «الأم» (3/ 588)» «الاستذكار» (201/15). 

(5) «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 68). 

62( «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 68)» «الاستذكار» (15/ 200). 

(7) «أحكام القرآن»! للجصاص (5/ 68)» وعزاه في «الاستذكار» (15/ 202) للحسن البصري. 
(8) في (ع): (ودللنا)» والمثبت أليق بالسياق. 


وروي أن الثقفي سأل عمر -رضى الله عنه- عن النحر [فقال]©: «ثلاثة 
أيام)20. 


ورُوي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: «النحر ثلاثة أيام» أفضلها 
أوّلها)©. 

وقال مالك -رحمه الله-: بلغني عن علي -رضي الله عنه- أَنَّه قال: 
النحر يومان بعد يوم النحر»)©. 

ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: «الأضحى يومان بعد 
يوم النحر)©. 

ومثله عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس» وليس يُحفظ عن أحد منهم 
خلافٌ ذلك©. 


0 


وأيضًا: قوله -عزَّ وجل -: لإوَياسضُيوا لد أله ف يار تعونت 4 الح :هده 


(1) في (ع): (وقال)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) «مصنف ابن أبي شيبة» (14656). 

(3) «التمهيد) (23/ 197). 

(4) «الموطأ» (17275). 

(5) «الموطأ» (1774). 

(6) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (201/15): «قال أحمد: الأضحى ثلاثة أيام: يوم النحرء 
ويومان بعده» عن غير واحد من أصحاب النبي يك -قال ابن عبد البر:- روي ذلك عن علي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وأنس بن مالكء إلا أنه اختلف في ذلك 
عن علي» وابن عباس» وابن عمر»ء فروي عنهم ما ذكر أحمد» وروي عنهم الأضحى أربعة أيام: 
يوم النحرء وأيام التشريق كلها». 


. 


2352 سَدَ سَاأَةَ ل 
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ري 


0 و علا لي ا 
فبينت أنه أ أراد: «في النحر». 
ا فاذنَ رابع النحر غيرٌ معلوم"» فوجب 3 حاف يكون بوقت 
للأضحية؛ أضله” الخامس والسادس. 


نأي َي دِالقَيْرَوَاٍ وال 


أ ل 1 0 ره 
واحتج المخالف: بما رواه سليمان بن موسى عن ابن ابي حسّين عن 
ان 5 انه «» و2 ٠‏ م ٠‏ 
بير بن مُطهم عن النبيّ وك قال: «كل عرفاتٍ موقفء وارتفعوا عن بطن 
ل 
عُرَئّك ول فاج مَك مَنَْرٌه وكُل أيام التّشريقٍ ذبخ01. 
لذن اليوم الرابع وقفت الرمي؟ [فكان]» وقتا للأضحيّة؛ كاليوم الأول 
ولأنّه وقت التكبير» فوجب أن يكون وقتا للأضحِيّة؛ كيوم الأضحى. 
7 000 >6 وى ارك : 5 
ولآنه عمل قربهة» لا يجوز قبل هذه الايام ولا بعدهاء فجاز فعله قي 
(1) قال في «النوادر والزيادات» (4/ 313): «قال مالك: والأيام المعلومات أيام النحر» والأيام 
المعدودات أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء قال ابن حبيب وغيره: واليومان بعد يوم 
النحر معدودات معلومات» ويوم النحر ين المعلومات خاصة. والرابع مِن المعدودات خاصة 
ولا ذبح فيه؛ رواها ابن وهب". 
(2) زيادة لا يُدٌ منها. 
(3) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (19241) من طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى» 
به» » واضطُّرب في سنده على غير وجه» ورجح البيهقي رواية سليمان بن موسى عن جبير» وقال 
(9/ 497): «هذا هو الصحيح؛ وهو مرسل»اه ونقل المؤلفٌ وغيرٌه إعلالٌ الحديث بعدم سماع 


ابن أبي حسين من مطعم كما سيأتي قريبا. 


(4) في (ع): (فحان)»؛ والمثبت أليق بالسياق. 


جميعها؛ أصلةة الرمي .1و/11] 


فالجواب: أنَّ الذي رَوَوْهُ ضعيفٌ عند أهل النقل؛ وقد ذُكِرَ أنَّ أحمد بن 


حنبل -رضي الله عنه- سكل عنه. فقال: الم يسمعه ابن أبي حَسَيْنِ مِنْ جبير 
ابن مُطّع)00. 

ولايمتنع أنْيوصف بذلكء وإِنْ كان الذبح في بعضها©» كما قال: اعرفة 
كن كين ف وان كاق الر قرف. ف عضا 

واعتبارهم بالرّمِي؛ باطلٌ» لأنَّ طريقه مخالف لطريق الأضحِيّة, لِأنّهِ قد 
يلزم مَنْ لا تلزمه الأضحِيّة فقد تلزم الأضجيّة مَنْ لا يلزمه الحَح. 


وفي هذا جواب عن سائر أقيستهمء وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله -: 
(وأفضل أيام النحر أَوَّلّها). 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 
وهذا لأنَّ النبي يك كان يذبح أضحيّته يوم النحرء وكذلك الخلفاءٌ بعد 
فلذلك كان أفضل [مِمّا]© بعده. 
(1) قال في مختصر اختلاف العلماء» (3/ 218): "قال أحمد بن حنبل: لَّمْ يسمع ابن أبي حسين من 
جبير بن مطعمء وإنّما يروي عن شّهْرِ أكثرٌ روايته؟. 


(2) تكرر في (ع) قوله: (ولا يمتنع أنْ يوصف بذلكء وإِنْ كان الذبح في بعضها). 
(3) في (ع): (ما)ء والمثبت أليق بالسياق. 


9 قرح رسال لبن نوي قروا 

وروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: «النحر ثلاثة أيام؛ 
أفضلها أَولّها0!. 

ولأنّه اليوم المقصود بذلكء وإليه يتتسب النحرٌّء وما تَلَوْهُ في كم التبَع 
له» فوجب اختصاصه بالفضيلة على ما بعده. 

ولقوله تعالى: 8 مَصَلٍ لرَيْكَ وَأْحَرَ؟ [لكوثر:2]» قيل في تفسيره: «صلّ صلاة 
العيد وانحر الأضحِيّة)2؛ فلذلك كان النحر فيه أفضل. 


قال - ر حمه الله-: 

(ومَنْ فاته الذبح ني اليوم الأول إلى الزوال؛ فقد قال بعض أهل العلم: 
يُستحب له أنْ يصبر إلى ضحى اليوم الثاني). 

قال القاضى -رحمه اللّه-: 

قل استحب ذلك عبك [الملك]|©) بن حبيب وغيره!». 

ضيه أن الوقت الذي ذَبَح فيه رسول الله َكِةِ ضْحَى: فكان ذلك أصاة 
في الاستحباب؟»؛ ا فق إلى قبل الزوال» إن ذبح فيه (8) أجزأه. أن نهار 
هذه الأيام كلّها وقثٌ الذبح. 
(1) «التمهيد» (23/ 197). 
(2) «جامع البيان» (24/ 693). 
(3) في (ع): (المالك)» والصواب المثبت. 


(4) «النوادر والزيادات» (4/ 315). 
(5) لعل في هذا الموضع سقطا تقديره: (... فإن ذبح فيه أتى بالمستحبء وإن ذبح بعده أجزأه ...). 


مست أل 


قال در حمه الله -: 

(ولا يباع شىء من الأضحيّة؛ جلدٌ ولاغيره). 

قال القاضى -رحمه الله-: 

هذا قولنا وقول الشافعي!". 

0 0 

وقال ابو حنيفة: يجوز بيع جلدها بقماشس البيت؟ كالمنخل 2 والغريال 
والهاون© وما أشبه ذلك ولا يجوز بالدراه.ه©. 

وحكي عن عطاء: جواز بيعه مطلقا مِنْ غير تفصيل©. 

والدليل على ما قلناه: 

1 ( 7 7 

ما رَوى مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي -رضي الله عنه- 
قال: بعثني رسول الله َك أقوم على البَّدْنْء وأمرني أن لا أعطي مِنْ جُرّارَتها! 
(1) لمختصر المزني») (ص:375). 
(2) تَخْلٌ الدقيق: غربلته»...والمُنْخْلء بالضم وتفتح خاؤه: ما ينخل به. [«تاج العروس» (30/ 7 0)06)] 
(3) الهاوّن: بفتح الواوء وهكذا ضبطه ابن قتيبة...» وقال ابن دحية في التنوير: وهو خطأ عندهم؛ والهاون بضم 

الواو» والهاوؤونء بزيادة الواو: الذي يُدَقٌ فيه فارسي معرب. [اتاج العروس» (36/ 292)] 
(4) «الأصل» (5/ 408). 
(5) «الحاوي الكبير؟ (15/ 120). 
(6) قال في «فتح الباري» (3/ 556): «اختلف في السجزارة» فقال ابن التين: الجزارة بالكسر اسم للفعل 

وبالضّم اسم للسواقط فعلى هذا فينبغي أَنْ يقرأ بالكسرء وبه صحت الرواية» فإنْ صحت بالضم 

جاز أن يكون المراد: لا يعطي مِنْ بعض الجزور أجرة الجزار» وقال ابن الجوزي وتبعه المحب 


شينًا منهاء وأنْ أَقسم جلودها وجلالهاء وقال: «نحن نعطي الجزّار مِنْ 
عندنا)20. 
ورّوى [زيد]© بن أَسْلَمَ: 3 رسول الله ود نمى عن بيع هب الضحايا)»©. 
ولأنّه جزء من الأضحية؛ فأشبه اللحم. 
ولأنَّ كلّ مالَمْ يَجز ببعه بدراهم لَمْ يّجز بقماش البيت؛ أصلّه: اللحم. 
ولأنَّ الأضحِيّة قد زالت عن ملّكه بالذبح» ووجبت للمساكين. فَلَمْ يَجز 
له يها عليهم؛ لأنَّه ليس بوكيل لهم ولا قيّم عليهم» وليس له منها إلا 
الانتفاع فقط. 
واحتج المخالف بِأَنْ قال: لَمّا جاز أنْ أكل منها؛ جاز له [بيعُها]8. 
فالجواب: أنَّ هذا باطلٌ بالطعام يُقدّم إليه يؤذن له في أكله. فإِنَّ له أنْ يأكله 
ولبن ل اسك 
الطبري: الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنا ومعنى» وقيل: هو بالكسر كالحجامة 
والخياطة» وجوز غيرٌه الفتح» وقال ابن الأثير: الجّزارة -بالضم- كالعمالة: ما يأخذه الجزار مِن 
الذيخة عن أجرته: وأضئليها أطراف التسير -الزانن زالبدان وار لوزت شقيت ذلك لأن الجران 
كان يأخذها عن أجرته. 
(1) رواه البخاري (1716) ومسلم (1317). 


(2) ني (ع): (يزيد). والتصحيح من مصادر التخريج. 

(3) قال في «عجالة الإملاء» (ص 237): "قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال: سعل رسول الله يَكلِةِ عن جلود الضحايا فقال: «تصدقوا بهاء ولا تبيعوها»» وهذا مرسل 
ضعيف). 


(4) في (ع): (بعضها)» والمثبت أليق بدليل ما بعده من جواب. 


عم 7ه 


قالوا: ولأنّه لما جوز للمساكين بيعه كه يجور لهم أكله-؛ كذلك 
]0 


وهذا باظل مِمًا قلناة» ثم إن المساكين مالكوت مااضازإليهم منهاء قيار 
لهم بيعه» وليس كذلك صاحبهاء وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله-: 

(ونُوجّه الذييحة عند الذبح إلى القبلة). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

قد ذكر بعض مَنْ عَلِمّ الخلاف عن ابن عباس أنَّه كره ذلك7". 
وذكر ابن المنذر وغيره [./172 أن استحباب ذلك إجماع©. 
والدليل عليه: أنَّ رسول الله يَكِ كان يوجه ذبائحه إلى القبلة. 
وقال: «أشرف المجالس ما استقبل به القبلة»)©. 


(1)لَمْ أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 

(2) عزاه لابن المنذر صاحب «كفاية الطالب الرباني» (2/ 533)» ولَّمْ أجده في المطبوع مِن كتابه 
(الإجماع». 

(3) للحديث طرق ضعيفة» تنظر في انصب الراية» للزيلعي (3/ 2 6)؛ وضعفه ابن حجر في «التلخيص 


258 6 6 سَالَهَ لجن إن ريد اَلمَيْرَوَاي ب 
ولاه إذا ا إلبها؛ فجهة القلة أولى» إذا كان أمرا 
يستباح بالشرع. لأنّه أشرف الجهات. 
إن قال قائل: إِنَّ في ترك ذلك تعظيما للقبلة» لأنه استقبال لها بنجاسة؛ 
فكان كاله بالغائط واليوق: 
قيل له: الأمر بالعكس مما ذكرت. لأنَّ استقبالّها بالذبح تعظيمًا" لها 
وتشريفاء لأنَّ الذبح أمرًا© يحتاج إلى استباحة و[قصد]©» وتتعلق به وَربَةٌ 


وَضِيلةٌ وليس كذلك حكمٌ استقبالها بالحدث. والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

يفل الذابخ: : اببسم الله والله أكبر». وَإِنْ زاد في الأضحيّة: «رَبَنَا تقبل 
منَّااء فلا بَأسَ بذلك). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

والأصل في ذلك: ما رُوي أنَّ النبي يك قال لعديٌ بن حاتم: إذا أرسلت 
كلبك المعلّم؛ وذكرت اسم الله 500 فكل)40. 

ورّوى جابر وعائشة وغيرهما: أن رسول الله يكل أي بكبشين أملحين 


الحبير» (4/ 1623)» والمناوي في «فيض القدير» (1/ 523). 
(1) كذا في (ع)؛ وهي لغة. 
(2) كذا في (ع): وهي لغة. 
(3) في (ع): (فضل)» والمثبت مما سيأتي من كلام المصنف. 
(4) رواه البخاري (5476) ومسلم (1929). 


عظيمين» و[أضجع ]" أحدهماء فقال: البسم الله والله أكبر»©. 

ورفك أن قال ارايف رسول لله يك أ بكنشين أملحية عظبحية) 
ضحى بأحدهما©, فوضع قدمه على صفاحهماء ويسمي ويكبر»)©. 

وقوله: (إِنْ زاد فيه: «ربنا تقبل مناه إِنّك أنت السميع العليم)» قال: (فلا 
بأس بذلك)؛ فلأنّه دعاء محضٌء فلا بأس به فقد رُوي في بعض الحديث أنَّ 


نا 


رسول الله عَكَلِيْدِ كان ربما قاله(5, 


د 2 

قال در حمه ألله-: 

(ومَنْ نسي التسمية في ذبح الأضحِيّة© أو غيرها فإِنْها تؤكلء وإِنْ تعمّد 
تركها" لم تؤكل» وكذلك عند إرسال الجوارح©). 

قال القاضى أبو محمد -رحمه الله-: 

قد بيّنا الأصل في التسمية عند الذبيحة» وإرسال الكلب على الصيد» وهو 
0ف (ع): (اضطجع)». والمثبت من مصادر التخريج. 
(2) رواه أبو داود (2795)» والبيهقي في السئن الكيرى (19048) من طرق عن جابر» بمثله. 
(3) كذافي ع وليس في ألفاظ حديث أنس عبارة ل#ضحى بأحدهما», وجاءت مكابها: (فليحهما بيده». 
(4) رواه البخاري (5558) ومسلم (1966). 
(5) لَمْ أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 
(6) في نسخ متن الرسالة: (أذ ضحيته). 
(7) في نسخ متن الرسالة: (ترك التسمية). 
(8) في نسخ متن الرسالة زيادة: (على الصيد). 


360 َال يَسَالَةَ لا - 0ك 
ما روي ى أنَّ رسول الله يَكِ قال لعديٌ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلّم 
وذكرت اسم الله فكل)07. 

ومارّوى جابر وعائشة -رضي الله عنهما- مِنْ فعل رسول الله وَل لذلك2. 

فأمًا الكلام في تركها؛ فلا يختلف أصحابنا أن تزْكها سهوا لا يطل الذبيحة. 

وهو قول أهل العراق والشافعي!©. 

وحُكي عن ابن سيرين وغيره: أنه إذا ترك التسمية ناسيًا لَمْ تق 04 


وهو قول داود©. 
وأمًا إذا تركها على وجه العمد؛ فظاهر قول مالك أنّها لا تؤكل©. 
وهو قول أهل العراق7. 


ومِنْ متأخري أصحابنا مَنْ حمل ذلك على الكراهة والتنزيه دون التحريم» 
قال: «لأنَّ التسمية على الذييحة سن ترك السّنّةَ لا يُبطل العمل»8. 
وهو قول الشافعي9. 


(1) رواه البخاري (5476) ومسلم (1929). 

(2) رواه أبو داود (2795)» والبيهقي في السئن الكبرى (19048) من طرق عن جابر» بمثله. 
(3) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 232): «الأم» (3/ 593). 

(4) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 232). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 13). 

(6) «المدونة» (51/3). 

(7) «الأصل» (2/ 220). 

(8) «الجامع لمسائل المدونة» (5/ 796). 

(9) «الأم» (3/ 609)» «الحاوي الكبير» (15/ 10). 


ومِئْهم مَنْ يقول: إِنَّها شرط مع الذكر واجب". 

والذي يدل أوّلا على أنه إذا تركها سهوا أَنَّ الذبيحة جائزة: 

قوله يكل «[رفع ]© عن أمتي الخطأ والنسيان»2؛ فأطلق. 

وقوله: (إنّما الذكاة في [الحلق]© واللبّة51؛ وهذا موجود في هذا الموضع. 

أذ نانك امعدافاة لياسر ان لسو هرا لاع 
العمل؛ اعتبارا بالأصول كلّهاء فالاستدلال بيٌّ على قوله. 

ومَنْ قال مِنْهم: إِنَّهها شرط مع الذّكر؛ فكذلك أيضاء ولَمْ يقم دليل على 


(1) «الجامع لمسائل المدونة» (5/ 796). 

(2) في (ع): (رفعت)» والمشهور المثبت. 

(3) رواه ابن ماجه في اسننه» (2045) من حديث ابن عباسء وأنكره أبو حاتم في «العلل» (1296)» 
ونقل عبد الله بن أحمد في «العلل» (1340) عن أبيه أنه أذكره جداء وقال: «ليس يُروى فيه إلا عن 
الحسن عن النبي يل وقال ابن العربي في «القبس» (3/ 1055) بعد ذكر هذا الحديث وآخرٌ في 
معناه: «وهذان الحديثان لم يثبت لهما قدمٌ في الصّحَةء لكن معناهما صحيح قطعا في الخطأ 
والنسيان» والإكراه محمول عليه في العموم ممخصوص في الكفر في سورة النحل». 

(4) في (ع): (الحق»» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(5) رواه الدارقطني في «السئن» (4754) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل 
الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاء وقال ابن عبد الهادي في 
«التنقيح» (4/ 640): «هذا إسناد ضعيف جداء فإن عبد الله بن بديل: ضعفه أبو بكر النيسابوري 
والدارقطني» ووثقه ابن حبان» وسعيد بن سلام العطار: أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بحديثه» 
وكذبه ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث» وقال الدارقطني: متروك» يحدث 
بالبواطيل»» وقال البيهقي ني «الكبرى» (19124): «روي هذا من وجه ضعيف مرفوعاء وليمس 


يِشّىء). 


5 الا إن ركد كرو ح- 
أنّها شرط على الإطلاق. 

والذي يدل على أنه إذا تركها عامدا أنَّها لاتؤكل: 

قوله تعالى: « وَانبدَص علا لكين متي ر نّوك ها حي اكوأ نلمعي 
اتزنعية د انكو لتؤزاك بل للد شال مكريهاء لاله جم و د رعلا : 
مهدا وبحت بويا مَكُلُوأ نبا 4[الحج:36]» وهذه «فاء» التعقب. 

ولأنّهِ منهي عن تركها على الوجه الذي فعله. 

وإذاثبت ذلك؛ فالنهي فل 3و على فساد المنهي عنه. 

وأيضا: قوله يَكِ: ١مَنْ‏ أحدث مِنْ أمرنا ما ليس منه فهو ز0105. 

وقوله: المَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل22. 

وك التسجية غَلين عه الغمذ لسن م أمرهة فوت أن يكون باطلة. 

وأيضا: قوله يَكِِ لعديٌ بن حاتم: «إذا أرسلتَ كلبك المعلّم» وذكرتَ 
اسم الله فكل ما أمسَّك عليك»» فشَّرّط في جواز الأكل أن يسميء فإذا تركها 
]يصع 

إن قيل: فقد قال الله -عرٌ برا لاما دكب © [المائدة:3]. 

قيل له: نقول: وجب ذلكء ولكنّه إذا ترك التسمية عمدا لَّمْ تتحصل ذكاة. 

فإِنْ قيل: الذكاة هو الذبح في المواضع المخصوصة مِنها. 
(1) رواه البخاري (2697) ومسلم (1711718]). 


(2) رواه مسلم (1811718]) بلفظ: «فهو ردً». 
(3) رواه البخاري (5476) ومسلم (1929). 


عندنا: أنَّ في ترك التُّسمية عليها على هذا الوجه. 

فإِنْ قيل: فقد قال الله تعالى: لإتكُلوامَا أََسََعَيَمْ © المس:»] ولَّمْ يشترط 
التّسمية. 

قا ل قو كرما كر لد حمر وه اه جإواءموا نم َه علي المشدة:4]» وقد 
يتنه السّنّةَ أيضا بقوله يكةِ لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك فذكرت 
اسم الله فكل)7". 

فإنّ قيل: المراد بقوله: «إوَاآمو نم أله كه 4 على الأكل دون الذّبح. 

قيل له هذا حلاًء لما دكرناة هر بناث السّية الظاهرف وآن المراديه التسعئة 
عند الإرسال. 

فإن قيل: فقد رُوي عن عائشة -رضي الله عنها-: أَنَّها سألتْ رسول الله 
يك فقالت: إِنّ قوما حديثو عهد بالإسلام» ويأتوا بلحمان لا ندري أَذْكِر اسم 
الله عليها أم لاء أنأكلها؟ فقال رسول الله يكِ: «كُلُوا وسَمُّوا©. 

قيل له: هذا إلى أنْ يكون دلالةً لنا أقربٌء وذلك أنه لو لمْ يكن ترك 
التسمية على الذبيحة متواترا في منع الأكل لَمَا احتاجثٌ إلى السؤال عنه 
ولَمًا أجابها إلى ذلك» بل كان يقول لها: وأيٌّ شيء تخافين مِنْ هذا الشَّك؟ 
لما قال: «سَمّي [وكُلي]©2. َه بذلك على حمل الأمر فيهم على عادة 
(1) رواه البخاري (54276) ومسلم (1929). 


(2) رواه البخاري (2057) وغيره. 
(3) ني (ع): (وكل)» والمثبت أليق بالسياق. 


564 مَرَلرْسَالةِ لهل إْيَ رَيْدِالمَيروَاية ‏ 
الشرعء وأنَّهُم لا يتعمدون ترك التسمية على ذبائحهم: فأمرها بالاحتياط؛ 
أن قن عق الك 

فإنّ قيل: لأنَّ الذكاة موجودة مع الشرائط» فأشبه إذا سمّى أو إذا نسي 
البسيية: 
ولأ ورا #ترانليا لكك كا على وه العتك والا كات 

فأمّا مَنْ زعم مِنْ متأخري أصحابنا البغداديين؛ أنَّ قول مالك: (إنّهِ إذا 
تعمّد ترك التسمية أنَّها لا تؤكل»؛ إِنَّما هو على طريق الكراهة والتنزيه» دون 
الحظر والتحريمء وأَنَّهم قالوا: لَمّا كانت سئْةَ وكانت السٌتَنُ لا توجب فساد 
العمل بتركها -لأنها لو كانت كذلك للقت بالفرائض- وجب أنْ يكونّ 
252 يك 02 ى 8 5 

قُلنا: كونها سَنَّةَ لا توجب ألا تَفْسّدَ العبادةٌ بتركهاء لأنَّ هاهنا كثيرا من 
[السّئّن يجري ]© هذا المجرى عليهم؛ مِنْ ذلك: إزالةٌ النجاسة وستر العورة 
في الصلاة عند مَنْ قال: إِنَّ ذلك سن فإنَّهِ إذا تعمد ترك ذلك بَعطُلَثْ صلاته» 
ولو فعله سهوالَمْ تبطل» وكذلك التشهد الأوّل لو ترك الجلوس فيه متعمدا 

وإذا كان كذلك؛ لَمْ يكن في بطلان الفعل بتعمد [ترك]© ذكرها ما 
(1) في (ع) ما صورته: (المسلمين تجرا)» والمثبت أليق بالسياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 


يخرجها عن كونها سَنَة. 
فإِنْ قالوا: [فقولوا]"» لأجل ذلك: إِنّها فرض. 
قلنا: لايجب ذلككء لأنَّ مِنْ حقٌّ الفرض المطلق: لا يجوز تركه مع القدرة 
عليه على وجه. إِلّا إلى بدلٍ إِنْ كان ذا بدل. 
ولو ترك التسمية لعذر مِنْ تَأَوّلِ أو ما يجري مجراه؛ لَمْ تبطل تذكيثه. 
إن قالوا: فقولوا: إِنّها شرط مع الذكر ساقطة مع النسيان. 
قيل لهم: كذلك نقول؛ إِنَّها مِنْ طريق السَّنَّهَ شرط مع الذكرء وقد قلنا: إن 


وا حاكن زقول الف طرية لجرك 


و2 


فإنْ قيل: ككل ذكر ليس بشرط مع النسيان فليس بشرط مع الذكر والعلم؛ 
أصل ذلك: التكبيرات والتسبيح في الصلاة» عكسه: تكبيرة الإحرام والقراءة. 

قلنا: قولكم: ليس بشرط مع النسيان» لا معنى لهء إلّا أن تريدوا أَنَّ العبادة 
1 لا تفسد بتركه على وجه السهوء وهذا غير صحيح؛ لأنَّ التسبيحات إِنَّما 
لَمْ تكن شرطا مع الذكر لا لِمَا ذكروه مِنْ أنّها ليست بشرط مع السهوء يَدُلْكَ 
عليه أنّ حكم الأفعال في الوضوء كد مِنْ فعل الأذكار» نُّمّ قد ثبت أَنَّهِ تفسد 
العبادة بترك الفعل على وجه العمد, وإِنْلَمْ تفسد بتركه على وجه السهو. 

فياة يالك أن الستؤتات مكلت فق تاكن عسوا مان عفني :ولا يعدب 
إذا كان الأضعف منها أَلّا تبطل العبادة بتركه؛ أن يكون كذلك حكم الأقوى 
والآكد. 


(1) في (ع): (فقواوا)» والمثبت أليق بالسياق. 


266 ع م ةلجن ني رَيوِاَلقَيْرَوَانَ - 

فإنْ قيل: هلا قلتم ذلك في ترك سائر المسنونات. 

مكنا لايعب كنك ون قل أن رن | السسدوناك ماقة تحص لد تركده 
ومنها 1 أمرّها ولط حكمّهاء حتى قد كادت [بتأكدها]© تلحق 


بالفرضء فَلَمْ يجب أنْ تجري كُلّها مجرّى واحد60, والله أعلم. 


كاد 
قال -رحمه الله-: 
(ولا يباع مِنَ الأضحيّة والعقيقة والنسك لحم ولا جلدٌ ولا وَدَلدّ ولا 
عَصَبّ6 ولاغيرٌ ذلك). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 
هذا لما رويناه: 3 رسول الله يَللِيَةِ نبمى عن بع أهب الضحايا)©. 
وا رويناه أنه يكِ أمر علي" -رضي الله عنه- بقَسْمِ [جلودها]8, وفتقة 


(1) زيادة لابد منهاء يقتضيها السياق. 

(2) في (ع): (تأكدها)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) كذا في (ع) دون ألف التنوين. 

(4) الوَدَكُ محركة: الدَّسَمُ وقيل: دَسَمٌّ اللحم ودُّهْنْه الذي يستخرج منه. [«تاج العروس» (27/ 382)] 

(5) الأَعْصَابٌُ: أَطْنَابُ المَفَاصل التي َكَائمُ ينها وتَصدّها. [«تاج العروس؟ (3/ 375)] 

(6) قال في «عجالة الإملاء» (ص:237): «قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال: سكل رسول الله يَكَِْةِ عن جلود الضحايا فقال: «تصدقوا بهاء ولا تبيعوها»؛ وهذا مرسل 
ضعيف). 

(2) كذا في (ع). 

(8) في (ع): (طردها؛ والتصويب من مصادر التخريج. 


مِنْ إعطاء الجازر شيئًا منهاء وقال: «نحن نعطيه مِنْ عندنا)2. 

وإذالَمْ يَجْرْ ذلك في الأضحيّة لَمْ يَجُزْ في غيرها مِن النّسك. لأنَّ أحدا لا 
يفرق [بينها ]©. 

ونه إذا ذبح الأضحيّة أو العقيقة فقد أوجبها [لله]© تعالىء فَلَمْ يَجُزْ له 
أنْ يبِيعَ شيا منهاء وإنَّما رص له في الانتفاع بها بالأكل دون البيع» ولا فرق 
ين أجزائها في منع ذلك مِنْ لحم وجلد وعصب وشحم وغيره؛ لأنّ المعنى 
في واحدها موجود في سائرها. 

قال -رحمه الله-: 

(ويأكل الرّجُل مِنْ أضحيّته. ويتصدَّقٌ مِنْها أفضلٌ له. وليس بواجب 
عليه). [14/و] 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

ما جواز الأكل مِن الأضحِيّة؛ فلقوله تعالى: إوَيَنْحكُرُوا أت أنه ف أَيَامِ 
مَصَنُومَدتٍ عل ما وَدَقَهُم ما بَهيِمَةَ لاد مَكُلوأمِنهَا وأْعِمُوأ4 [انحج:2]» وهذا على 
عمومه في الضحايا والهدايا. 

ورّوى مالك عن أبي الْيْر عن جابر: «أنَّ رسول الله َك نمى عن أكل 


(1) رواه البخاري (1716) ومسلم (1317). 
(2) في (ع): (بينهما)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (الله)» والمثبت أليق بالسياق. 


368 شَرََلرْسَا بن بيد 
لحوم الضحايا بعد ثلاث» تم قال بعدٌ: كُلُوا وتَرَوّدُوا وادّخْرُوا»7". 

وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن© بن وَاقٍِ بن 
عبد الله أنه قال: «نبى رسول الله كك عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؛ فقال 
ماديا ال نر ار ارا التي اك وت 
سمعتٌ عائشة زوج النبي يَكِةٍ تقول: دف ناسٌ مِنْ أهل البادية حَضْرَة 
الأضحى في زمان رسول الله كَل فقال رسول الله ككيِ: «ادخروا [لِتَكَاثٍِ]6 
وتَصَدَّقوا بما بقي»» قالت: فَلَمّا كان بعد ذلك؛ قيل لرسول الله يكل يا 
رسول الله؛ لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهمء ويجعلون" منها الوَدَك 
وينّخذون منها الْأَسْقِيَك فقال رسول الله يَكلِ: «وما ذلك؟» -أو كما قال-» 


0#” 


قالزانيا سول الل تيك :عن مساك الحو لمع فوق ثلاث؛ فقال 
رسول الله يله «إنّما ل ف أَجْلٍ الذاقة التي دَفْتٌ عَلَيكَمْ 0 
عفرا وان و1انة: 

ورّوى مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ: أنه 


(1) «الموطأً» (1765)» ومِنْ طريقه مسلم في الصحيح (1972). 

(2) كذاني (ع)» وفي مصادر التخريج: (عبد الله). 

(3) في (ع): (الثلث»» والتصويب من مصادر التخريج. 

(4) في مصادر التخريج: ا ويقال: «جْمَلَ) و«أَجْمَلَ) و«اجْتَمَلَ1: إذا أذاب الشحم. [«تاج 
العروس» (28/ 237)] 

(5) «الموطأ» (1766)» ومِنْ طريقه مسلم في «الصحيح» (1971)» ورواه البخاري (5569) مِنْ 
حديث سلمة بن الأكوع بنحوه. 


قَدِمَ مِنْ سفره. قَقَدّمَ إليه أهله لحماء فقال: انْظّروا أَنْ يكون هذا مِنْ لحوم 
الضحايا؟ فقالوا: هو منهاء فقال أبو سعيد: أَلَمْ يكن رسول الله يَكِةِ نمى عنها؟ 
[فقالوا]": إِنَّهِ قدكان مِنْ رسول الله وك بعد ذلك أمرٌء فخرج أبو سعيد فسأل 
عن ذلك» احير اد سيول الله وك قال: «نبيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث فكلُوا وادَّخَدوا»©. 

ورّوى يزيد بن رُرَيْع عن خالد الحَذَّاء عن أبي المليح عن ثُيَْمَّةَ الهُدَِيَ 
قال: قال رسول الله يَك: «إنما نبيناكم عن لحومها أنْ تأكلوها 1./::] فوق 
ثلاث لكي تسعكم. فقد جاء الله -عزّ وجلّ- بالسَّعَة فكلوا وادَّخروا 
و[اتّجِرُوا]©0©. 

فثبت بما ذكرناه مِنْ هذه الأخبار جواز الأكل مِن الأضحيّة. 

وقد حُكي عن بعض الناس أنَّ الأكلّ منها واجبٌ. 

هذا غير صحيح.ء والذي ل اد 
(1) في (ع): (قال)» والتصحيح مِنْ مصادر التخريج. 
(2) "الموطأً» (1767)» وقال ابن عبد البر في الاستذكار (171/15): «منقطع: لأن ربيعة لم يلق أبا 


سعيد»» ورواه البخاري (3997) من طريق آخر عن أبي سعيد. 

(3) في (ع): (اتخذوا)» والتصحيح مِنْ مصادر التخريج. 

(4) رواه أبوداود (2813) عن مُسَدَّد عن يزيد به» بلفظه ورواه ابن ماجه (3160) والنسائي (4230) 
من طرق عن خالد به بمثله» قال في «البدر المنير» (9/ 25 3): «هذه الرواية حسنة»» وقال البيهقي 
في «الكبرى» (19219): «قوله: «واتجروا» صلة «اتتجروا» على وزن افتعلواء يريد الصدقة التي 
يبتغى أجرهاء وليس من باب التجارة»» وزاد الذهبي في «المهذب» (8/ 3879): «أو إذن منه 
بالتجارة أيام الموسمء لا اتجروا في اللحم». 
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نه لم يَرِدُ شرعٌ بوجوب ذلك؛ فوجب البقاء على الأصل. 

واعتبارًا بسائر الذبائح من اقرب وغيرها. 

فآما قوله: (يتصدق منها أفضل)؛ فلأنّها قربة» فكانت الصدقة مِنْها أفضل» 
لينال منها المساكين. فإِنْ لَّمْ [يفعل ]1 فلا شيء عليه؛ لأنّها ليست للمساكين 

مسأل 

قال در حمةه ألله-: 

(ولا يؤكل2© مِنْ فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عَطِب مِنْ 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

أمّا مَنْعُه مِنْ أكل ما ذكره» [فلأنّه ]قد ذبح للمساكين ووجب لهم فلا 
يجوز [له]© الرجوع فيه» كما لا يجوز له الأكل مِن الكفارات وغيرها مِما 

فأمّا هدي التطوع إذا عَطِب قبل محلّه فإنّما منع منه للتّهمة؛ أَنْ يكون 
[أعطبه]" ليأكل مِنْهء وقد رُوي أنَّ رجلا سأل النبي يَهِ فقال: كيف أصنع 
1) في (ع): (ينعل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في نسخ متن الرسالة: (يأكل). 
(3) في (ع): (ولأنه)» والمثبت أليق بالسياق. 


© في (ع): (أعلمه). والتصحيح من «المعونة» (1/ 598). 


[بما]”" عَطِبَ مِن الهدي؟ فقال: «انحره؛ واغمس قلائده في دمه» وخلّ بَيْنَ 
الاس 1 ينه ]2 يأكلونه)©. 
فأمًا ما سوى ذلك مِن هدايا التّمتع والقران فإنّه يجوز أكله عندنا وعند 
ابي حنيفة. 
وقال الشافعى: لا يجور ذلك50 واستدل عنه: 
بقوله تعالى : #إشًا أسْتَفْسَرَ مر هنَّأَفَرْيِ © [البقرة:196]. 
له دم وجب [بالإحرام ]6 لأجل فعل فَعَله فيه77)؛ فأشبه فلية الأذى. 
والدلالة على ما قلنا: 
قوله تعالى: «إوَيَدْحكُرُواأ أشْم أنَّو فيه أَيَاوٍ مَمَلُومَتٍ عَلَ مَا وَدَقَهُم ين بَهِيمَةٍ 
لدي فَحَلوأهَا 4# [الحج:128. 
(1) ني (ع): (ما)» والتصحيح من مصادر التخريج. 
(2) ني (ع): (ومنه). والتصحيح من مصادر التخريج. 
(3) رواه مسلم (1325). 
(4) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (2/ 582). 
(5) «الأم» (3/ 567). 
)06 ف (ع): (الإحرام)»» والمثبت ليق بالسياق. 


(7) وهوالترخص بالإتيان بنسكين في سفر واحد» أوللإحرام بالحج دون الميقات للم للمتمتّع 3 
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وقوله سبحانه: مما وببَتَ يها فَكُلُوأنهَا #[الحج:36]» وأقل أقسام هذا اللفظ 
الإباحة. 

وهذا عام في الهدايا. 

ورُوي أنَّ النبي وَل أكل مِن البدْن التي ساقها بعد بلوغها محلّها"". 

وأيضًا: فلآنّ هدي ما وسمَ للمساكين» ولا مدخل للطعاه© فيه؛ فأشبه 
هدي التطوع. 

وإذا ثبت هذا؛ فالظاهر الذي تَلَوْهِ مرتب على ما ذكرنا. 

والمعنى في جزاء الصيد وغيره: دخول الطعام في بدله. 

وما ذكروه مِنْ الصدقات مفارق للهداياء بدلالة استواء واجبها وتطوعها 
في المنع» واختلاف دلوا 

والكفارات ثبت معها الولاء للمُعيّق» والله أعلم. 


قال حر حمه الله-: 


(والذكاة قطع الحلقوم والأوداج» لا يحزرئ أقل مِنْ ذلك). 
قال القاضى -رضى الله عنه-: 


(1) رواه مسلم (1218) من حديث جابر» وفيه: انم أعطى عليه فنحر ماغبر» وأشركه في هديه» ثم 
كرو كز قله شم فخراك لكاو اكه اك تحيها زقرنا فق عرقي 

(2) يريد: الإطعامء قال ابن عبد البر في «الكافي» (ص:151): «ينوب الطعام والصيام لمَنْ لم ييجد 
الهدي عن جزاء الصيد وكفارة الأذى دون سائر الدماء ولا مدخل للإطعام في غيرهما». 


وهذا لقوله يكل «ما بر الدم» وفرى الأوداجء وذكر اسم الله؛ فكل)77؛ 
فجعل ذلك شرطا في جواز الآكل. 

وأيضا: فما روي في حديث رافع بن خديج أنَّ رسول الله يك قال [له]©: 
«أبلغ إلى الودجين»©. 

والإلى» في هذا الموضع تحتمل الغاية» وتحتمل أن تكون بمعنى امع»). 

فوجب أنْ يُحمل على أنَّ المراد بها [الإنفاذ]© على أَنَّهِلَمْيُِد مها البلوعٌ 
إلى الودجين والكفف عنهما. 


قال -رحمه الله-: 

(فإِنْ رَفَع [يده]" بَعْدَ قَطْع بعض ذلك ثُمَّ أعاد يده فأجهز لَّمْ تؤكل©). 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا لآن الذكاةً لا تجوز [تَفْرِكَنّها]7 لأنّها تخرج ع أن تكون :ذكاة أن 


(1) روى البخاري (3075) ومسلم (1968) قولّه: «ما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» مِنْ حديث 
رافع بن خديج. وأمّا قوله: «فرى الأوداج» فهو عند ابن أبي شيبة في (مصنفه» (20170)) يسند 
فيه مبهم؛ رواه مرفوعا مِنْ طريق ابن جريج عمَّنْ حدثه عن رافع بن خديج. 

(2) في (ع): (انه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) لَمْ أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المراجعء وينظر تخريج الحديث قبله. 

(4) في (ع): (الانفاق»» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) زيادة مِن نسخ متن الرسالة. 

(6) في نسخ متن الرسالة: (فلا تؤكل). 

(7) في (ع): (لفرقتها)» والمثبت أليق بالسياق. 


4غ - 
الذكاة إذا كانت عبارةً عنْ قَطْع هذه الأعضاء المخصوصة؛ كان قَطْعٌ كل 
واحد (ر/6:] منها بانفراده غيرٌ ذكاة» لأنّ الحكم هو الجميع» فإذا قَطّع البعض 
ّم أمسك لَمْ يكن ذلك ذكاة” ثم أعاد فتمّمَ القطع لَمْ يكن ما فعله أيضا ذكاة 
لأنَّ تفريقه بينهما قد أبطل عملهماء وجاز أَنْ يكون خروج الروح عند الفعل 
الأوّل» فيكون تَلَفُها بغير ذكاة» [فلذلك]”" لَمْ تؤكل. 


قال -رحمه الله-: 

(وَإنْ تمادى [حتى ]2 قطع الرأس أساء ولتؤكل). 

قال القاضي -رضي ألله عنه-: 

وهذا لأنَّ المستحب تركها حتى تبردء ثم يُقطع رأسهاء لأنَّ ذلك سنّة الذكاة 
فيالعزيعةيوائل فق تضديها أيمناة فإن تحكد طم زآلنها أوتؤلت السكين 
لجَدّماء أكلك وقد أساء فى تعكّده لآنَّ شرافط1 ضحة اللكاة فل تحطدلت: 

قال -رحمه الله-: 

(ومَنْ ذبح من القفالّمْ تؤكل). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 
(1) في (ع): (فذلك)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) زيادة مِن نسخ متن الرسالة. 


وهذا لأنَّه لَمْ يأت بالذكاة على وجهها في الشريعة» لأنَّ رسول الله يك 
قال: «الذّكاة فْ الحلق واللبّة)7, وقال: «ما نهر الدَّم وفرى الأوداج» وذكر 

وإذا ذبح مِن القفا جاز أن يكون خروج الروح قَبل الوصول إلى قطع 
الحلقوم والأوداج؛ فلَّمْ يجز أكله. 

قال -رحمه الله-: 

(والبقر تذبح» إن نُحرت أكلت» والإبل تُتحر, فإنْ ذبحت لَمْ تؤكل» وقد 
اخثلف في أكلهاء والغنم تُذبح فإنْ نُحرت لَمْ تؤكل» وقد اختّلف ني ذلك أيضا). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ السَّنّهُ في الإبل النحر وفي الغنم الذبح» وفي البقر النحر 
والذبح. إلا أنَّ الذبح أحبٌ إلينا. 

فإنْ ذبحت الإبل أو تُحرت الغنم مِنْ ضرورة جاز أكلها. 

فإِنْ كان ذلك ابتداءً مِنْ غير ضرورة؛ فلا خلاف بَيْنَ أصحابنا في كراهة 
أكلهاء وإِنَّما الخلاف يَبْنّهُم في تحريمه. 

فمنهم مَنْ يقول: إذا ذبح البعير أو تُحرت الشاة مِنْ غير ضرورة داعية إلى 
ذلك؛ فأكله محظور محرم. 
() حديث ضعيف جذاء سبق تخريجه (ص: 361). 


(2) هذا ملفق من حديثين» سبق تتخريجه (ص: 373). 


376 شَرَحالرْسَالةَ لجل إْيَ ري ميري س 

ومِنّْهِم مَنْ يقول: إِنَه مكروه وليس بمحظور. 

ومنهم مَنْ يفرّق بَيْن البعير والشاة» فأجاز أكل البعير إذا ذبح» ولَمْ د يجز 
أكل الشاة إذا ثحرت. 

والأصل فيما ذكرناه مِنْ أنَّ السّئّة في الإبل النحر: 

ما زُوي عن النبي َك أنّ نحر هداياه. 

وكذلك عن الصحابة -رضي الله عنهم-. 

ورَوى [أيوب ]2 عن أبي قلابة عن أنس: 3 النبي كلو نحر سبع بدنات 
بيده قياما)2. 

وزوي: «أنه يك نحر بضعا وسستين بدنة»» ثم أمر عليًا ته بنحر الباقي©. 

ولَمْ ينقل عنه وك ولا عن أحد مِنْ أصحابه -رضي الله عنهم- أنه ذبح 
شيئًا من الإبل. 

والدلالة على أنَّ السّنَّه في الغنم الذبح: 


- وو 
< . ا»ر صلاايه أده لالكماكهة 6 ١‏ 
ما روي:٠‏ «(أنه د ائِيَ بكبش [فاضجعه ]© فلبحه وصحى به)(5. 


وقوله وَكِ: لا تذبحوا إلا مسن إلا أن يعسر عليكم, فتذبحوا جَدَّعَة مِن 


الضأن)©. 


(1) في (ع): (إسحاق»» والمثبت من مصادر التخريج» وينظر: «تحفة الأشراف» (1/ 255). 
(2) جزء من حديث رواه البخاري (1712). 

(3) جزء مِنْ حديث رواه مسلم (1218) بلفظ: «فنحر ثلاثا وستين بيده». 

(4) في (ع): (فأضجعاه). 

(5) أخرجه مسلم (1967). 

(6) رواه مسلم (1963) من حديث جابر مرفوعا. 


وروي أن أبا بردة قال: يا رسول الله» عندي داجن جذعة مِن المعز» فقال: 
«اذيحها ولا تصلّح لغيرك72» يعني: في الأضحية. 

فلم يذكر في الغنم إلا الذبح. 

والدلالة على جواز النحر والذبح في البقر: 

قوله تعالى: ماله يَأْميَحُمْ أن تَذْيحُوابقَرةٌ © [البقرة:67]. 

وروي عن عَمْرَةَ عن عائشة -رضي الله عنها-: «أنَّ رسول الله يكل تَحَرَ 
عن أزواجه البَقَرَ)©. 

ندل ذلله على خر اذ الأمويت: 

فأمًا مِنْ جهة المعنى؛ [فلأنّه]© قيل: إِنَّ البعير لما كان طول عنقه أكثر مِنْ 
طول عنق الشاة والبقرة؛ كان إذا ذُبح بَعُد خروج الدم مِنْ جوفه إلا بتعذيبه. 
فكان النحر أقرب» 00 لتعذيبه. 

والشاة بخلافه؛ لأنّها قصيرة العئق» ولا لبَّة لهاء فلا يتمكن مِنْ نحرهاء 
فكان الذبح أولى بها. 

والبقرة لَمَّا كان عنقها فوق عنق الشاة» ودون عنق البعير» وكان نحرها 
مُمكناء ولَمْ يكن خروج الدم مِنْ جوفها إلى عنقها مُتعذَرًا كما هو في الإبل؛ 
جاز فيها الأمران. 
(1) رواه البخاري (5556) -واللفظ له- ومسلم (1961). 


(2) رواه البخاري (1709) -واللفظ له- ومسلم (1211). 
(3) ني (ع): (فلا»» وا لمثبت أليق بالسياق. 
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وإِنّما استحب الذبح في البقر: 

لقوله تعالى: هإإنَمَهيَأموكُم أن تَذْبحبََره 1البترة:67]؟ فذكر في البقرة الذبح. 

ورّوى عطاء عن جابر -رحمه الله- قال: «كُنَا في عهد رسول الله َك نذبح 
البقرة عن سبعة)7). 

فإنْ ذبح [بَعِيرٌ]© مِنْ غير ضرورة فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه. 

قبحة اقول 1ع قال ا لدسكوروو ما دكرناء تن أن دا تذك ةنما غدل 
عنها لأنَّ فيها تعذيبا للحيوان؛ فإذا أتى بها فليس في ذلك أكثر مِنْ أنه عَدَلَ إلى 
ما غَيرُه أخفب 1:/,1: منه وأسهل» وذلك لا يوجب تحريم أكله كما لو ذبحه 
سكين قال أو افطع قبل أن زنك [و خا شو للك 

وأيضا: فلقوله يَكِةِ: «إنَّما الذكاة في الحلق واللبّة©, فعمّ وَلَم يخصٌ. 

ولأنَّه نوع مِنْ بهيمة الأنعام» فوجب ألا يّحرم أكله بذبح أو نحر؛ اعتبارا 
بالبقر. 

ولأن ما يكون في الإبل ذكاة مع الضرورة؛ يكون ذكاة مع عدمهاء ألا ترى 
أن صائر الجسد لما لَمْ يكن موضع ذكاة؛ استوى فيه حال الضرورة وعدمها. 

ولأنّ نحر الإبل هو السَّنَّ في تذكيتهاء وليس هو الفرضء وترك السّنة لا 
يوجب فساد العمل ولا تحريمه» كما لو ذبح مستديرٌ القبلة. 
(0)رواه مسلم (1318) من طريق عبد الملك عن عطاء به بنحوه. 


(2) في (ع): (بغير)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) حديث ضعيف جداء سبق تخريجه (ص: 361). 


ووجه قول مَنْ قال: إِنَّه محرم؛ هو أنْ أصل الحيوان على الحظرء فلا 
يستباح إلا بالوجه الذي أباحته الشريعة» والشرع ورد بنحر الإبل وذبح 
الغنم» فإذا أتى بالتذكية على خلاف ذلك لَمْ تجزته. 

وأيضا: قوله يك امَنْ أحدث مِنْ أمرنا ما ليس فيه فهو ردٌّه"» وليس مِنّ 
أمره ذبح الإبل ولا نحر الغنمء بل مِنْ أمره خلافه. 

وأضا: ماروا ة خالد الكذاءعن أن قلذبة عن أبن الأمساعق قداديق 
أؤّمِن أن وسزل الله كله قال: دإن الشجءر وج اوش الأحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِدلَكَ وإذا ذبحتّم فأحمِنُوا الذَّييحَة» وليُحِد 
أحدكم شفرته؛ وليُرح ذَبِيِحَتّه©. 

وقد ينا أن في ذَبْح البعير تعذيبا لِمَا ذكرناه مِنْ بُعْد خروج الدم مِنْ جوفه. 
وطول خروج نَفّسهء فإذا فعل ذلك فلم يُحسسن القتلة» ولَمْ يُرِح الذبيحة. 

وأيضا: فإذا كانت الشريعة قرّرت أنَّ السّنة في الإبل النحرء وفي الغنم 
الذبح» وكانت التذكية أمرا مستباحا بالشريعة يجب الاحتياط فيه ّم عد 
عن ذلك مع عدم ضرورة تدعو إلى العدول عنه» وعدم مَّنْ يكون عذرا في 
تركه» لَمْ يبق إِلّا العناد وقصد مخالفة السّنة» وذلك يوجب حظره وتحريمه. 

فأمًا مَنْ قرّق بَيْن ذَبْح البعير ونحر الشاة» وزعم أنَّ البعير إذا ذُبح كُره أكلّه 
وهو قول القاضي أبي بكرء فإنّه فصّل بَيْن الموضعين بأنْ قال: البعير له 
(0) رواه البخاري (2697) ومسلم (1711718]). 


(2) رواه مسلم (1955) مِنْ طريق إسماعيل ابن عَلَيّة عن خالد الحذاء به. بلفظ قريب. 


توقتو ناخ يكم تسج الخ ولك رباع لعز ذلك إلى تحر لاذه 
غك عله زاتنيل بو افرية وان 0السلبين وال لبدو لما ريم 
لنحرها كما للإيل موضع لذبحهاء لأنّ الموضع المقدَّر لنحرها هو قريب 
من خاصرتهاء فصير كالطعن في جوفهاء وليس ذلك في الحقيقة بنحر لهاء 
وإذا كان كذلك لَمْ تكن ذكاةً لها 

وليس هذا شيء يُعتمد لأنَّهِ لازم في الضرورة» وقد جوز نحرها للضرورة. 

ومِنْ قوله وقول جميع أهل المذهب: أنَّ المقدور عليه لا تصح تذكيته 
إلا في الحلق واللبّة مع الضرورة وغيرهاء وبالله التوفيق 


قال -رحمه الله-: 

(وذكاة ماني البطن ذكاة أَمّ إذا نَم خلقه. ونبتٌ شعره). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ الخلاف في هذه المسألة في موضعين: 

أحدهما: مع أبي حنيفة» لأنّهِ قال لا يجوز أكل الجنين إذا وجِدَ مَينَا بعد 
ذكاة أَمّه). 


والآخر: مع الشافعي, لأنَّهِ قال: يجوز" أكله؛ إن لَمْ يبت شَعرة. 
(0) زيادة يقتضيها السياق» وقد سبقت عبارته هذه قريبا. 
(2) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (261/7). 
00 ع2 (لا يجوز)ء والصواب المثبت. 
)4( «الأم» (610/3) «الحاوي الكبير» (15/ 152). 


فالدلالة على بطلان قول أبى حنيفة: 
ما روى جابر وأبو أمامة وابن عمر وأبو الدرداء عن النبي كَكِل عل أنه 
و 
(اذكاة الجنين ذكاة أَمّه)(0. 
[فجعل ]2 ذكاة الأم ذكاة الجنين» فإذا حصلت الأم ذكيّة» فيجب كون 
الجنين ذكيًا. 
ومخالفنا يقول: لا يكون ذكيًا بذكاة أمَّه بل بذكاة مستأنفة. 
فإِنْ قيل: ما أنكرتم مِنْ أنه لا دلالة لكم في هذا الخبر, لأنّه قد رُوي 
بالعيت َه قال: «ذكاة الجدين ذكاة مهال ومعئاه: كذكاة أ أَمّه فلَمًا حذف 
التشبيه -وهى الخافضة- انتصب. 
فالجواب: أنْ هذا الذي ذكروه ليس بمعروف ولا محفوظء فلا يلزم 
قبوله» والمشهور عند أهل النقل والحفاظ مِنْ أصحاب الحديث على ما 
وهو الظاهر والحقيقة؛ إذا قيل: زيدٌ ابن عمر؛ أفاد أنه هو نفسه. كذلك 
(1) رواه أبو داود(2827) والترمذي (1476) وابن ع ماجه (199 3) مِن طرق عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعا بنحوهء وقال الترمذي: «وفي الباب عن جابر» وأبي أمامة» وأبي الدرداء. وأبي هريرة»» 
وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير (6/ 3073) طرقا كثيرة للحديث صدرها بقوله: «قال 
عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلهاء وخالف الغزالي في الإحياء فقال: اهو حديث صحيح»» وتبع 
في ذلك إمامه؛ فإنه قال في الأساليب: «هو حديث صحيح. لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف 
إلى سنده»» وفي هذا نظرء والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة» وهو مجموع طرق حديث أبي 
سعيد» وطرق حديث جابر» على ما سيأتي بيانه ... ) 
(2) في (ع): (فحصل»» والمثبت أليق بالسياق. 


3632 َال رَسَالَةَ ا بن إْنَ ريد المَيرَوَاي ‏ ب 
قوله: «ذكأة الجنين ذكاة أَمّه)؛ يفيد 0 : أنَّ نفس ذكاة أمّه هي ذكاته 
وام شيء واحد. 

وطن اذه ةزياعو الامو عل الهاو لأن العو 
إنّما سمي بذلك إذا كان مستَيرًا في بطن أَمّه فأمًا إذا انفصل عنها فلا يسمّى 

على أنَّ تأويلهم أَنَّ معناه ذكاته كذكاة سائر جنسه؛ مِنْ أمّه وغيرهاء على 
أنه لو ثبت لَمْ يجب مما قالوه» لأنَّهِ يحتمل أنْ يكون الانتتصاب لحذف الباءء 
وتقديره: ذكاة الجنين بذكاة أمّه وهذا يفيد أنَّ الأم إذا دكت حصل الجنين 
ذكيًا. 

وإذا كثر الكلام مع النصبء لابد مِنْ تقديره بضرب مِنْ الضمير لَمْ يكونوا 
هما يَدّعونه من الإضمار بأولى مِنَا فيما ندّعيه. 

وأيضا: فيجوز أنْ يكون قوله: «ذكاةً أمّه -بالنصب- نصبًا على المصدرء 
لأنّ «ذكاة») مصدر «أذكاكء «يذكوا «ذكاة»» فكأنّه أراد: هن الجنين يذكو 
بذكاة أمّهاء أو دوا الجنين بذكاة أمّهك ولا يمتنع أن ضر و :مميد افرع 
مصدر إذا أفاد معناه كقوله تعالى: «إوَامَه أتِسَ مَنَّ ايض بَانًا 8 م مِيدةُ4 
[نوح:18]» يريد: (إنباتا»» لأنَّ مصدره (أنبت»: (إنباتا»» ومصدر «(نبت): (نباتا»» 
فناب أحد المصدرين عن الآخر. 


وإِنَّ نستعمل الروايتين جميعا إذا سلمناه لهم فنقول: 


ب راغي بز الوق (تشراوي 222ب 

قولة ةلذ كاة 1ه حرالتضيك معناه: إذا خرج حيًا أن ذكاته كذكاة أم. 
فأما إذا خرج ميتاء كان ذكاته بذكاة أمّه بدلالة خبرها. 

وهذا الاستعمال يسلم معه كلا الخبرين. 

لل أيضا: 

ما حدثناه عبد الوهاب بن محمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن بكر» 
حدثنا أبو داودء حدثنا القَعْنبيٌ» حدثنا ابن المبارك. 

قال أبو داورو ناا دن دنا [َهَسَيم عن مُجالد]!) عن أبي اوداك 
عن أبي سعيد قال: سألتٌ رسول الله وَكِةِ عن الجنين» قال: «فكلوه إِنْ شئتم»» 
حال فيدف فال لَهَسَّيْةٌ[0:- قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة 
والشاة فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتمء فإنَّ ذكاته 
ذكاة أمّه)©. 

وني هذا دليلان: 

أحدهما قوله: «كلوه إن شئتم». 

والآآخره تدديله إناحة أكله بقولهة :إن ذكاتة ذكاه أغدة: 

ويذلاعى للك ابعنة ان الندكة ف العريية كتدزت عن عيب القدرة 
والإمكان» فججعلت في المقدور عليه في موضع مخصوص. وهو الحلق 
(0) ف (ع): (هاشم بن مخالد)» والتصويب من مصادر التخريج. 


(2) في (ع): (هاشم)» وقوله: (قال هشيم) ليس في مصادر التخريج. 


(3) روأه أب داود (22827)» وينظر ما سبق (ص: 381). 


254 مرا لرْسَالَةَ لان أي رَيْ د القَيْرَوَاَ ب 
واللبّة» وفي الممتنء”» العَقَرٌ]© في أيّ موضع كا 

وإذا كان كذلك» وكان الجنين لا يتو ل 
الوتكيده؛ واكواك باسك ا بذبح أمّه؛ لتكون ذكاتها ذكاةً له. 

وابغبا ان اتحيى المتضل أت كا لَمَا كان تابعا لها في كل الأحكام؛ 
فكذلك في الذّكاة. 

ونَحكَرٌوة قياساء فنقول : كلّ ما سَرَّى الإعتاقٌ إليه في ولد آدم تّسرِي الذّكاة 
إليه في البهائم؛ أصله: [الجلد]© والأظراف» وذلك أنه لو قال: يدك حْرَّةٌ أو 
بَضْعَةٌ منك حْدَةٌ لَسَرَى الإعتاقٌ إلى جميعهاء وكذلك لو أعتقها وهي حاملٌ 
نَسَرَى الإعتاق إلى حملها. 

وكذلك إذا قطع الحلقوم والودجين» كان ذلك تذكية للأطراف وجميع 
البدن» فكذلك الجنين» و[يكون تذكية للجنين]©. 

فإن قبل: لو كان حكم سراية الذكاة حكم بسراية الإعتاق»؛ أَوْجَبَ إذا أخرج 
الجنين حا أنْ لا يحتاج إلى ذكاة كما لا يحتاج في العتق إلى استئناف إعتاق. 


2 


قيل له: ا 0 


3 


الحي لا يكون مُذَكّىء وإنّما يوصف بِأنّهِ مُذكّى إذا مات بالتّذكية؛ كما أن 
00 


(1) «الممْميِعٌ): هو الذي يمنع نفسه عمَّنْ قصده إمّا بقوائمه أو بجناحيه. 
(2) في (ع): (العضو). والمثبت عبارة المؤلف في «التلقين» (271/1). 
(3) ني (ع): (الحلة)» والمثبت عبارة المؤلف في «الإشراف» (351/4). 
(4) في (ع): (كون تذكية الجنين)» والمثبت أليق بالسياق. 


أنّ السّراية إنّما تكون على الشّرط المعتبر. 


ووزاثُ خروج الجنين حي في أن الذكاة لا تسري إليه؛ أن يخرج ميثًا فلا 


- ع2 عر 
استدلال آخر؛ ولآن الم تصير ذكية بقطع الحلقوم [م/::] والودجين؛ فإذا 
8 5 ء 
كان تَلَففَ الأمّ عن قطع الحلقوم والودجين يصمح أكلهاء وكان الجنين لا يبقى 
2 000 3 2 0 
بعد موت الأَمٌ كان تَلَفُه أيضا عن ذلك القطع مبيحًا له» كما كان تلف الأَمٌّ 
ولأنَّ ما امتنع بيعه مفردا وكان مأكولا؛ يُذمَّى بذكاة الأصل بحال؛ أصله: 
سائر أعضائها. 
واستدل من خالفنا: 
بقوله تعالى : لوحْرّمَتَ ٍٍ عَليَكيهُ لْميِيَةٌ © [المائدة:3]؟ وهذا ميتة. 
وقال دع 0 ملام دين 4 [المائدة:ة]؛ فاستثنى المُذَّكَىء وهذا ليمع 
ِمُدَكّىء فكان على التحريم. 
فالجواب: 3 قوله سبحانه: «حْرْمَتَ ع عَلَيَكيهُ ألمَيِيَةُ © [المائدة:3]؟ يفيك تحريم ما 
سمي مَيْتهه وهذا ليس بِمَيْئّة عندنا؛ لأنّهِ دَكِنٌ» والمُذَّكَّى غير الميت. 
فإِنْ قيل: اعتقادكم فيه أنه ذَكٌِ لا يخرجه عن أن يكون عتةء أن عاقناك 
حتف [أنفه]" كان مَيْنَدّ سواء كان ذكيً أولَمْ يكن ذكيّاء ألاترى أنَّ [السّمك]© 


(1) في (ع): (أنه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (المسك»» والمثبت المناسب للسياق» وكذا فيما سيأق في عدة مواضع. 


256 0 - 
تسن 2د وإن كان دكا 

فالجرات: أن هذا راوز وتحهية: 

أخدهيا: آنا لانقول تهات حتت آلقد: 

والوجه الآخر: أنه لوثبت ما قالوهلَّمْ يصحّ استدلالهم, لأنَّ الإطلاق مِن 
اسم المَيتَةِ لا يتناول إلا ما لم يكن ذكيا. 

وأمَا قوله عر وجل-: لاما َك [المائدة:3]» فنقول بموجبه» أنه ذَكِينٌ 


5 
أمه. 


عندنا بذكاة 
قالوا: ولأنّه لو كان موته ذكاةٌ؛ لوجب ألا يفترق الحكم بَيْنَ أنْ يُقَدَرَ على 
ذكاته [أو لا]"» ألا ترى أنَّ [السّمك] لما كان موثّه ذكاةً له َم يَفْتَرِقٍ الحُكُمُ 
َيْنَّ أن يُقَدَرَ على تذكيته أو لا يُقَدّر. 
فالجواب: أنَّ هذا قياس الضّدَّء وليس له أصل في الطَّرْد وأكثر أصحابنا 
لا يقبلونه» ولَمْ أرَ في مقدّمِيهم مَنْ كان يستعمله إِلّا أبا الفرج» على أَنَّه لا 
يصِحٌ لأصحاب أبي حنيفة, لأنَّهم [لا]© يقولون في [السّمك]: إِنَّهِ ذَكِينّ كيف 
كان موته» وإِنّما يعتبرون في ذكاته موتّه عن سبب؛ فإِنْ مات عن سبب كان 
ذكيّا عندهم وإِنْ مات لاعن سبب لَمْ يكن ذكيّاء فلا يصِحٌ لهم قياسٌ يكون 
أصله على مذهب مخالفيهم. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


(2) هو: القاضي أبو الفرج عمر بن محمّد الليثي البغدادي المالكي (331ه).[اترتيب المدارك» (22/5)]. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


تنه قعل انعد وموتع كان وما شول :در 4[ اعدف" 
عن تذكية أمّهِ يكون ذكاةً [له]1©» وليس كذلك حكم [السّمك] . لنَّ مجرد 
موته ذكاةً له عندنا. 

قالوا: ولأنّ الحيوات ضربان: مقدور عليه ومُمتنِع» ولابُدّ لكل واحد 
حيجن دكا تقس ل اندر اسان سل انهه 

وإذا كان كذلك لَمْ يخلٌ الجنين أن يكون: 

مِن المقدور عليه؛ فسبيله أَنْ يباشّر بالتذكية في الحلق واللبّة. 

أو ممتَيعا؛ فذكاته عقره في بدنه» ولا يجوز أنْ يكون ذكيًا بذكاة غيره. 

فالجواب: أنَّ الجنين أصلٌ بنفسه» وخارجٌ عمّا ذكروه لأنَّه غير مقدور على 
ذكاته بالمباشرة أصلاء وإذا كان كذلك كان حكمه مخالفا لحكم ماذكروه. 

فإنْ قالوا: فعلى أيّ حال كانء لَمْ يَخْلٌ مِن التقسيم الذي ذكرناه. 

قلنا: ليس كذلك لأنَّ معنى قولك: 

مقدور عليه إِنَّما يريدون أنه كالبقر والغنم وغير ذلك مما لا يمتنع علينا؛ 
وهذا معدوم في الجنين. 

أو ممتنع بنفسه لا يمكن مِنْ [تذكيته ]© كالصيد» وهذا أيضا استحيل في 
الكو 
(1) في (ع): (الحادثة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) ني (ع): (امه)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (مذكيته)» والمثبت أليق بالسياق. 
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وإذا كان كذلك؛ عُلم قِسْجٌّ آخر خارج عمًا قسموه فله حكمٌ خلافٌ 
الحكم فيما ذكرتموه. 

قالوا: وأيضا فلا يخلو أنْ [لا]"" يكون كان ميتا فماتء أو أن يكون لَمْ يزل 
ميتاء وأَيُّ ذلك كان فهو مَيتّة. 

فالجواب: أنَّ حقيقة هذا الاستدلال يرجع إلى ظاهر قوله: ليمت عَيِك 
لمَِئُ 4[المائدة:ة]» وقدَّمنا ما في ذلك©. 

فصل: 

فأمًا اشتراطه أَنْ يكون قد نَم خلقه. ونبت شعره؛ فهو خلافٌ مع الشافعي؛ 
لأنّه جور أكله على كُلٌ وجه. 

فالدلالة على ما قلنا: 

أنَّ [الذّكاةً إِنّما تكون فيما كان حيّا فتلفء والحياة لا تكون إِلّا بعد تمام 
الكل 

والشافعي يرى حل شع أوكم يِه في أن الخلاف بيننا وبينه إذا 
َم يكن قد نفخ فيه الروحء هل يَحلٌ أكله؟ 


3 


فعندنا: ال لل وعنده : أنه 0 
فالدلالة على ما [منعناه]©): 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) ينظر ما تقدم (ص: 385). 

(3) سقط في (ع)» والمعنى مستدرك مِنْ «الإشراف» (351/4) للقاضي. 
(4) في (ع): (معناه): والمثبت أليق بالسياق. 


قوله تعالى: «#حَرَّمَتَ عَلَيَح لْمََتَدٌ #[المئدة:3]؛ وهذا ميتة. 

فإِنْ قالوا: [ه/20] هذا ليس بميتة لأنّهِ ذَكِيٌّ والميتة عبارة عما ليس بِذَكِيّ. 
قلنا: هذا مُحال مِنْ قِبَل أن التّذكيَة لا تكون إِلّا فيما قد تي فيه الروح» 
لأنّها إفاتة الروح على صفة» فأمًا مالَمْ يزل مواتا فلا يوصف أنه ذكيًا". 
ويدل عن ذلك أيضًا: قوله يَكِلَِ: «فذكاة الجنين ذكاةٌ أمّهه©» وهذا 0 
غَلى أن.جواز أكله.ععلق بأن يكوة فناسيق تنه اروم فيك نانع بمو 
مله . 

إن قيل: فما معنى اشتراطكم تمام خلقه ونبات شعره؟ 

قلنا: لأنّ ذلك علامةٌتَفْخَ الروح فيه ومالَمْ يحصل ذلك فَلَمْ تجر الحياة 
فيه؛ فلّمْ يجز أكله. لأنَّ الحياة لا تكون إِلّا بعد كمال الخلق وتمامه. 


ا 


وقد ذكر أصحابنا هذا عن عيسى بن عبد الرحمن عن ابن أبى ليلى قال: 
قال رسول الله مَكَِدِ: «ذكاة الجنين ذكاة أَمّه إذا أشعر)©. 

وقال ابن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله كَكلَِةِ يقولون: (إذا 
أشعر)60. 
(2) سبق تخريجه (ص: 381). 
(3) ذكره ابن حزم في «المحلى» (7/ 419) من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى به. وقال: «ابن أبي 


ليلى سيء الحفظء ثم هو منقطع». 


(4) رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (806 8) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك. 


-ه 


2120 سرس سَالةَ لهِنِإِنَ رَيْواْلقَيَرَوَايَ س لكك 

وقد رَوى مالك عن نافع عن ابن عمر أنّه كان يقول: إذا نحرت الناقة 
فذكاة ما في بطنها ذكاتها؛ إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره)(). 

ورَوَى مثلّه عن سعيد بن المسيب2. 

[و]حدثنا [أبو]) سعيد عبيد الله بن محمد بن مالك الكرجيء قال: 
حدثنا حمزة بن محمد [العَقَبِي]5» قال: حدثنا القاضي إسماعيل بن 
إسحاق. حدثنا علي بن [المديني]©. حدثنا سفيان» قال: حفظناه عن 
الزُهري عن ابن كعب بن مالك أنَّ أصحاب رسول الله وك كانوا يقولون: 
«إذا أَشْعَرَ الجنين فذكائه ذكاة أمّه. 

قال سفيان: فقال أبان بن [تَغلب]7 -وكان صاحب عربية-» قال: (إذا 
3 شَعْرَ ]© الجنين»). 


قال سفيان: وأمًا الذي حفظته أنا من الزُهري: «فإذا شيع 0 


(1) «الموطأ» (1793). 

(2) «الموطأ» (1794). 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ع): (ابن)»؛ والمثبت من كتب التراجمء ينظر: «مشيخة ابن البخاري» (3/ 1659). 

(5) في (ع): (القعنبي)؛ والتصويب من كتب التراجم, ينظر سير أعلام النبلاء» (15/ 516). 

(6) في (ع): (المدني)» والتصحيح مِن مصادر التخريج 

(7) في (ع): (تعلب)» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(8) في (ع): (أشعر)» والمثبت من «غريب الحديث» للحربي (1/ 147). 

(9) رواه ابن عبد البّر في «الاستذكار» (15/ 253) من طريق محمد بن عثمان عن إسماعيل بن 


إسحاق به بلفظه. 


حت ياي عب لوق اويا 
ل 


قال -رحمه الله-: 

(والمنخنقة بحبل أو غيره”"» والموقوذة بعصا وشبههاء والمتردية» والنطيحة» 
وأكيلة السّبّع؛ إِنْ بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش منه2؛ لَمْ تق 
بذكاة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

فأمّا إذا تلفت عن هذه الأسباب؛ فإنَّ أكْلّها غيرٌ جائز لأنّها مَيئدٌ غير ذَكِيد: 
وهي التي وَرَدَ بها النص. 

فأما إذا بقيت معه. فينظر: 

فإن كان ما [أفتك] بها مِنْ ذلك مما تعيش" معه جاز أن تَذكى. 

وذهب قومٌ -ويشبه أن يكون أيضا قول 0 حنيفة" والشافعي©- إلى 
آنّهَا ذا كيت كلت" وإن كان اما أضانها ير ده الأقرناء ال تعرقن: مقي وال 
يرجى لها [حياة ]7 معه. 


(0) في نسخ متن الرسالة: (ونحوه). 

(2) في نسخ متن الرسالة: (معه). 

(3) في (ع): (افتا»» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (لا تعيش)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) «الأصل» للشيباني (5/ 403). 

(6) «الحاوي الكبير؟ (15/ 57). 

(7) في (ع): (حيلة)ء والمثبت أليق بالسياق. 


2362 ع رسَا ل لاه بن أن ريد المَيْرَواي ‏ سه 

1 أنّها إذا ذكّيت فَأكُلّها 
جائز"» وهذا يجب أنْ يكون وفاقا لأبي حنيفة والشافعي» والمشهور هو 
الأوّلء وعليه النظر. 

والذي يدل عليه: ما ذكره مالك؛ وهو أنَّ التذكية إنّما تعمل في الحيّ دون 
الميت» ودون ما هو في حكم الميت. 

وإذا ثبت ذلك وكان السَّبع إذا أخرج حشوة الشاة» وبلغ منها مبلغا لا 
عيش معه؛ فقد صارتٌ في حكم الميتة» لأنَّ تلك الحياة مُستعارة» كلا حياةً 
وهي كاضطراب الما وكطيران الطّائر بَعْدَ الذّبح. 

فإذا كان ذلك لا معتير به؛ كذلك هذه الحياة» وإذا كان كذلك؛ وجب ألا 
تعمل الذّكاة فيه بَعْد هذه الحال؛ لأنَّها معدومة الحياة» فهي في حكم الميتة. 

ويبيئن ذلك: أنّ مجوسيًا لو قَدّر على صيد فذبحه ثُمّ أرسله. فرآه مسلم 
فأربيل عليه اشهيفة فاسابه جائحةة الهلا يحل أكلة لهذا المحتى» وهو أن 
[التّتف]© قد حصل بالفعل الأوّلء فكأنَ الذكاة وردت على ميت فَلَمْ يكن 
لها حكم. 

00 أيضا عليه: أنَّ الذّكاة هي قتل إذ لابد أن يكون الفعل لأحدهماء 
وإذا كان القتل قد حصل بالفعل الأوَّل؛ لمْ تكن هذه التّذكية قتلا. 

وَيدّلغليه أيضاة أنَّ الذكاة إذا حصلت تع تردّت الشاة أو نُطحت أو أكَل 


(1) «المدونة» (3/ 147)» «البيان والتحصيل» (3/ 354). 
(2) في (ع): (السلف)» والمثيت أليق بالسياق. 


منها سبع لَمْ يضرَّها ذلكء لوَرٌودٍ هذه الأشياء عليها بعد إفاتتها بالذكاة [,/:2]» 
فجن إذا عطيلت علق هذه الأوضات قل النكاة العمل النكاديهاء 
والعِلّة في ذلك حصول ما هو قتل للحيوان؛ فلا يؤثر في رفعه ما يرد مِنْ بَعْدُ 
مِمّا هو قتل أيضا. 

ول الشياغان نلف إن وقاوالو قن حورت ربعن و قري شري 
جاء آخر فضرب عنقه لكان القاتل هو الأوّل دون الثاني؛ لأنَّ الثاني إِنَّما 
يكون فعله قتلا إذا لَمْ يكن تقدّمه ما لا يعيش معه. ولَمْ يكن قتلا هاهنا؛ لأنّها 
وردت على نفس قد قُتلت مِنْ قَبْلِه فكذلك إذا أخرج السّبع حشوة شاة م 
ذُبحت؛ لَمْ يكن ذلك ذكاة [لتقدّم] القتل قبل الذكاة. 

يدل كا ذل أيضا: قوله تعالى ذكره: تإحْرَّمَتْ عَلَيَحْ الْمَيَئَةٌ #[المائدة:3]» إلى 
قوله سبحانه: «إوَالْمنْحيِمَهُ والموقودة والْمترَوِيةُ وَاَلتَِيَةُ م1 أكلَ ألسّبٌْ لاما مم4 
[المائدة:3]؟ فَحَم ولَمْ ل 

فإِنْ قيل: فقد استثنى ما ذكيناه بقوله تعر وح[ بخزة عقيبه: «ِإِلَاما ديم 4 
[المائدة:3]. 

قيل له: معنى هذا إذا لم يكن ما أصابها مِمّا لا حياة لها معه. بدلالة ما 
ذكرناه. 

إن قيل + ومققى قواله حعرً وجل ح: لإو التي رَلقنِصَة 4: إذا ناتت: 

قيل له: لا معنى لهء لأنها إذا ماتت حرمت لكونها ميتة» وهذا تكرارء لأنَّه 


5 حرا لجن إن نتروا 
قد تقدم تحريم الميتة بقوله تعالى: حرمت عَليَح ألْمَيِيَهُ [المائدة:ة]. 

فإِنْ قيل: قد قال يَككَِةّ: «الذكاة في الحلق واللبّة)00. 

قيل له: إذا ثبت كون هذا الفعل ذكاةً جوزنا أكله» وليس في الخبر أكثر مِنْ 
الإخبار عن موضع الذكاة» فإذا كان الحيوان مِمَّا يصح أن يُدْكّىء كان موضع 
الذكاة هو الحلق واللبّة. 

فإِنْ قيل: فقد قال النبي وَكْ: «ما فرى الأوداج» وخهر الدم» وذكر اسم الله 
فكل)2. 

قبن لذ لأاخلاف أن سي ذلك علق وه يكوك قا وإذا كان هذا 
مشترطا في الخبر؛ وجب إثباته. 

إن قيل: قناثبت أن الذى آصابها لكان مما يعيش معه لعملت الذكاة 
فيها؛ فكذلك في مسألتناء والعلة في ذلك: حصول الذبح على الشرائط 
المخصوصة. 

قلنا: إنّما كان هذا الفعل ذكاة [لَوَرُودِه] على حيٌ ليس في حكم الميت» 
وليس كذلك في مسألتناء أنه وارد على مقتول ونفس قد أَفِيتَتُ9. 

وإذا كان كذلك؛ بطل ما قالوه. 
(10) حديث ضعيف جداء سبق تخريجه (ص: 361). 
(2) هذا ملفق من حديئثين» سبق تخريجه (ص: 373). 


(3) ني (ع): (لورود)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) أفات: أهلك. 


فإنْ قيل: مادام تَقَسُّها يجري وطَرْفْها يَطرف فإنَّ الذكاة تعمل فيها؛ اعتبارا 
انديع 

قبل لهو المع :لق الصحيطةها ذكرقاءة ون أن الذكاة تدع فيا على حناة 
ثابتة غير مُكَائَ وليس كذلك في مسألتناء لأنَّ الذبح يَرِدُ على نَفْس قد أتلفت 


وحياتها مستعارةٌ غيرٌ ثابتة» والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 

(ولا بأس للمُضِطرٌ أنْ يأكل الميتة ويَسْبَعَ ويتزوّد. فإنٍ استغنى عنها 
طرحها). 

قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

أمّا إباحة أكله مِن الميتة في الجملة: 

فلقوله -تعالى- عقيب ذكره تحريم الميتة : مإهَمَنٍ أَصَطرَ حير بَاغْ وَلَاعَادٍ فل 


عَلَيَهِ © [البقرة: 173]. 
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وقوله سبحانه: هم أَضْظرٌ في مخْيِصّةٍ عَيْرَ مَتجَانِفٍ لَإِئْوِ 
يَحِيِممٌ #[المائدة:3]؟ فأباح الله تعالى أكل الميتة عند الضرورة. 

ولقوله تعالى: تإولا تَقَملوَا آنشْسَكُم4 انساء:2]؟ فأوجب عليه إحياء نفسه. وفي 
مَنْعِ أكله الميتة إتلافٌ نفسه. ولا خلاف ني ذلك بَيْنَ أهل العلم. 


أي عد 


فأمّا در ما يأكل منهاء ففيه عن مالك روايتان: 


266 مَرَلرْسَالِ لجن | د أي رَيْدِأَلقَيْرَوَاقَ ‏ لم 
لا م مع ا م 1ك 
والأخرى: أنه يأكل ويشبع. 
فوجه قوله: ١إنّهِ‏ يأكل وشبع»: 
قولّه تعالى: (إِهَْمَنِ أَضْطرٌَ غَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ فلك إِكْمَ عليه © [البقرة:173]؟ يريد: «في 
أكلها»؛ فأطلق. 

ولأن الإباحة إذا تعلقت به للضرورة» فالضرورة موجودة مع تناول ما 
يعد الرفق: 

[ووجه]!" قوله: (إِنّه يأكل منها قدر ما يسد الرمق»)؛ فلاانٌ الإباحة تعلقت 
بالضرورة التي يخاف على النفس التلف. فإذا أمِن مِنْ ذلك فقد ارتفعت 
القبووزة وزالك 1نم الأبالة: 

ولأنَّ الإباحة لا تخلو أنْ تكون لضرورة الجوع فقطء ولضرورة جوع 
على صفته؛ وهو المؤدي إلى التّلف. 

فلو كانت متعلّقة بضرورة الجوع؛ لوجب أن يكون كَُ مَنْ جاع وعدم 
الذكي أنْ يَحِلّ له أكُلُ الميتة» وهذا باطل؛ فثبت أنه تعلقت بالجوع المؤدي 
إلى التلف. فيجب زوالها بزواله. 

فأنّا قوله: (ويتزود)؛ فهذا إذا خاف أن لا يجد الحلالء لأنَّ ذلك استظهار 
له واحتياط» لأنّه قد لا يجد شيئًا فيخاف التَلف؛ فكان الأحوط له أن يتزوّة 
منهاء فإنِ الختاج إليها أكلهاء ون اشتغنى عنها طرحها. 


() (ع): (ووجب). 


سس يواض بز (لؤف يلوي 


قال -رحمه الله-: 

(ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دُبغ» ولا يُصلَّى عليه ولا يباع). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ جلد الميتة عندنا نجس وإِنْ دُبغ» هذا هو الظاهر مِنْ قول 
أصحابناء وعلى هذا بَنَوا مَنْع الصلاة به» ومنع أكله وبيعه. 

وقل زوق الرو عي الع عن واللفجا يذل عن تدرط اناغ طهارة 
كاملة» وذلك أنه قال: «ومَنْ ابتاع جلدَ ميتة فدبغه وقطعه نعالا؛ فلا يييعه حتى 
بين 0100. 

فشرط في جواز بيعه أنْ ليُبيّن]2 أنه جلد ميتة» لأَنَّ ذلك عيب فيه فإذا 
جَوَّز بيع بَعْدَ البيان فقد حكم بطهارته. 

والمشهور هو القول الأولء وعليه التّظر. 

وقد اختلف الناس في جلد الميتة إذا دبغ على عدة مذاهب: 

فمذهبنا ما ذكرناه؛ أنه نجس وإِنْ دُبغ, إلا أنَ الدباغ يؤثر فيه تأثيرا ما وهو 
جواز الانتفاع به في اليابس دون المائع. 
(1) «اختلاف أقوال مالك وأصحابه» (1/ 30)» «المنتقى شرح الموطأ» (4/ 270) وغيرهماء وعزاه 


صاحب «المنتقى» ل«الممختصر الكبير»» ولَمْ أقف عليه في الجزء المطبوع منه. 
(2) في (ع): (بين)» والمثبت أليق بالسياق. 


368 قح اولان أي ريد اْلقَيرَوَاي ل - 

وذهب أبو حنيفة!) والشافعي© إلى أنه يطهر بالدباغ طهارة كاملة مطلقة» 
ويصير كالذَّكِيّ» وهو قول ابن وهب©. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى أَنَّهِ لا يطهر بالدّباغ أصلاء ولا يؤثر الذّباغ فيه 


2 


ا 


وحُكي عن الزهري أنه كان يذهب إلى أَنَّه طاهر دُبغ أو لَّمْ يُدبِغْ يجوز 
الانتفاع به قبل الذّباغ وبعدها6. 

وهذا الخلاف في جلد الميتة في الجملة. 

0 


0 2 


أن كل يوان يظهن خلدة بالدّباغ على الوجه الذي ذكرناه؛ | إلا 
جلدَ الخنزير وحذه. فلا يؤثر الدّباغٌ فيه. 
وبذلك قال أبو حنيفة» إلا أنه يقول: إن يطهر بالدّباغ طهارة كاملة©. 
وعنةالكتايي؟ إل السزير.والكلي وما لدسيياة: 
وعند داود: أن كَّ جلد يطهر بالدّباغ» مِن جلد الخنزير والكلب©. 
(1) «الأصل» للشيباني (1/ 179). 
(2) «الأم» (2/ 29). 
(3) «النوادر والزيادات» (1/ 212). 


(4) "مسائل أحمد)»؛ رواية صالح (3/ 96). 

(5) رواه أبو داود (4122) مِنْ طريق معمر عن الزهري. 

(6) شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (1/ 293). 

(2) «الأم» (2/ 29). 

(8) «عيون الأدلة» لابن القصار (2/ 886)» «الحاوي الكبير» (1/ 56). 


سب برضي عب الوق (يدراوي 

وذهب الأوزاعي وأبو ثور إلى أنَّ الدباغ لايْطَهرٌ إِلّا جلدَ مايُؤكل لحمه: 
دون ما لا يؤكل لحمها". 

هذا جملة مِن الخلاف في ذلك؛ ونحن نتكلم على كُلّ قول مِنْ هذه 
الأقاويل» وننصر ما يذهب إليه أصحابنا بأحسن ما يمكن. والله الموفق. 

أَمَامَنْ ذهب إلى أنه طاهر قبل التّباغ, وأنَّ الانتفاع به جائز -ويّحكى ذلك 
عن ار هرق عرقالدى يدل على [ظاكه ]اقول 

الظاهرٌ: وهو قوله تعالى: طحْرَمَتَ عَلَيَح المدِتَُ 4[المائدة:3]» فعمّ لم د 

وقول النبي كَلئةُ: ١لا‏ تنتفعوا مِن الميتة يإهاب ولا عصب»2©. 

ولأنّه جزء مِن الميتة كانت فيه حياة» فوجب أَنْ ينجس بالموت؛ اعتبارا 
باللحم. 

ويستدل للمخالف: 

بما رُوي أنَّ رسول الله يكل مرّ بشاة لميمونة» فقال: هلا انتفعتم بإهايها»» 


(1) «عيون الأدلة» لابن القصار (2/ 886). 

(2) زيادة يقتضيها السياق» قياسا على ما سيأتي من نظائرها. 

(3) رواه أبو داود (4128) والترمذي (1729) والنسائي (4249) واين ماجه (3613)» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسنء ويُروى عن عبد الله بن عُكَيْم عن أشياخ له هذا الحديث» وليس 
العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عَكَيْم أنه قال: «أتانا 
كتاب النبي وَل قبل وفاته بشهرين»» وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب 
إلى هذا الحديث لِمَا دُكر فيه: "قبل وفاته بشهرين»» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي ولق كُّمّ 
ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لَمَّا اضطربوا في إسناده» حيث رَوى بعضهم. فقال: عن عبد الله 
ابن عَكَيْمه عن أشياخ مِنْ جَهَيئَة2» وينظر «التلخيص الحبير» لابن حجر (1/ 109). 


400 0 سَالدَ لا بن أن ري دِاْلقَيرَوَان ‏ 0 
فقالوا: إِنَّها متية» قال: (إِنّما 05 فدلٌ على أنه لا بحرم ,منها شيء 
سوى ذلك. 

ولأنّه لا خلاف بَيْئَنَا أنّه يطهر بالدّباغ» ولو كان نجسا لَمْ يطهر بحال؛ 
كاللحم. 

والجواب: 

أنَّ الخبر الذي رَوَوُْ في إباحة الانتفاع به وما ادَّعَوْه في أنَّهلَمْ يشترط الدّباغ 
فيه غير صحيح» لأنَّ الدّباغ مشترط فيه بقوله: «هلًا أخذتم جلدها فدبغتموه 
فانتفعتم به200» وإذا كان كذلك؛ سقط ما قالوه. 

وقوله: (إنّما حرم أكلها» دلالة لناء لذن المنع مِنْ ذلك ليس إِلّا لنجاسته 
بالموت. 

واعتبارهم باللحم؛ باطل مِنْ وجهين: 

ار 0 

والثاني: أن السّنة فرّقت بَيْتَهما؛ بأن جعلت الدّباغ في الجلد [شرطا]© في 
الإباحة [للانتفاع] به أو طهارته؛ ولَّمْ يثبت مثل ذلك في اللحم. 

والله -عزّ وجلٌ- الموفق. 
(1) رواه البخاري (1492) ومسلم (1011363]). 
(2) رواه مسلم (1001363]). 


)3( في (ع): (شرط»). والإعراب يقتضي النصب. 
(4) في (ع): (الانتفاع)» والمثيت أليق بالسياق. 


فصل: [و/23] 
ما الكلام على أبي حنيفة والشافعي في قولهما أنه يطهر بالدّباغ طهارة 

كاملة مطلقة» فالدليل على صحة قولنا وبطلان قولهم: 
قوله تعالى: حرمت عَلِي ألْمَََهُ 4 المائدة:ة]» فأشار إلى جملتها بالتحريم» 

ولَّمْ [يخصٌ]!" حالا دون حال. 
وروى ابن أبي ليلى عن عبد الله بن [عَكَيْم]2» قال: أتانا كتاب رسول الله 

كه قبل موته بشهر: «ألا تنتفعوا مِنْ الميتة بإهاب ولا عصب»©. فأطلق 

لهي ولَّمْ يقيده بوقت دون وقت. 
وروي مِنْ طريق آخر أن النبي يَكِلةِ كتب إلى جهينة: «إِني كنت رخصت 

عصب)4. 
وهذا نسخ جميع ما [يوردونه]" مِنْ ألفاظ الإباحة. 

(1) في (ع): (يحصل»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (حكيم)؛ والتصويب من مصادر التخريج. 

(3) سبق تخريجه (ص: 399). 

(4) رواه الطبراني في «الأوسط» (104) من طريق قَضَالَةٌ بن المْمَضّل بن فضالة عن أبيه عن يحيى بن 
أيوب عن أبي سعيد البصري عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن 
عبد الله بن عَكَيْمٍ به باة بلفظه. وقال: اللَمْ يروه عن أبي سعيد البصريء إِلّا يحبى بن أيوب تفرد به: 
فضالة بن المفضلء عن أبيه»» وفضالة بن المفضل؛ قال أبو حاتم: «لم يكن أهلا أن يروى عنها. 


[«لسان الميزان» (6/ 333)]. 
50( في (ع: (يردونه)» والمثبت َليِق بالسياق. 


402 عر سا لبن أي ري دِاْلقَيَرَوَاقَ 7 
ورواه أبو الزبير عن جابر» ونافعٌ عن ابن عمر أن رسول الله وك قال: «لا 

تنتفعوا من الميتة بشيء02؛ فعمّ ولم يخصٌ. 
ولأنّه جزء مِن الميتة كانت فيه حياة. 
أو لأنّه جزء لو قطع حال حياتها كان نجسا. 
أو لأنَّه جزء يصّح أن يألم حال حياتها بالقطع فوجب أن [تتأبّد]© نجاسته 

بالموت؛ أصله: اللحم. 
وعنته الخدت رابك علباكوة القهر والفيرف: 
ولأنَّ الجلد لَمَا [نجس بالموت؛ وجب بقاء الحكم لبقاء وصفه بالعلة 

الموجبة له كما أنَّ الخمرة لَمّا] نجست بالٌّدة؛ استحال تحليلها مع بقاء 

الشدة: 
ولآنه جلد تجن بالموكةافاشية جل الخوير. 
ولأنّه قدثبت مِنْ أصلنا أنه لا يؤكل وإِنْ دبغ. 
فإِنْ سلم لنا هذا؛ ثبت ما قلناه» لأنّه لا معنى يمنع مِنْ أكله إِلّا نجاسته 

بالموت. 

(1) رواه ابن وهب في «الجامع» (ص:23) ومِنْ طريقه الطحاوي في اشرح معاني الآثارا (2692) عن 
رّمْعَة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر» قال في «نصب الراية» (1/ 122): (ورَّمْعَةٌ فيه مقال». 
وحديث ابن عمر؛ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 112): «رواه ابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» وفيه عدي بن الفضلء وهو ضعيف». 

(2) في (ع): (يتتابّد)» والمثبت عبارته في «الإشراف» (1/ 24). 


(3) زيادة من «الإشراف» للمصنف (1/ 24) يستقيم بها المعنى. 


سس راغي عبر الوق بكاوي 

وإِنْلَمْ يسلم لناء دلّلنا عليه بما قدمناه. 

وبقوله كَل «إنّما حرّمَ أكلّها»"» وغير ذلك مِن الظواهر التي توجب 
تحريم التصرف في الميتة عموما. 

ولأنَّهِ حيوان فارقته الروح» فوجب أنْ يكون حكمٌ جلده بمفارقته روحه 
حكم لحمه؛ اعتبارا بِالمُذْمّى. 

أو نقول: لأنَّه جلد حيوان فارقته الروح؛ فوجب ألّا يؤثّر الدباغ في رفع 
كيان طهار: أونشاتة صل عدن لكوي و امد 

وإنْ استكلٌ مَنْ خالفنا: بقوله يكِ: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر»©. 

فالجواب: أنَّ معنى ذلك؛ أنَّ التباغ [يُصحح]© الانتفاع بد ويُجِورُ 
استعماله بعد الحظر الحادث بالموت» لذن لفظة «طهر) يراد مها زوال 
النّجسء ويراد بها إباحة الأمر الممنوع. 

وكقوله -عزَّ وجل - في التيمم: (إولين بيد ركم 4المسده. 

وكقول المسلمين: «قد طهرت الحائض». واغسل الميت طهور له». 

واستدلوا: بقوله يَكَهِ: «إنَّما حَرَمَ أكلهاة: فدل أنه لاا يحرم منها إل الأكل 
فقط. 

والجواب: أنَّ تحريم الكل جزل ضاق قاد اللاجةه فل أذ اإبانده 


(1) رواه البخاري (2221) ومسلم (363). 
(2رواء سل (366) يطلةدؤجر بلفظة ف الشتن: 


)3( في (ع): (يصح)» والمثبت يستقيم به المعنى. 
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الانتفاع لاايدل على الطهارة -على ما بيناه-. 

1 3 م ٠.‏ و 3 

واستدلوا: بقوله عََلِةِ: «دباغ الاديم ذكاته)7. وبالذكاة يصير الجلد طاهراء 

فكذلك الذباغ. 
با 

فالجواب: أن هذا تشبيه للدّباغ بالذّكاة في وجه دون وجه؛ وليس بعموم في 

واستدلوا: بما روث عائشة -رضى الله عنها-: «أنْ رسول الله يَككَهِ أمر أن 

يستمتع بجلود الميتة إذا دذبغت»©. 

: 0# 25 7 و2 ا 2 
وهذا لا تعلق فيه؛ لآن إباحة الاستمتاع لا تدل على الطهارة. بِينَ ذلك أن 
عائشة -رضى الله عنها- [راوية] الحديث وقد عقلتٌ منه ما قلناء حيث 
قيل لها: ألا نستعمل لك فَرْوًا؟ فكَرهَتْه فقيل: إِنّه ذَكِنٌّ» فقالت: «إن كان 

(1) رواه أبو داود (4125) والنسائي (4243) بنحوه من حديث سلمة بن المحبق» وقال ابن الملقن 
في «البدر المنير» (1/ 607): اهذا الحديث حسنء مروي مِنْ طرق»» وقال ابن حجر في التلخيص 
(1/ 118): الإسناده صحيح». 

(2) رواه مالك (1831) وأبو داود (4124) والنسائي (4252) وابن ماجه (3612) من حديث 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمّه عن عائشة به بلفظه» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 
(23/ 76): «هذا حديث ثابت من جهة الإسناد»» وقال الزيلعي في "نصب الراية؛ (1/ 117): 
«قال في الإمام: وأعله الأثرم بأن أم محمد غير معروفة» ولا يعرف لمحمد عنها غير هذا الحديث» 
وسئل أحمد عن هذا الحديث. فقال: ومن هي أمه؟! كأنه أنكره من أجل أمه؛» ورواه ابن عدي في 
«الكامل» (8/ 30) مِن طريق معروف بن حسان عن عمر بن ذر عن معاذة عن عائشة» وقال: «هذا 


متكر بهذا الإسناد» ومعروف هذا قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة» وكلّها غير محفوظة». 
(3) في (ع): (روايته)» والمثبت أليق بالسياق. 


ناضي عب زاوف تفراوي 
ذَكِيا فلا بأسّ)00. 

ويجاب عن جميع هذه الأخبار: بأنَّهها منسوخة؛ بما رويناه مِنْ قوله يَكِله: 
اكنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا مِن 
الميتة بإهاب ولا عصب»22. 

قالوا: لاله جلد [و/24] نجس بعد الطهارة؛ فجاز أن ترتفع النجاسة عنه 
دليله: جلد المذكى إذا نجس بالدم. 

وقولهم: «بعد الطهارة» احترازا مِنْ جلد الخنزير والكلب على أصلهمء 
فأمّا على أصلنا فلا يؤثر. 

وجلد المذكّى إذا تلوث بالدم لا نقول: إِنَّه نجس على الإطلاق» وإِنَّما نجس 
لعلة المجاورة» فإذا [زالت]© زال حكمهاء وليس كذلك جلد الميتة» لأنّه 
نجس بالموتء ووصفه بذلك [ثابت]» فوجب بقاء حكمه. وبالله التوفيق. 

فصل : 

فَأمّا الكلام على أحمد في منعه الانتفاع به بعد الدباغ جَمْلَه وقوله: إن 


آلا 


الدّباغ لّمْ يؤثر فيه شيئًا أصلا©» فالدّلالة على بطلان ما قاله: 


(1) رواه ابن السعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 72) من طريق القاسم بن محمد أنَّ محمد بن الأشعث 
قال لعائشة» به بمعناه. 

(2) سبق تخريجه (ص: 401). 

(3) في (ع): (نزلت»» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (ثاب»» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) لمسائل أحمد»» رواية صالح (3/ 96). 
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قوله كَكِلةِ في شاة مولاة ميمونة: «ما على أهل هذه الشاة لو دبغوا جلدها 
فانتفعوا به)!". 

وقوله: «أيّما إهاب دُبغ فقد طهر)©. 

وما روت عائشة -رضي الله عنها-: «أنّ رسول الله وك أمر أن يستمتع 
بجلود الميتة إذا دبيغت)©. 

وَعك كلبا وسح مزه الشادت: 

واستدل المخالف: 

بقوله تعالى: إحْرَّمَتٌ عَلَيْكْه لمَيِتَةُ 1#[المائدة:3]. 

وقوله وَلدِْةّ: لا تنتفعوا مِن الميتة بشيء)©. 

وقوله: (كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا فلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»)©6. 

واه جزء من الميتة؛ فأشبه اللحم. 

فالجواب: 

أن اللاهر مسوم يها دقرناة. 

ومنعه يِل ين الانتفاع؛ محمول على ما قبل الدباغ. 


(1) رواه بمعناه البخاري (1492) ومسلم (1011363]). 
(2) رواه مسلم (366) بمثله» وهو بلفظه في الستن. 

() سبق تخريجه (ص: 404). 

(4) سبق تخريجه (ص: 401). 


(5) سبق تخريجه (ص: 401). 


وما رَوَوْهِ مِنّ قوله: «(كنت رخصت لكما؛ معناه في جملة الانتفاع» ونحن 


نقول أن الانتفاع في شيء مخصوصء لا في كل شيء. 

واعتبارهم باللحم؛ ساقط بالسّئْن التي رويناهاء وبالله التوفيق. 

فأمّا الكلام في جلد الكلب: فعندنا أَنّهِ يطهر بالدّباغ على سبيل ما يَطْهُر 

وقال الشافعي: لا يطهر بالدّباغ". 

ودليلنا: سائر الأخبار الواردة بإباحة الانتفاع بجلد الميتة إذا ذبغ. 

ولأن الذّكاة تعمل فيه عندنا على وجه؛ فجاز أَنْ يطهر جلده بالدُباغ» 
أصله: السَبِع. 

ولأنّه حيوان يجوز الانتفاع به حال الحياة مِنْ غير ضرورة؛ فأشبه الفهد. 
عكسه الختزير. 

واستدل المخالف بأنْ قال: 

لآنّه حيوان يفسل الإناء ين ولوغة» فأشبه الخترير. 

ولأنَّهِ نجس العين حال الحياة؛ فأشبه الخنزير. 

فالجواب: أَنَّ غسل الإناء مِنْ ولوغ الخنزير مختلف فيه عندناء على أنَّ 
ذلك لا يؤثر في تطهير الجلد بالدّباغ أو [بتنجيسه]2. 

على أنه ينتقض بجلد السّبع على قول أبي مصعب الزهري. 


(1) «الأم» (29/2). 


408 8 سَالَة له إن رَيٍْاَلمَيْرَوَايِ ‏ 

على أنّا أيضا لا نُسلَّم لهم نجاسته حال الحياة. 

وغلى أن المعتى فق الختدير أنه لة[تعمل ]01 الذكاة فيهاعلى وه ليس 
كذلك الكلب. والله أعلم. 

ولافرق بَيْنَ تأثير التّباغ فيما أكل لحمه ومالَمْ يؤكل. 

وحُكي عن الأوزاعي وأبي ثور أنّهما قالا: لا يطهر بالدّبا اغ إِلّا جلد 
يؤكل لحمه©. 

ودليلنا: 

قوله كلِّ: «أيّما إهاب دُبغ فقد طهر)©. 

وقال في جلود الميتة: «دباغها طهورها»)2. 

ولأنَّه جلد ميتة يجوز الانتفاع به؛ فجاز أَنْ يُوَثْر فيه الدباغ» أصله: ما أكل 
لحمه. 

واستدل مَنْ خالفنا: 

بنهيه كَكِْةٌ عن افتراش جلود السّباع©. 


(1) في (ع): (تعلم)» والمثبت المستعمل عند المؤلف. 

(2) «عيون الأدلة» لابن القصار (2/ 886). 

(3) رواه مسلم (366) بمثله» وهو بلفظه في السنن. 

(4) رواه النسائي (4244) من حديث عائشة بلفظه. قال ابن الملقن في «البدر المنير؛ (1/ 607): 
«قال الدارقطني: إسناده حسن» ورجاله كُلهم ثقات؛ وقال البيهقي أيضا: رواته كلهم ثقات». 

(5) رواه أبو داود (4132) والترمذي (1771) والنسائي (4253)» وصححه الألبان في «سلسلة 


الأحاديث الصحيحة» (1011). 


2 290 رن 9/9 الل7للللتتتاتسسي لل - 
وبنهيه عن ركوب النمورا». 
وبقوله: «دباغٌ الأديم ذكائه©) فجَعَلَ الدّباعٌ كالذّكاة» فيجب ألا يُثّر فيه 


.هه * 


0 


[كالذكاة]©. 

[ولأنَّه]1 حيوان لا يؤكل لحمه؛ فأشبه الخنزير. 

فالجواب: 

أنَّ النِّي إِنّما هو لأنَّ الأعاجم كانت 11/1 تستعمله على سبيل التّفاخر 
والتكبر, لا لأنَّه نجس بدلالة أنه خصٌ الافتراش بالنهي دون غيره؛ ولو أراد 
عموم الانتفاع لذكر ما يدل عليه؛ كالصلاة وغيرها. 

وقوله: «دباغ الآديم ذكاته»©؛ تنبيه على 3 الذّباغ يقوم مقام الذكاة على 
بعض الوجوه؛ والذّكاة [تعمل في السّباع] عندنا على وجه ما. 

والمعنى في الخنزير ما ذكرناه©» والله أعلم. 


(1) رواه أبو داود (1794) (4049) (4129) والنسائي (5091) وابن ماجه (3655) (3656)) 
وصححه الألباني في «المشكاة» (4395). 

(2) سبق تخريجه (ص: 404). 

(3) في (ع): (الذكاة)» والمثبت أليق بالسياق» وفي «عيون الأدلة» لابن القصار (2/ 902): «فأقام 
الدباغ مقام الذكاة» وبيّن أَنَّهِ يعمل عملهاء فلَما لَمْ تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمّه؛ لَمْ تعمل 
الدباغة أيضا فيما لا يؤكل لحمّه». 

(4) في (ع): (فلانه)» والكلام استئناف. فناسبه «الواو». 

(5) ابتداء الجزء المقابل على نسختين؟ واعتمدنا أصلا النسخة الليبية لإتقانهاء ورمزنا لها ب: (ل). 

(6) سبق تخريجه (ص: 404). 

(7) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 

(8) وهو قوله قريب (ص: 408): «وعلى أنَّ المعنى في الخنزيرأَنَّهِ لا تعمل الذكاة فيه على وجه». 


410 مَرَعَارسَالَة لجن إْيَ ري دِالقَيْرَوَايِ س سل 

فأنًا الكلام على ابي يوسف وداود في منع تطهير جلد الخنزير بالدّباغ, 
فالذي يدل على ذللك: 

قوله حو وس - : لإحْرّمَتٌ عَلَيَجْه ألمََمَةُ © [المائدة:3]. 

وقوله وَلكةّ: ١لا‏ تنتفعوا مِن الميتة!') بشيء)2. 

ولاس مِن الخنزير كانت فيه حياة؛ فَلّمْ يَجز الانتفاع به على كُلَّ وجه. 
اعتبارا باللحم. 

ولأنَّ الدّباغ يخلف [الذّكاة]© وينوب عنهاء فلا يجوز أنْ يكون أقوى 
منهاء فلَمّا كانت الذَّكاة لا تعمل في الخنزير كان الدّباغ أولى؛ والله أعلم. 

فآمّا قول أبي محمد ابن أبي زيد - رحمه الله- إِنّه (لا يصلى عليه ولايباع)» 
فلن نجس عندنا وإِنْ ُبغ» وإنّما أنّر الداع في إباحة استعماله في اليابسات 
دون الماتعات» ودون الصلاة عليه وأكله وبيعه. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في [ردّه]» على محمد بن الحسن: 
«إنّما جاز في الجلد الانتفاع إذا ُبغ لأنَّ الدّباغ يصير كأنَّه شيء قد عَشِي 
الجلد. فيصير كأنّه جلد ميتة لّمْ يُدبْ قد عُشي بجلد مدبوغ أو ثوب. لأنَّ 
الذي يصير في ذلك الجلدٍ مِن الدقيق وغيره قد صار غشاءً حائلا ينه وبين 
الجلد الميت». 


(1) في (ع): (بالميتة). 
(2) سبق تخريجه (ص: 402). 

(3) طمس في (ل)» والمثبت مِن (ع). 
(4) طمس في (ل)» والمثبت مِن (ع). 


سب يراض ع لوف رليلراويا 


قال: (ولا تجوز الصلاة عليه)» لأنّه بمنزلة ثوب يلبسه المصلي وفوقه 


لون لسن م روعالا عه سناع "سان" العا مط لكاب كاف ا اد 


الحكم 3 مالك» وقل ذكرناه(). 


قال -رحمه الله-: 

(ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذُكيت» وببيعها). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ الذّكاة تعمل عندنا في السّباع» فكانت جلودُّها طاهرةٌ بالذّكاة؛ 
فجازت الصلاة عليها وبيعهاء وغيرٌ ذلك مِنْ ضروب الانتفاع بها. 
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مسكّالة 
قال -رحمه الله-: 
(ويُتتفّع بصوف الميتة وشعرهاء وما يُنزع منها في الحياة» وأحبٌ إلينا أنْ 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 
اعلم أنَّ صوف الميتة وشعرها وما يزع منها مِنْ ذلك في الحياة طاهر 
عندناء وهو قول أبي حنيفة!2. 


(0) ينظر ما سبق (ص: 397). 


(2) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (1/ 298). 


42 شَرَدْارْسَالَة لج إْيَ رَيْداَلمَيرَوَاق ‏ 
وللشافعي في ذلك ثلاثة أقاويل: 
أعنهاة أن الشعور فليا يان 
والآخر: أ كلها طاهرة©. 
والثالث: أنَّ شعور بني آدم طاهرة وما عداها نجس9. 
والأشهر مِنْ قوله الذي عليه يناظر أصحابه: أنّها نجسة. 
فالدليل على صحة قول أصحابنا: 


20000 


ره ثلا وممّلعا إل حِنِ 4 [النحل:80]؟ فذكر 


- 
2 


قوله تعالى: #وَمِنَ أصَوَافِهَا وَأَوبَار 
سبحانه ذلك على وجه 11/ب] الامتنان بإباحته. وَلَم يخصٌ حال الحياة من 
الموت. 
ِ 
يدل على ذلك: 
ماروت أمٌّ سلمة -رضي الله عنها-» قالت: قال رسول الله وَكِّ: "لا بأس 
ِمَسْك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وقرنها إذا غسل بالماء»©. 
[و]#/إطلاق رفع [البأس]© يفيد" إباحة الانتفاع والتصرف عموماء 
(1) امختصر المزني» (ص 7). 
(2) «الحاوي الكبير» (1/ 66). 
(3) «الحاوي الكبير؛ (1/ 66). 
(4) رواه البيهقي في "السئن الكبرى» (83) مِنْ طريق يوسف بن السَّمَره وقال عنه: «قال علي: متروك» 
ولَّمْ يأت به غيره»» وساق بسنده قول البخاري فيه: «منكر الحديث». 
(5) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 


(6) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 
(7) ني (ع): (يريد). 


سب ناض ي عبز لوق لتشراوي 
[وأئَه]" لا حرج في تناوله أصلا. 

ولا معنى لقولهم: إِنَّ الإباحة متعلقة” بشرط لا" يعتبرونه؛ وهو الكّسلء 
لأنّ الخبر يفيد طهارة الشعر والصوف بعد الغسلء وعليه دلَلْنا وهم 
يقولون: إِنَّه نجس قبل العّسل وبعده. 

ولأنَّ الإباحة قد [تتعلق]© بشرط» فيسقط© الشرط بدليل» وتبقى© 
الإباحةٌ مطلقةٌ» ألا ترى أنَّ إباحة القصر تعلقتٌ بشريطة الخوفه ثُمّ زال 
الشّرط وبقيت الإباحةٌ غيرٌ مشروطة. 

ويدلٌ على ما قلناه أيضا: 

ما روي في حديث شاة ميمونة» 3 النبي كَِكِةٍ قال: «ما على هذه الضَّاة لو 
أخذوا جلدها فدبغوه. فانتفعوا به)» فقالوا إِنّها ميتة» فقال: (إِنَّما حرم أكلها»”. 

ولفظة (إنّماا موضوعة للتحقيق» وهي تفيد إثباتَ الحكم مِنْ أجل الفعل 
المذكور, ونفيّه بانتفائه. 

وإذااثبت ذلك؛ كان قوله: (إنّما حرم أكلها» يفيد إباحة الانتفاع بها بكلّ ما 
(1) في (ل) (ع): (ولأنه)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (معلقة). 
(3) في (ع): (ولا). 
(4) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (فسقط). 


(6) في (ع): (وبنفي). 
(7) رواه البخاري (2221) ومسلم (363). 


414 ع سَالَدَ لجن أي ري دِأْلقَيْرَوَانةَ ل 
عدا الأكل» فيجب لذلك إباحة الانتفاع بالشّعر والصّوف. 

ورذل عاق الك انها [ وجو اسمن دوف اللعوافةى ا اجواكة 
ينجس إذا بان منه في حياته» كالجلد واللحم وسائر أعضائه؛ ثّمّ وجدنا الشعر 
إذا أخذ مِن الشاة حال الحياة لَمْ يكن نجساء ولا يقال إِنّهِ ميتة» فعُلم بذلك 
نه ليس مِمّا ينجس بالموت. 

فإنْ قيل: كونه غير نجس إذا انفصل [عن ]!) الحي حال الحياة؛ لا يوجب 
ألّاايكون نجسا بعد الموتء ألا ترى أنَّ اللبن إذا انفصل عن الحي فهو طاهر» 
وإذا انفصل عنه بعد الموت فهو نجس. 

قلنا: إنَّ الأمر واحد عندنا في الشّعر واللبن» لأنَا إنّما علّلنا: لأنّه لا ينجس 
بالموت» لكنْ لعلة أخرى» وهو أنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس؛ فنجس 
لنجاسة وعاته» لا بموت الحيوان. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا؛ يسقط ما سألوا عنه. 

إن قيل: ولِمَ وجب إذا كان انفصل عنه في الحياة طاهرا أَنْ يكون كذلك 
[بعد الموت]© وما أنكرتم أنْ يكون ما ينجس بالموت على ضربين؛ منه ما 
إذا انفصل عن الحي حال الحياة كان طاهراء ومنه ما يكون نجسا؟ 

قلنا: أنكرنا ذلك لكونه دعوى لا برهان عليهاء وقد تأملنا ما ينجس بموت 
الحيوان فلَّمْ نجد منه ما يكون طاهرا إذا انفصل عن الحي» والشعر موضع 


(1) طمس في (ل)؛ والمثبت ون (ع). 
(2) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 


ب لاض بز الوق تشراوي 
الخلاف» يحتاج إلى شاهد يُرَدُ إليه. 

دن قا وافلا انق 2 اباب العونت ا ف م وما 
لَمْ تكن فيه حياة -وإنَّما هو موات لَمْ يزل- فلا يكون ميتة» ولا ينجس 
بالموكنية فيل آن مي قولنة له تنس لهرت آنه اوم ميقا يسن 
فأمّا مالم يزل مواتا فلا ينجس بحلول الموت في غيره. 

إن قيل: [وَلمَ قلتم]01: إنّهلا حياة في الشغره وإنّه لا يموت يموت 
الحيوان؟ 

قلنا: لأ الشزه اتن بابد ل هزرخ [وسرى ]0 السزاف ف بوكر ان 
وهي وقوع الإدراك به وليس يجوز أنْ يكون مِنْ جملة الحي ما لا يمكنه أنْ 
يدرك به لأنَّ المعنى الفاصل بَيْنَّ الحي وما ليس بحي هو هذاء والذي يَييّن 
أن الإدراك لا يقع به أنَّ الحي لا يألم لقطعه منه» وليس كذلك إذا قطع شيء 
0000 

فإِنْ قيل: هذا باطل بماغَلّظ وجَسَاً" مِنْ جلد العقب وأسفل الرّجل -لأنّه 
لايقع به إدراك- فهو حي» وينجس بالموت. 
(1) طمس في (ل)» والمثبت ين (ع). 
(2) طمس في (ل)؛ والمثبت من (ع). 
(3) قال في المحكم (7/ 478): اعما يكنا صلب وخشن»» وقال زروق في «شرح الرسالة» 


(57/1) عند قول ابن أبي زيد: «ما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق؛»: «غلظ 


في الجلد وتشنج نشأ عن قشف». 


46 مَرَحلرْسَالَة لا بي إْيَ رَيْدالمَيرَوَاقَ ‏ 
قلنا: هذا غلط غليناء لآنَا لا نقول: 0 ِنَم 


حكمه حكم البدن في أشياء على وجه التَبع. 
فإنْ قيل: لو كان الاعتبار بالألم لكان يزيد وينقص بقدر زيادة الألم 
ونقصانه. 


قيل له: لَمْ نقل إِنَّ الألم علّة في الحياة» وإنَّما قلنا: إنَّ الإدراك دلالة على 
الحياة» والألم أحد ما يتناوله الإدراك؛ فسقط ما قالوه. 

واستدّلٌ مَنْ خالفنا: 

بقوله تعالى : حرمت ع1 عت علي الْمََئَهُ 4 [المائدة:3]» ففي هذا الظاهر ثلاثة أدلة: 

أحدها: أنَّ الشعر [والصوف]© ميتة» لأنّه مِمّا فارقته الروح؛ كسائر 
أعضائها. 

فيقال لهم: لَسْنَانُسلّم لكم هذاء وقد دلّلْنا على بطلانه فيما سلف بما يغني 
عن ركه هدلو عليه لض لكم التعلق بالآية. 

فإِنْ قالوا: يدل على ذلك أَنَّه جزء متصل بذي الروح» يَنْمَى بنمائه» ويتقطع 
نماؤه بانقطاع نمائه» فوجب أن يكون فيه روح؛ كسائر أعضائه. 

قالوا: وإِنَّما قلنا: جزء متصل بذي الروح: لتلا يدخل عليها© الجنين 
والبصاق والعرق. 


(1) في (ع): (أو). 
(2) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 
(3) قوله: (عليه) ليس في (ع). 


قالوا: و[إنّما]" قلنا: ينمو بنماء ذي الروح: لثلا يدخل عليه الشّجرا©. 
فيقال: إِنَّ العلم بأنّ الشعر يصح أنْ يكون حيًا وأَنّْ تكون فيه روح أوْ لا 
حكمٌ عقليء لا يثبت إِلَا مِنْ طريقه وبابه» ولا مجال فيه للأقيسة الشرعية» 
والعلل التي يضعها الفقهاء على [مذاهبهم]0. 
وعلى أنَّ الجزء المتصل بذي الروح» ليس العبرة بن فيه روحًا بن ينمى 
بنماء ذي الروح. لأنّهِ قد ينمى وإِنْ لَمْ ينْمَ [ذو]“ الروح» كصاحب السّلا6 
الذي قفن نوه ويل شعرة نان رلك الا مره فيه فالوة 
وكذلك البصاق وغيره ينمى بنماء ذي الروح وليس فيه روح. 
إن الوا يذل على ذللك أن ايانا لو راك اة جلعاء مين وغلنها غوف 
أو شعر لحسن منه إطلاق القول بأنَّه رأى ميتة» ون كان لَمْ ير إِلّا الشعر. 
قلنا: هذا كلام ركيك دان على ضعف مورده وقِلَّة علم المتعلّق به» لذن 
ثبوت الأحكام العقلية لا تؤخذ مِنْ إطلاق الألفاظ وما يتجوز به [2/ب] [مِن 
الكلام]©» وقد علمنا أنَّ سبيل قول القائل إذا رأى شاة عليها صوف: 
(1) في (ل) و(ع): (لأنما)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في «أحكام القرآن» للجصاص(1/ 150): «ووجود النّماء فيها لا يوجب لها حياة لأنَّ السّجر 
والئّبات ينميان ولا حياة فيهما ولا يلحقهما حكم الموت؛ فكذلك الشّعر والصُّوف». 
(3) في (ل) و(ع) ما صورته: (هذا هبهم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ل) و(ع): (ذي)؛ والمثبت يقتضيه الإعراب. 


(5) السّل -بالكسرء ويُروى فيه الضم أيضا-: مرض معروف. [«تاج العروس» (29/ 21 ]. 
(6) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 


3 شَرَحلرسَالَةِ لجل إن ري دِألفَيرَوَايِ ‏ 
«رأيت!) ميتة؛ سبيل قوله إذا رأى جنازة يصلّى عليها: «رأيت ميتا»» وكذلك 
لو رأى رجلا ميتا مُسجى بثوب لحسن أنْ يقول: «رأيت ميتا»» فمخرج هذه 
الألفاكل كلينا راح دوذ كان درف مقطها عقوا 

قالوا: والوجةٌ الثاني مِن الاستدلال بالظاهر2: أنَّ قوله تعالى: رمت 
َليِكْ لَه 4 المئدة:ة]؟ يقتضي تحريم جملتهاء وإن كان لا يُراعى في ذلك 

والثالث: أن هذا الظاهر يوجب تحريم الميتة جملتهاء وإنْ كان الموت 
يخُلٌ في بعضهاء لأنَّ التحريم يشار إليها بهء لا إلى ما حل الموت منها. 

فيقال لهم: إِنَّ التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان لا يعتبر فيه عموم 
التصرف بالأفعال إذا كان هناك عادة» وإِنَّما يُحمل على عادة أهل اللغة في 
استعماله ومفهوم الكلام عند أهله» وقد عُلم أنَّ مفهوم ذلك تحريم الأكل؛ 
فيجب القصر به على ما يؤكل دون غيره» ومِنْ قوله: «حَرّمت عليك 
الشراب»)؛ شربه دون غيره. 

وغل الميتموض نا تكرناميو العا وعتورناد من الأفعار. 

قالوا: «ورُوي أنَّ النبي وَكةِ قال في شاة ميمونة: هلا أخذوا جلدها فدبغوه 
فانتفعوا به) فقالوا: إِنَّها ميتة» قال: (إنّما حرم أكلها»!©» وموضع الدليل منه؛ 


(1) في (ل)0(ع): (ورأيت)» وا لمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الظاهر). 
(3) رواه البخاري (2221) ومسلم (363). 


ل رن شرن 
أنَّ الجلد لا يخلو في [العادة]" مِنْ أن يكون عليه شعرء فلو كان الانتفاع 
بالشغر جائزا لكان نه عليه وإنْ كان بذلك أولى ين التنيه عل الجلد: لأنّ 
الشعر مال في الحال» والجلد مال في المآل» ومن الممتئع المحال أَنْ يَدَعَ 


بيان ما هو مال في الحال» ويُبيّن ما يصير مالا في المآل» هذه عبارتهم بعينها. 


والجواب عمًا قالوا: أنَّه غير صحيح. لأنَّ الإشارة وقعت إلى عين 
بخصوضة يعون أن كوت كانت لا كعز علنها أو ركوان أهلها فل أجداوا 
شعرهاء أو يكون القدر الباقي عليها مِن الشعر ما لا يُتتفع بمثله. 

وعلى أن هذا دليلناء لأنّهِ أباح الانتفاع بالجلد بعد الدباغ» ولَمْ يقل: 
«اطرحوا عنه الشعر»» وذلك يفيد أنَّ ما بقي عليه من الشعر طاهر والحكم 
لا يختلف على الشعر بدباغ الجلد؛ فبطل ما قالوه. 

قالوا: وأيضا؛ ولأنّه جزء متصل بذات روح ينمى بنمائهاء فوجب أنْ 
ينجس [بننجاستها]©؛ اعتبارًا باللحم. 

وهذا ليس بصحيح؛ لأن نماء الشعر ليس بموقوف على نماء مَنْ يوجد 
نف الأتريق أن مناخي الكل كنت شعو وخوا ل نقية تقض الكاء: 

والحكم الذي علَّلوا له أيضا غير مستمر» لأنَّ اللحم والجلد إذا كانا إنَّما 
نجسا بالموت لا بنجاستهماء فليس الشعر بأن يكون نجسا بهما بأولى منهما 
(1) في (ل) و(ع): (العبادة)؛ والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ل) و(ع): (نجاسته)» والمثبت أليق بالسياق. 
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يم 

قلنا: ينوا أوّلا أنه يموت؛ تم قولوا إِنَّهِ نجس بالموت. 

وعلى أنَّ [الجلد]"» واللحم هو نفس الذات» فقولهم: يجب أنْ ينبجس 
بنجاسة الذات [1/3] يوهم أن الذات م فيوقها: 

وفلن أن الذاف "بيت ا#الدوت:"تقولية يني أن ينكين الشهر 
[بنجاستها]©: إِنْ أرادوا بالمعنى الذي به نجست؛ فيجب" أن يثبتوا وجود 
ذلك ق الشعن وَإِنْ أرادوا أن الذات إذا تجست وجب نجاسة الكتعو بس 
نجاستها؛ فذلك باطل. 

ولأنَّ نجاسة شيء ما لا يوجب أنْ ينجس غيره بغير دلالة» واللحم نجس 
بحفارقة الحناة له 

وأيضًا: فالمعنى في اللحم أَنَّه إذا أخذ من الحيوان حال الحياة كان نجساء 
وَلبن كلذلف الشهرة وبال التوشيق: 
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س3 
قال در حمه الله -: 
(ولا يُتتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها و[ أنيابها]). 
(1) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 


(3) في (ع): (فوجب). 
(4) في (ل) و(ع): : (ألبانها)» والمثيت مِنْ متن الرسالة. 


حب لاض ع لوق لمشراوي 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ حكم هذه الأشياء يخالف حكم الشعر: 

لأنَّ الريش: تَسقِي أصولّه الميتة؛ فكره الانتفاع به» وليس كذلك الشعر. 

فأنًا ب رهضي كنوت العيوات آله وترك يمرن لكان 
فيه روح(" فإذا فارقته صار ميتة» فدخل تحت قوله -عرَّ 5-0-0 لإحُرَمَتَ 
عَلَتَكُه الْمَربَةُ ا 

والدف اهلان د قوع اذ و : َال مَنْيُحي الْعظمَ وريه 
)قل ييا الى أَنمَأها أَوَلَّ مَرََ) ايس:17» فأخبر أنه -تبارك وتعالى- يحبي 
العظام» وإحياؤها هو إعادة الروح فيها؛ فل ذلك على أنَّ في العظم© حياة. 

ولأنَّ الإدراك يحصل به كما يحصل باللحم؛ فعُلم أنَّ فيه روحًا. 

وكان شيخنا أبو بكر الأببري يقول: إِنَّ مالكًا يكرهه للاختلاف فيه مِنْ 
غير تحريم. 

قال القاضي: وظاهر قول مالك التحريم؛ وهو الذي يقتضيه النظر. 


22 
الل 


7 
قال حدر حمه الله -: 
(وكره الانتفاع بأنياب الفيل» وقد اختَلِفَ في ذلك). 


(1) كذا في (ل) و(ع). 
(2) في (ع): (العظام). 


قال القاضى -رضى الله عنه-: 
أمّا إذا ذُكي؛ فلا بأس بالانتفاع بأنيابه لأنَّ الذكاة تعمل فيه وأمّا الكراهة 


إذامات مر' غير تذكية» وا تحريمه لما ذكرنأه. 
ِ ين غير للدحيةء و عر 


قال -رحمه اللّه-: 

(وما مانت فيه فآرة مِنْ سَمْن أو زيت أو عسل ذائب؛ طرح وَلَّمْ يؤكل» ولا 
بأس أن يُستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد, ويتحفظ منه وإِنْ كان 
جامدا؛ ضرحت وما حولها وأكل ما بقي» قال سحنون: إلّا أن يطول مقامها 
فيه؛ فإنَّه بطرح كلَّه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

والأصل في هذا: أنَّ المائع غير الماء إذا حلت فيه نجاسة نجس» سواء 
تغير بها أم لاء وسواء كان سَمْنا أو عسلا أو غيرّه. 

وإذا نجس؛ لَمْ يجز أكله» ووجب طرحه. كسائر النجاسات. 

فأمًا إذا كان جامدا؛ فإِنَّهِه/ب] يطرح ما حولهاء ويؤكل باقيه» لأنَّ النجاسة 
لا تسري إلى جميعه. 

وإذا كان كذلك؛ وجب طرح القَدْر الذي جاور النجاسة» وما يُعلم أنّها 
قد بلغت إليه دون ما زاد عليه وبَعُد عنه» اللّهم إلا أن يطول مقامها في الجامد. 


حب لاض بز زوق (تشفر(وي 

وبما قلناه مِن التفرقة بَيّْن الجامد والمائع وَرّد الأثر: 

فرَوى سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن [عبيد]" الله بن عتبة عن ابن 
عباس عن ميمونة زوج النبي كَل أنّ فأرة وقعت في سَمْنَ على عهد 
رسول الله كلد فماتت فيه» فسئل بلي عنه. فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا 
ماسوى ذلك»)©. 

ورّوى مَعْمَرٌ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكِِ: (إذا وقعت الفأرة في السَّمن؛ فإِن كان جامدا فألقواما حولهاء 


وإِنْ كان مائعا فأريقوه»©. 


فآمّا تسويته بَيْن السّمْن والعسل والزيت وغير ذلك من المائعات؛ فلا 


خلاف فيه بين مَنْ يعتمد إليه. 


(1) في (ل) و(ع): (عبد)» والتصحيح من مصادر التخريج. 

0 رواه البخاري (5538) وغيره. 

(3) رواه أحمد في «المسند» (72177)» وساق إسناده الترمذي بعد ذكر حديث ميمونة السابق 
(1798»» وقال: «وهو حديث غير محفوظ» وسمعتٌ محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي يي وذكر فيه أنَّه سئل عنه فقال: «إذا 
كان جامدا فألقوها وما حولهاء وإِنْ كان مائعا فلا تقربوه»» هذا خطأء أخطأ فيه معمر» قال: 
والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة»» قال الحافظ في «الفتح») 
(9/ 669) بعد ما ساق طرقه: «إن التقيبد عن الزهري عن سالم عن أبيه مِنْ قوله» والإطلاق مِنْ 
روايته مرفوعا؛ لأنَِّ لوكان عنده مرفوعا ما سَوَّى في فتواه بين الجامد وغير الجامدء وليس الزهري 
مِمَّن يقال في حقه: لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة:» لأنّه كان أحفظ الناس في عصره. فخفاء 


ذلك عنه في غاية البعد). 


مَرَحالْسَالَةَ لج أي رَيدِالمَيَرَوَايَ - 

وقد ذُكر عن بعضهم: أنَّ هذا حكم السّمن وحده؛ وأنَّ ما عدا ذلك لا 
ينجس بنفس وقوع النجاسة فيه. 

وهذا ليس بصحيح؛ مِنْ قبل أنَّ قوله كل في السّمن: «فأريقوه» خرج 
مخرج [التنبيه]!') على ما عداه ِمّا يشاركه في معناه» فلا معنى لتعليق الحكم 
بنفس الاسم الذي وَرَّد الخير به. 

ولافرق يَيْن أن تموت الفأرة فيما تقع فيه مِن ذلك. وبَيْن أَنْ تقع فيه ميتة. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنَّها إذا وقعت وهي ميتة يابسة؛ 
فيك وأكل الجامة الذي وفعت فيد كله» ول لقنا تخوليات. 

وهذا ليس بصحيح؛ لأنّه لابْدَّ أنْ تكون هناك نداوة تَعْلّق بالميتة أو مِن 
الدقنة فحت أن كلقن وكا بجاورهار 

ولكنٌ يجوز أَنْ يقال: إنَّ حكم ما وقعت فيه ميت أخففٌ مِمّا ماتت فيه لأن 
اختلاط النجاسة بالمائع إذا ماتت فيه أكثر» فكان حكمه أغلظ. 

وقد حكى عبد الملك بن الماجشون عن مالك وأصحابنا: أنْهم كانوا 
يغلظون ذلك في المياه أشدّ مِنْ تغليظهم ما وقعث فيه الميتة؛ ففي المائع أولى. 

فصل: 

ولا يجوز بيع ما ماتث فيه الفأرةٌ مِنْ سائر المائعات؛ كالزيت والسّمن 


(3) «اختلاف أقوال مالك وأصحابه» لابن عبد البر (ص:18). 


والعسل وغير ذلكء وبه قال الشافعي”". 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الزيت النّجس©. 

والدليل على ما قلناه: 

قوله يك (وإنْ كان مائعا فأريقوه»©؛ والأمر بذلك يقتضي الوجوب. 

وأيضا: ففي ذلك تنبيه على المنع مِن الانتفاع بهء لأنَّ فيه" إضاعة المال» 
وقد نهى [عنه]!5 1/41 وَكِلةِ. 

وأيضا: قوله كله «لعن الله اليهود» حَرّمتَ عليهم الشّحوم فباعوهاء 
وأكلوا أثمانباء إنَّ لله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه©. 

والأعلاك أن العف تدم مرجي أن يكوة بعد محر نا 

وأيضا: ما رُوي أنَّ رجلا أهدى إلى النبي وَل زقّينَ مِنْ خمرء فقال يَلله: 
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(1) «مختصر المزني» (ص 377). 

(2) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 293). 

(3) سبق تخريجه (ص: 423). 

(4) أي: في إراقته. 

(5) زيادة يقتضيها السياق» وقال ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 426): ١لما‏ أمر النبي ولي بطرح موضع 
الفأرة من السمن الجامد منه» وكان حكم المائع منه في النجاسة حكم ما حول السمن الذي وقعت 
فيه الفأرة من الجامد منه. دل ذلك على تحريم استعماله» وذلك أنه لا يأمر بطرح ما إلى استعماله 
والانتفاع به سبيل» وكيف يجوز ذلكء وقد أخبرنا أن الله -تعالى ذكره- كره لنا إضاعة المال» ولو 
كان الانتفاع به جائزا ما أمرنا بطرحه». 

(6) رواه أحمد في «المسند» (2678) وأبو داود (3488) عن ابن عباس» وروى البخاري (2236) 


ومسلم (1581) نحوّه عن جابر دون قوله: (إنَ الله إذا حرَّم شيئا حرّم ثمنه؟. 


426 َرَالرْسَالَة لجن إْي ريد ميراي 
«ألَمْ تعلم أنّها قد حرمت»» فقال الرجل: أتأمرنا ببيعه فتنتفع بثمنه؟ فقال: 
«إنَّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها». 

فتبّه بذلك على أنَّ كلّ ما حَرٌم أكُلّه وشريه حَرُم بيعه. 

ولأنّه مائع نجس؛ فوجب ألا يجوز بيعه. اعتبارا بالبول. 

ولأنّه مائع لا يجوز شربه؛ فوجب ألا يجوز بيعه اعتبارا بالخمر والدَّم. 

وَلذن كل بواءاي شين ونافته شائز التعاسات. 

واستدل مَنْ خالفنا: 

بما رُوي أنَّ رسول الله وك قال: «وإِنّ كان مائعا فانتفعوا به فاستصبحو|»2؛ 
000 

ولأنّه لَمّا جاز الاستصباح به مِنْ غير ضرورة؛ وجب جوز بيعِهه أصله: 
مالم تقع فيه نجاسة. 

ولأنّها نجاسة مجاورة؛ فلَّمُ تمنع جواز البيع» اعتبارا بالثوب النجس. 

ولأنّه يمكن تخليص السمن والزيت مِنْ النجاسة بالطبخ والغسل؛ فجاز بيعه. 


() رواه مسلم (1579) بلفظ قريبء وفيه: اراوية خمر» بدل اين مِن خمر»» ورواه الطبرانيٍ في 
«الأوسط) (4155) بمعناه وقيد ور عي بالإفراد. 
ادق الكمدة ل وهاء اتخذ للشراب وغيره. [«تاج العروس» (25/ 408)] 

(2) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (19626)) من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- 
مرفوعا بلفظ: «فانتفعوا به ولا تأكلوه», قال البيهقي: «والصحيح عن ابن عمر مِنْ قوله موقوف 
عليه غير مرفوع»» ورّوى أيضا (19627) مِن طريق آخر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في فأرة 
وقعت في زيت» قال: «استصبحوا به» وادهنوا به أدمكم»» وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري») 
(9/ 670) يعد أنّْ ساق الأثر: #وهذا السند على شرط الشيخينء إِلَّا أنه موقوف». 


ولأن البيع يتناول الطاهر الحلال دون النجسء فاتصاله به لا يمنع بيعه. 

فالحواب: 

أن ما رَوَؤْه مِنْ قوله وَك: «فانتفعوا به' فليس بمحفوظ مِنْ طريق يُوثق به 
على أنه يُحمل على انتفاع مخصوص.ء وهو الاستصباح به بما ذكرناه. 

واعتبارهم بيعه بجواز الاستصباح به؛ غير صحيح. لأنَّ جواز الانتفاع 
بالشيء على بعض الوجوه لا يدل على جواز بيعه. 

فم مالَمْ تقع فيه نجاسة؛ فإنَّما جاز بيعه لأنه ليس بنجسء بل هو طاهر 
يجوز أكله. 

وما القوس» فيمكن تخليضه يه التجاشة:ولآنه جامدة وبين كذلك 
الزيت» وادعاؤهم ذلك في الزيت باطلء لأنَّ النجاسة إذا غلبت عنه صار 

وقولهم: إِنَّ الَقد على الطاهر دون النجس؛ باطلء لأنّهِ إذالَمْ يتميز حُكم 
للكل بِأنّه نجس بدلالة المنع مِنْ شربه وأكله والله أعلم. 

فآما جواز الاستصباح به؛ فهذا قولنا وقول أبي حنيفة”')والشافعي©. 

وقال بعض أصحاب الحديث: لا يجوز ذل ك©. 

والدليل على ما قلناه: 
(1) «الأصل» للشيباني (1/ 67). 


(2) («مختصر المزني») (ص 377). 


(3) عزاه في «الاستذكار» (27/ 222) للحسن بن صالح وأحمد بن حنبل. 


2 مرح سلجن إن ري دالميروَان ب 


مارّوى أصحابنا أنَّ رسول الله يَكِةِ قال: «واستصبحوا به)؛ وهذا إن صحّ 


8 


2 


نص. 
ولأنَّهِ ليس في ذلك ما يمنع منه. 
ولأنَّه ليس فيه تنجيس شيء» ولا معاوضة على نجس!؛ فوجب جوازه. 
فأمّا تعلقهم بقوله كَكِِ: «أريقوه»"؛ فليس بصحيح» لأنَّ ذلك ندب على 
ما ذكرناه.41/ب] 
فَأمّا قول أبي محمد -رحمه الله-: (في غير المساجد)؛ فتنزيها للمساجد 
أن تلقى بالنجاسات» لجواز أن يُصيبها شيءٌ منها أو مِنْ دخانه» فكره ذلك 
وقد رُوي عن النبي كَل نه قال: هن المتبفجة ليتووي من التخامة اتقم 
فيه)!؛ معناه: ينقبض ويجتمع» وهذا استعارة وتشبيه بالحي الذي يتكرّه 
الشيء [فينقبض]© مِنّْه فنبّه بذلك على تجنيب المساجد النجاسات» 
والأقذار. 
وعلى هذا المعنى وَرّد قوله َل 
(1) سبق تخريجه (ص: 423). 
(2) روأه بمعناه الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (1145) من حديث أنس بن مالك؛ وقال 
العراقي في "المغني عن حمل الأسفار» (241): «لَمْ أجد له أصلا»» ورواه عبد الرزاق (1705) 
وابن أبي شيبة (7549) في مصنفيهما مِنْ قول أبي هريرة. 


(3) في (ل) و(ع): (فيقبض»» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (بالنخامات). 


ل 
جو ساجدكم صيالكم ومج ابتكم لهم لامضبطرن وهم 
عمًّا يكون مِنهم 


اما قوله: (وتتحنظ منه )ع فاذاثة تتجيى فال يأمق أن زظنيت كبابة أوابلاثة ممه 


سىء فيلشجسه. 


قال در حمه الله -: 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 
وهذا لقوله تعالى: (إوَطعَام لذن أوثوا الكتب حِلّلك © [المائدة:5]» فأباح طعام أهل 
الكتاب عموماء فوجب إباحة افيه هذا إذا قلنا إنَّ الظاهر عموم. 
وإِنْ حملناه على الأظهر كان في الذبائحم خاصة. لأنَْ غير الذبائح مِنْ 
مَنْ [تولّى ]8 صنعتهاء ولا يشتبه الأمر فيها على أحد. ولا تحتاج أيضا إلى 
(1) رواه ابن ماجه (750) مِنْ حديث واثلة بن الأسقع بمعناه» وله طرق ضعيفة تنظر في «التلخيص 
الحبير» لابن حجر (6/ 3180-3179).» وفيه: «قال ابن الجوزي: إنه حديث لا يصح». 
(2) في (ل) و(ع): (أكل)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ل) و(ع): (لا)» والمثبت الأنسب للسياق» قال الجصاص في الأحكام القرآن» (3/ 320): 
«الأظهر أن يكون المراد الذبائح خاصة؛ لأنَّ سائر طعامهم من الخبز والزيت وسائر الأدهان لا 


يختلف حكمها يمن يتولاف ولا شبهة :ذلك على أحده سواء كان المغولى لصَنعه واتخاذة 
مجوسيًا أو كتابيا». 


430 مَرَحَلرِسَالَة لجن أ أي رَيْدِالقَيرَوَانَ ب | 
نية وقصد ووجه يستباح عليه» فكان الظاهر أنه في | لذبائح» وفي ذلك تنبيه 
على ما عدأه. 

ويدلٌ على ذلك أيضا: أكُلّه مِنْ الشاة التي أتنه بها اليهودية مشوية؛ مِنْ غير 
أنْ يسألها عن ذبحها؛ هل تولاه مسلم أو يهودي؟ 

وقد روي عن ابن عباس وأبي الدرداء والحسن ومجاهد وإبراهيم وقتادة 
والسَّدَيٌ في قوله -تعالى ذكره-: #إوَطعام لَينَ ووأ الكتب ِلك 4 المائدة:]؛ قالوا: 
المراد به: ذبائحهم"". 

وأيشناء فلان كل مو سار كان تشائيى خاو أكل فدهي أصيله: 
الع مان فك التمخوين و لوقيو 

وهذا إذا لّمْ يُعلم مِنْ حالهم استعمال النجاسة: فأمّا إذا خيف أنْ يكون 
أصابها الخمر أو شحم الخنزير أو غير ذلك مِن النجاسات؛ فيجب اجتنابها. 

قال -رحمه الله-: 

(وكُره أكْلُ شحوم اليهود © مِنْ غير تحريم). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

قد اختلف أصحابنا في ذلك؛ فونهم مَنْ يقول: (إنّه حرام)؛ ومنهم كن 
يقول: إن مكروه وليس بحرام)»» ولَّمْ يختلفوا في أَنَّه غير مباح. 
(1) «أحكام القرآن» للجصاص (3/ 320). 


(2) في نسخ متن الرسالة زيادة: (منهم). 


وعند الشافعي”" وأبي حنيفة© أنَّه جائز غير مكروه. 

فوجه قول مَنْ قال: (إنّه حرام): 

هو أَنَّ الذكاة تحتاج إلى قصد واستباحة بنيّ وقد عُلم أنَّ اليهو 
يصح منه ذلك؛ ا 
لاستباحة جملة الشيء المُذْمَّى؛ فوجب تحريمه. 


م 
83 


فإنْ قيل: إنَّ الذكاة لا تتبمّض» فإذا قصد تذكية (1/5 الجملة؛ لَمْ يجز أن 
يكون بعضّها ذكيا وبعضها غير ذَكِيٌّ. 

قلنا: هذا ليس بصحيح لأنَّ ما تحليله واستباحته بالتذكية لا [يُبِيحُه] 
الذبخ لأنَّ المُذَكّي لا يقصد استباحته. 

ووجه قول مَنْ قال: الله ليس بحرام؟" 

قوله -َعر 0-0 :لكل لا مدق مآ فح إل خَرَمَاعَلَ لف يَعصَمَهه ]له أن يرت 


در م رو 


مدأو دما مَسَفُوحًا أَوْلَحَمَ زر #الأنعام: :45 الآية؛ وظاهر ذلك يوجب له 


0 


مع 
أكل فى وشواة: 


3 


ع 


ولأن الذكاة معتبرة في الجملة» وليس يحتاج إليها في التفصيل والأبعاض» 
فإذ سوناف فذكاة اللحيلة صسكت الأباحة. 
وأمظنا :ها 5 وي أن رجلا غَيِمَ مِنْ خيبر جرابا فيه شحم, فأراد صاحب 


(1) «الأم» (2/ 25 6). 
(2) «مختصر اختلاف العلماء» (3/ 210). 
(3) في (ل) و(ع): (يبيح)» والمثبت أليق بالسياق. 


412 0 55 جناب رَبدالقَيَرَوَايّ -- 
المغنم أخذه مِنه فخاصمه 1 النبي كك [فقا ل هه]01: (خلّه له يذهب به 
إلى أصحابه) 2 ولو كانت الشحوم محرمة لكان يأمره بطرحها. 

وأيضا: فإنَّ اليهوديّ يعتقد استباحة السَّاة وإِنّما يعتقد تحريم بعض مِنهاء 
واعتقاده لذلك باطل عندناء فجرى مجرىق المسلم يعتقل استباحة اللحم 
دون [الشّحم]8, فإذا كان ذلك غير مو 0 ثر؛ كذلك في هذا الموضع 
فإنْ مَرّ على هذا ُلَثَم له» وقال: كذلك أقول؛ إِنّه لا تصح ذكاته. 
قلنا: هذا غير جائز أنْ يُقال؛ لأنَّهِ إذا قصد بالتّذكية أَنْ يستبيح شيئا منها؛ 
قن سفكلق العمل مساعة باسكا ذلك الشف لأن الذكاة لاتحصن: 
ووحه الكراهة: 
أنه لما لّمْ يقصد الشّْحوه» بالتّذكية» أشبه الدّم الذي لا يقصده المسلم 
ولأنَ النّذكية [الأفضلٌ ]5 أنْ تكون لجملة المستباح» فإذا اعتقد في بعضها 
(1) زيادة من مصادر التخريج. 
(2) قال ابن حجر في الفتح» (6/ 6 25): «أخرج ابن وهب بسند معضل أنَّ صاحب المغانم كعب بن 
عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجرابء فقال النبي يله «خلّ بَيْنّه ويَيْنَ جرابه»»» وينظر سنده 
في «المدونة» (1/ 522). 
(3) في (ل) و(ع): (الدم) والمثبت كما في «الإشراف» (4/ 387) و«المعونة» (2/ 707)» وهو 
الأنسب لمراد القاضي مِن المثال. 


(4) في (ع): (الشحم). 
(5) زيادة مِن «المعونة» (2/ 707) يقتضيها السياق. 


أنه غير مباح؛ فكأنّه قصد إلى استباحة البعض دون البعضء فلذلك كرهناه. 

والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا يؤكل ما ذكاه المجوس”"). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وذلك لقوله تعالى: «وَطمَغ اليِنَ وا الكتبَ ند 4[لمسمء؛ فدَلّ ذلك على 
تحريم طعام غير أهل الكتاب» وقد دلَّلنا فيما تقدم على أنَّ المجوس ليسوا 
بأهل الكتاب©. 

وأيضا؛ فلانخفاض رتبتهم عن أهل الكتابء ألا ترى أَنَّه لا يجوز نكاح 
نسائهم للتّقص الذي فيهم عن أهل الكتابء فأيضاء؛ كلّ مَنْ لا يجوز نكاح 
نساته لَمْ يجز أكل ذبيحته؛ أصله: المرتد» عكسه: الكتابي. 

وأيضا: فإنَّه قد رُوي أن البي يك كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى 
الإسلام: «وإن أسلمتم فلكم ما لناء وعليكم ما عليناء ومَنْ أبى فعليه الجزية؛ 
غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم)©. 


(1) ني نسخ من متن الرسالة: (المجوسي). 

(2) ينظر ماسبق (5/ 369). 

(3) «مصنف ابن أبي شيبة» (33313)» وقال البيهقي في "السنن الكبرى» (18663): «هذا مرسل» 
وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده». 


قال -رحمه الله -: 

(وما كان مِمّا ليس فيه ذكاة مِنْ طعامهم فليس بحرام). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا لأنَّ ما لا(ه/ب] يحتاج إلى ذكاة لا تعلق استباحته بِمَنْ يتولّاه ولا 


يحتاج إلى قصدء فلذلك جاز أكله. 


قال -رحمه الله-: 

(والصَّيْد لِلّمُو مكروه والصَّيْدُ لغير اللَّهُو مباح). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

والأصل في ذلك: 

قوله تعالى: اياي الدنَ ثرا إتبلوكك) أنه َوء يَنّ الصَيْدِ َال لوك ورمَشَكم 4 
[المائدة:94]. 

وقولة شبحانه: وني عل ةالو تانق 462 اسسدوةة» قدل ذلك على 
2 حلال مع عدم الإحرام. 

وقول النبي يل لعَدِيّ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت 
اسم الله فكل200. 


(1) رواه البخاري (5476) ومسلم (1929). 


ولا خلاف في إباحة الصيد في الجملة» فإذا كان ذلك لحاجة أو معاش فهو 
جائز مطلق» وإذا كان لهو فإنّه مكروه لأنَّ التشاغل”" باللهو مكروه. 

ولأنَّ إباحة ذلك متعلقة بالحاجة» فإذا لَمْ تكن حاجة؛ كان كإتلاف 
الحيوان مِنْ غير حاجة» بل على وجه التفكه. وهذا يُمنع منه الشرع؛ فوجب 
كراهته. 

قال -رحمه اللّه-: 

(وكلٌ ما قتّله كلك المعلّم. أو بارّك المعلّم فجائز أكلّه إذا أرسلته عليه 
وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قَبْل قدرتك على ذكاته. وما أدركته قبل 
إنفاذها لمقاتله لَمْ يؤكل إلا بذكاتهءذ وكلٌ ما صِدئَّه بسهمك أو رُمحك فَكُلّه 
فإِنْ أدركت ذكاته فذكّه. فإِنْ فات بنفسه فكلَّه؛ إذا» قتلته بسهمك. ما لَمْ 
[بييث]© عنك. وقيل: إِنَّما ذلك فيما بات عنك مِمّا قتلتّه الجوارح. وأمًا 
السّهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله. ولا تؤكل الإنسيّة بما يؤكل به الصّيد). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 

ما إباحثه أكُل ما صاده الكلب والبازيٌ وغيرهما مِن الجوارح» واشتراطً 
التعليم فيها؛ فلقوله -تعالى ذكره-: لإمُلْ يِل لك اليبتتُ وما لشم يلارج 


(0 (ع) ونسخ متن الرسالة: (إذا). 
(3) ني (ل) و(ع): (يغب)» والمثبت من نسخ متن الرسالة» وما سيأت في الشرح. 


٠ 


46 سَرَعالرْسَالَةِ لجن إن رَيْ ِمْوَي س 
مَكَبِينَ تجن جا ك1 1 كعُلُوأ جا أتسَحمْعكَي #[المائدة:4]. 

فأباح سبحانه ما أمسكت علينا الجوارح المعلّمة عموما غيرٌ خصوص. 

فقيل في معنى الجوارح شيئان: 

أحدهما: أنّها الكواسب؛ وهي الكلاب وسباع الطير وغيرهماء واحدها 
«جارخ», ونه ميت «الجارحة» بذلك؛ لأنها 5 ا 

ومنه قوله تعالى: يلم 1 مَاجرَحَشّم يلار 4 [الأنعام:60]؟ يريد: ١ما‏ كما 

وقوله سبحانه: 0ت َحُوأ آلسيحَاتٍ 4# [الجائية: 1 يريك: «اكْسسَسو|). 

ل هنا الاهزما يذلك على جوز الاسطا سكل ماعل ون الجوارت: 

والمعنى الآخر: أنَّها سمت بذلك لأنّها مِمّا يجرح بِئّاب ومخلب. 

ممح ورلا فيك لكيه 4 اق لفك على القبيا أذ 
«التكليب» هو 'الَْضْرِيّة يه يقال: «كَلْبٌ يَكُلَبُ»؛ إذا ضري ©. 

وقيل: إِنَّ المُكَلّتَ هو المعلّمُ نفسّهء وهو صاحبٌ الكلب الذي يُعلّمه 
الصَّيدَ 1/63] ويؤدّبهء وهذا قريبٌ مِن الأوّل©. 

وقد اختَلّفَ الصَّدرٌ الأوّل في تعيين الجوارح التي يجوز الاصطياد بها: 

قرو سَلْمَة : بن عَلْقَمَةَ عن نافع: أنَّ عليّا -رضي الله عنه- كر ما قَتَلنَ 
الصٌّقَودُ©. 


)01 «أحكام القرآن» للجصاص (3/ 309). 

(2) في «تاج العروس» (38/ 469): «أْضْرَّى كلبّه: عوّده الصَّيدَ؛. 
() اتاج العروس» (4/ 169). 

)4( «أحكام القرآن» للجصاص (3/ 309). 


ورّوى صخر بن جويرية عن نافع قال: وجدت في كتاب لعليٌ بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- قال: لا يصلح أَكْل ما قَتَلته البزاة»7. 

وروى نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «لا يكون جارحٌ إلا 
كلب2)©. 

ورّوى ابن جِرَيّْج عن نافع قال: قال عبد الله بن [عمر ]© رضي الله عنه: 
اننا عاد نين طون البواة والطفرة ونخز ذلك فما أذزكة فهو للف 
وَإِلّا فلا تطعَمْه)©. 

[وفي رواية: ١فما‏ أدركتَ]© ذكاته فدَّكَيتَه فكل» وإِلّا فلا تأكله)©. 


7 ا .وى ووه 3 ع 
2 رق 
وعندنا وعند كافة الفقهاء: أن كل جارح قَقه التعليم فصّيدٌه مباح» كلبا كان 
اودارا ارمق ريه 

(2) كذافي (ل) و(ع). 

(3) قال ابن بطال في اشرحه لصحيح البخاري» (5/ 393): «رُوي عن ابن عمر ومجاهد قولٌ شاد 
نه #لا يكون جارح إلا كلبًا"» وكّرها صيدٌ الطير» والنّاس على خلافهم لِمَا دل عليه الكتاب مِنْ 
كونها كُلّها جوارح». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (8/ 105) من طريق ابن أبي زائدة عن ابن جريج به» بلفظه. 

(6) زيادة يستقيم بها المعنى. 

(7) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (3/ 309). 

(8) «مصنف عبد الرزاق» (8670))» «مصنف ابن أبي شيبة» (20140) (20141) (20142) 


.)20143( 


3 0 
والدليل على ذلك: 
قوله تعالى: «إوَما عَلَدْكُم يِنَ لبوَارجِ مَكَبِينَ 4 المائدة:4]؛ فعمّ الجوارح وَلَم 


3 


وقوله تعالى: فإوَإِدَا للع تأضَطادواً) [المائدة:2]» ولَّمْ يفرق. 

ورّوى مُجالِد عن الشعبي عن عَدِيٌ بن حاتم أنَّ رسول الله وكِ قال: «ما 
عَلَّمتَ مِنْ كلب أو بازء ُمّ أرسلته وذكرت اسم الله؛ فكُل يما أمسك 
عليك)200. 


و 
و ا .ره : 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «كل شيء صاد فهو جارح»)©. 
03 5 2 اعت 5-8 
وعن حماد قال: «إن علمت أن ابن [عِرْسٍ ]© يصطاد فكل)©. 
وأيضا: فلانه جارح يفقه التعليم؛ فجاز الاصطياد به اعتبارا بالكلب 
الأبيضء وهذا القياس ينتظم كل قولٍ خالّفٌ ما قلناه. 
2 3 ره سَ 4 :د ب 7 020 
واستدل لمّن منع الصيد بغير الكلاب: بقوله تعالى ذكره: وما عَلدَكّمِمِنَ 
ارج تكَيينَ 4 المشدة:4]؟ والمكلّب: الذي يُعلّم الكلبَ؛ فدَلٌ ذلك على أن 
(1) رواه أبو داود (2851) عن عبد الله بن نمير عن مجالد به بلفظه» ورواه عن مجالد مختصرا بذكر 
صيد البازي فقط الترمذيٌ (1467)» وقال: «حديث لا نعرفه إلا مِنْ حديث مجالد عن الشعبي!» 
وقال البيهقى في «السنئن الكبرى) (9/ 399-398): «إلّا أنَّ ذكر البازي في هذه الرواية لّمْ يأت به 
الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الشعبيء وإنَّما أتى به مجالد, والله أعلم». 
(2) «المحلى» (7/ 4273). 
(3) في (ل)»(ع): (عر )» والمثبت أليق بالسياق» وابنُ عِرْس -بالكسر-: ذُوَيبةٌ معروفةٌ دون السّنُوِ 
َي أَصْلَمُ أسَكُه لها نابٌ. [اتاج العروس» (16/ 245)] 


(4)لَمْ أقف عليه فيما بَيّنّ يدي مِن مراجع. 


المراد بالجوارح الكلاب. 

وَاسْتَدَلٌ 0 منع صيد الكلب الأسود البهيم: بقوله عه «اقتلوا البهيم 
الأسود»"» وفي بعض الروايات: (إِنّه شيطان»©)» وما لا يجوز إمساكه؛ لا 
يجوز صيذه. 

فالجواب: أنَّ قوله: مبَكِينَ 4 لا د علي ان المراد بالجوارح الكلابَ 
خاصّة لأنّ الجوارح هي الكواسبء وقيل: ما جرح بناب ومخلبء 
و«المُكَلّب) هو: «الععا المُضْرِي على الصّيداء وليس في ذلك ما يوجب 
تخصيص الكلب دون غيره. 

وأيضا: فإنَّ اسم الكلب يقع على الكلب المعروف وعلى غيره من 
الوحشء بدليل ما رُوي عن النبي وَل أنّه دعى على عتبة بن أبي لهب فقال: 
«اللهم سلط عليه كلبا من كلابك»2. فَأكَلّه الأسد. 

فأمًا أمرُّه يثْةِ بقتل 6/ب) الكلاب©: فإنَّه عام في المُكَلّب وغيره 
فخصصناه بما ذكرنا6. 
لزنا وهار وه قافا اوالتؤسطى 42ر0 والنسائي (4280) وابن ماجه (3205)) وقال 


الترمذي: احديث حسن صحيح١.‏ 


(2) رواه مسلم (510) وغيره. 
(3) قال الحافظ في «الفتح» (4/ 39): «هو حديث حسن أخرجه الحاكم مِنْ طريق أبي نوفل بن أبي 
عقرب عن أبيه». 


(4) رواه البخاري (3323) ومسلم (1570). 


(5) أي: خض منها المُكَلبِ أسودّ كان أو غيرّه وهو ما رجحه في «المعونة» (2/ 682). 


440 ا َسَاةِ لجن إْيَ رَيْ درواي 
فإذا ثبت هذا عذنا إلى مسألة الكتاب: 
قلنا: ويدلٌ على ذلك أيضا -على أنَّ قتل الجوارح الصيدّ ذكاةٌ-: 
ما رَوى آجَرير]!؟ عن منصور عن إبراهيم عن هَمَّامِ عن عدي بن حاتم 
قال: سألتٌ رسول الله وَككِةِ قلت: إِنَّى أرسل الكلاب المعلّمة» فتمسك عليّ» 
أفآكل؟ قال: (إذا أَرَسَلْتَ الكلاب المعلَّمة» ودَكَرْتَ اسم الله؛ فكل مما 
أمسكن عليك»» قلتٌ: وإِنْ قتلْنَ» قال: «وإِنْ قتلْنَ» ما لَمْ يشركها كلبٌ ليس 
منها»)2. 
وروى عبد العزيز بن مسلم عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
0 2 
قال: قلت يا رسول الله: إِنّا قومٌ نصيد مهذه الكلاب والطير» فما يجل لنا منها؟ 
فقال: ««إوما عَلَنش ين قورح كن تيون يا لكك امه كوأ يآ أسَكمعَلك 4 الآية 
[المائدة:4]! » قلتٌ: يا رسول الله؛ وَإِنْ قَتَلَ؟ قال: «وَإِنْ قَتَلَ)ء قالها ثلان1©. 
وقال التْبى وَكةِ لأبى ثعلبة: كَل ما رَدَّتْ عليك قوسّك)©. 
فثبت بما ذكرناه أنَّ َل الجارح الصيدّ الممتنعَ هو ذكاته. 
(1) في (ل) و(ع): (حبير)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 
20220 رواه مسلم (1929) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن جرير به بلفظه. ورواه البخاري 
(5477) مِن طريق سفيان عن منصور به مختصرا. 
(3) رواه الطبراني في !المععجم الكبير» (17/ 2 7) من طريق حجاج بن المنهال عن عبد العزيز بن مسلم 


به بنحوه» وينظر ما سبق (ص: 8). 


(4) رواه أبو داود (2856) والترمذي (1464) وابن ماجه (3211)» وقال الترمذي: «هذا حديث 


حسن»2. 


ب براض بز لوق دروي 

فأمّا [اشتراطّه]"" التعليم في ذلك: فلقوله تبارك وتعالى: لوا لتشم 
للرارع تكيي تون جك أذ جوأ يآ تس تَسَكن عتم 4 المائدة:4]» فشّرَّط في جواز 
أكلها أن يكون الجارح لما 

وقال يك لعدي بن حاتم: «إذا أرسلتٌ كلبك المعلّم وذكرت اسم الله 
فكُلْ» مالَمْ يَشْرَكها© كلبٌ ليس منها»!ة. 

ورّوى ابن المبارك عن حَيْوَة بن شُرَيْح عن رَببعّة بن ليزي د] الدّمَسشقي عن 
أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخْتَنَ» قال: قلتٌ: يا رسول الله إن أصيد بكلبي 
المعلّم وبكلبي الذي ليس بمعلمء قال: «ما صدت بكلبك المعلّم؛ فاذكر 
اسم الله وكلء وماصدت بكلبك الذي لب بوعلء؛ فأدركتٌ ذكاته فكل80. 

ولا خلاف أنَّ مِنْ شرط إباحة الصيد تعليم الجارح؛ وأنَّه لا يجوز 
الاصطياد بغير المعلّم وإنّما الخلاف في صفة التعليم: 

فعندنا: أَنَّ صفة التعليم هو أنْ يطيعه إذا نبّهَفُ ويسْتَرْسِلَ إذا أَرسَلّ 
ويُسارع إذا أشلاه» وينزجرٌ إذا زجَرّهء ويتكرر ذلك منه تكررا يُعْلَم معه في 
العادة أنه قد فقه التعليم» وليس في ذلك حدٌّ مضروبء ولا عددٌ مطلوب أكثر 
مِنْ أن يُعْلم في العادة. 
(1) في (ل): (اشراطه)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (يشتركها). 
(3) رواه مسلم (1929). 


(5) رواه البخاري (5488) ومسل (1930) مِن طرق عن ابن المبارك به بلفظه 


نم 


442 2 لله َي رَيدِاَلقَيَرَوَانَ | 

وحُكي عن أبي يوسف أنَّهِ قال: إذا تكرر ذلك ثلاث مرات أكل صيده في 
الرابعة". 

وهذا لا اعتبار به؛ لأنَّكل مالَمْ يرد شرع بتحديده فالرجوع فيه إلى العادة, 


وهذا مِمًا لَمْ يَردْ شرعٌ بتحديده؛ فوجب أن يُقتصر فيه على العادة على ما 


م 0 


وليس مِنْ شرط تعليمه ألا يأكل من الصَّيد؛ حتّى إِنْ أكل منه 1/21الَمْ يكن 
هذا قول أصحابنا. 
وروي ذلك عن على بن أبى طالب©) -رضى الله عنه- وسعد بن أبى 
وقاصء وعبد الله بن عمرء وسلمان الفارسيء وأبي هريرة©. 
هؤلاء من الصحابة©. 
ومن التابعين» عن: 
سعيد بن المسيب والحسن وربيعة والشعبى 5 وعطاء وسليمان تن 
(1) الأصل (5/ 365). 
(2) المروي عنه منع الأكل مِما أكل منه الكلبء انظر «أحكام القرآن» للجصاص (311/3). 
(3) في إحدى الروايتين عنه. وانظر المصدر السابق. 
(4) «أحكام القرآن» للجصاص (311/3)» «جامع البيان» (8/ 109)» «الاستذكار» (15/ 287). 


(5) أمّا الشعبيُ؛ فالمنقول عنه المنع في المسألة» انظر «جامع البيان» (8/ 114) و«الاستذكار» 


.2)2220( 


7 رضي عبر لوق (تشرزوي 
يسار(' وغيرهبو2. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يؤكل صيد الكلب إذا أَكل منه. 

وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير». 

وللشافعي قولان: 

أحدهما -مثل قولنا-: أنه يؤكلء قاله في القديم» وأشار إليه في الجديد. 
على ما قال أصحابه. 

والآخر -مثل قول أبي حنيفة-: أنه لا يؤكل©. 

ولا نعلم خلافا في السلف -رضي الله عنهم- في جواز أكل الصيد؛ أَكَل 
منه البازي وغيره مِن الجوارح؛ سف اللي زعا قالة عفن امات 
الشافعي©. 

فالدلالة على صحة قولنا؛ أنَّ الصيد يؤكل وإِنْ أكل منه الكلب: 


قوله تعالى: فوأ مما أَمسَحنعَبَكُم © [المائدة:4]» ووجه الاستدلال من هذا هو 
أَنْ الله أباحنا أكل ما أمسكت الجوارح عليناء وليس يخلو الإمساك المراد في 
(1) عطاء وسليمان بن يسار؛ في إحدى الروايتين عنهماء وانظر «أحكام القرآن» للجصاص (3/ 
2011 
(2) «أحكام القرآن» للجصاص (3/ 311-310)» «الاستذكار» (15/ 287). 
(3) «الأصل» للشيباني (5/ 365). 
(4) «أحكام القرآن» للجصاص (311/3). 
(5) «الحاوي الكبير» (15/ 8). 
(6) «الأم» (3/ 592). 


444 شَرَحالرسَالَة لابن أي ري دِالقَيْرُوَايَ ل | 
هذا الموضع مِنْ أن يكون ما قتلته بإرسالنا فقط أو يكون ما قتلته بإرسالنا 
وتركته فلم تأكله. 

فإنْ كان المراد القتل وترك الأكل؛ فذلك باطلء من قِبّل أنه يوجب أن 
يُتوقف عن أخذ الصيد مِنْ فم الكلب إذا قتله؛ حتى ينظر هل يأكل منه أو لاء 
حتى إذا لَمْ يأكل» علمنا أنَّ ذلك القتلّ إمساكٌء وإِنْ أكل علمنا أنّه ليس 
بإمساكء وَلَمْ يجز أَنْ نبادر بأخذه مِنْ يده قبل هذا الاعتبار» لأنَا نما أخذ ما 
علمناه ه مْمْسَكا عليناء والعلم بذلك موقوف على ترك أكله. فلَما اتة تفق الجميع 
على جواز المبادرة إلى أخذ الصيد مِنْ فم الكلب قَبّل انتظاره هل يأكل منه 
أم لاء علمنا بذلك أنَّ ترك الأكل ليس بشرط في الإمساك. 

ون كان الإمساك عبارة عن القتل مع الإرسال فقط؛ فهذا ما نقوله. 

فإِنْ قال قائل: لما قال الله تعالى: جما أمسَىَعَيي © المائدة:4]» فشر ط في 
إناحة الأكل أن يكو قمشكا علناء.واجي علينا الك الا يتجوز أكلن ها 
أمسكه على نفسه» وإذا ثبت ذلك؛ لَمْ يجز أكُل ما أَكل منه لأنَّ الفرق بَيْن 
إمساكه علينا وبَيّن إمساكه على نفسه أنْ يترك الأكل. 

وإذا صم هذا؛ ثبت ما قلناه. 

قيل له: ومَنْ يُسلَّم لك أن الفرق بَيْنَّ إمساكه على نفسه وبَيْنَ إمساكه علينا 
أن يَترّك الأكل» 1:/ب] فإذا تركه كان ممسكا عليناء وإنْ أتاه كان ممسكا على 
نفسه؛ هذه دعوى لا دليل عليهاء على أَنّها فاسدة بما ذكرناه. 


سح براض بالف ر لاي س سس سر هويول 

إن قال: يدل على ذلك أنَّ تعلميه هو أنْ يُنقل عن عادته التي كان عليهاء 
وقد ثبت أنَّ مِنْ عادته قبل التعليم الأكل» وإذا وجدناه قد أكل مِن الصيد 
علمنا أنه لَمْ يحصل له التعليم. 

قيل له: هذا هو الدعوى الأولى بعينهاء غير أَنّكم غيّرتم عبارتها. 

فلم قلتم: أنه إذا كان مِنْ عادته أن يأكل قبل التعليم» ثم وجدناه باقيا على 
هذه العادة؛ دلّ ذلك على أَنَّهلَمْ يقبل التعليم -لأنَّ مِنْ شرط قبوله التعليم أن 
ينتقل عن كلّ ما كان عليه مِنْ عادته قبلّ- أم لمعنى غير هذا؟ أبينوا عنه إن 
كنتم في دعواكم مُحِقّين. 

فإِنْ قال: إذا قَتَلّه وأبقاه فقد أمسّكه عليناء وإذا أكل منه فقد أمسكّه على 


قيل له: يبطل مِن وجهين: 

العيهينا: أن هذهو الدفوى الأران بسيتفاء 

والآخر هو: إن كان علامةٌ الإمساك الَقِيّة فالقدر الذي بقي بقَاه فيجب 
أنْ يكون قد أمسكه عليناء وإذا كان قد أمسكه علينا جاز أكله. 

إن قال: إِنَّ حقيقة الإمساك هو أخذه والتشبث بهء وهو ضد التخلية» وقد 
اتفقنا على أنَّ هذا غير مراد؛ وأنَّ المراد بالإمساك في هذا الموضع القتل» 
وذلك مجازء ومِنْ حقه أنْ لا يُستعمل إِلَّا حيث دل عليه الدليل» وقد دلَّ 
الدليل على أنَّ القتل الذي لا يحصل معه أكلٌ يبيح أكل الصيد» فصرنا إلى 
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ذلك للدليل» وما عداه لا يُحكم أنه مراد إلا بدليل. 

قيل له: قد اتفق على أنَّ الإمساك هاهنا عبارة عن القتل» وقوله -عرٌ 
ودا كه عَم ؛ بمعنى: «لكم»» كقول القائل: «احفظ هذا [عليَ]1)؛ 
بمعنى: «احفظه لي)» فكأنّه قال سبحانه: «فكلوا مِمّا قتلن لكم». 

وإذا كان هذا معناه؛ وجب حمله على مُطْلَقِه مِنْ غير شرط فيه» ولا يُقيّد 
إل بدلالة. 

لطر رز ال ا لض ارو كن 
ذكادٌ فوجب أنْ يكون ذكاةً وإِنّ تعقبه أكلٌ؛ اعتبارا بان إذا أكلقيق 
المذبوح بعده؛ وبقتل البازي وغيره؛ وبه إذا قَتَلّهِ وتراخى عنه 3 أَكلٌ منه. لا 
خلاف بَيْنّنا أنه يؤكل. 


فا 


فإِنْ قالوا: الفرق بين الموضعين؛ هو أنه إذا لَمْ يؤكل منه في الحالء فإنَّه 
أمسكه لا على نفسه. وإذا أكل منه في الحالء فَإنّهِ أمسكه على نفسه. 

قلنا: هذا فصل يَيّن الموضعين بموضع الخلاف بعينه؛ فلا معتّبر به. 

استدلال آخر: وهو أنَ قتل الكلب له مع الإمساك؛ لا يخلو أن يكون ذكاةً 
أو 1/61 غيرٌ ذكاة» فإِنْ لَمْ يكن ذكاةً؛ لّمْ يجز أكل الصيدء سواء أكل منه أو لَمْ 
يأكلء لأنَّهِ غير ذكيء وإِنْ كان ذكاةً له؛ لَمْ يضرَّه ما طرأ عليه مِنْ أكل الكلب 
منه لأنّه يَحصّل أكلا مِنْ ذَكِيَ» ولا يمنع [ذلك مِنْ]© أكله» كما لو أكّل مِنْ 


لك ف 02 (ع0: (بملي)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) خرم في (ل)» والمثبت ين (ع). 


سس يراض عر لور لزي سلب ببييثة#ه4 سس 
افرع نعي ا بد امار ا الي 

تإقر التفاسن انعتر فلك 2 دامووو اذ مطرهل باكز يداد 
لاء فإِنْ أكل علمنا أنه ليس بذكاة. 

قلنا: هذا باطل بما ذكرناه مِنْ إجماعهم'" أن للرجل أن يبادر بأخذ الصيد 
مِنْ فمه مِنْ غير انتظار له هل يأكل أم لا. 

فلو لَمْ يكن قيْلهُ ذكاةً إِلّا بعد أن يتوقف عليه لكان ذلك إباحة أكل ما لا 
شرك وفك وان حكن ندل #لفتعلن أن لفقت دكا عونا 
يمكن أن تضم النقك للا متدرا فهاك قخاتفقنا عل أن الفينافد لويافن غود 
الصيد مِنْ فم الكلب ساعة عقره؛ لجاز ذلك له ولّمْ يلزمه انتظاره لينظر هل 
يأكل منه أم لاء فلو كان ترك الأكل شرطا في التعليم أو كون العقر ذكاة؛ لوجب 
التوقف لانتظاره ولّمْ يجز البدار إلى أخذه وأكله قَبْلَ أَنْ يعلم هل ذلك الفعل 
ذكاة أم لا. 

ألا ترى أَنْ مَنْ رأى شاة مذبوحة. ولَّمْ يدر هل ذبحها مسلم أو مجوسي. 
بل يشك في ذلكء ولَمْ يكن هناك ظاهر يرجع إليه؛ لَمْ يجز له البدار بأكلها 
حتى يعلم مَنْ ذَبَحَهاء لأنَّه إقدام على ما لا يعلمه ذكيّاء وفي اتفاقنا على جواز 
أكل ذلك دلالة بطلانٍ اعتبار الأكل. 

استدلال آخر: وهو أن الكلب أداة في استباحة الصيد فهو كالسهم؛ لأنَّ 
إرساله كإرسال السهم, وعقرّه كإماتة السهم, ثُّمّ قد اتفقنا على أَنَّ إصابة 


(1) في (ع): (بإجماعهم). 
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السهم للصيد ذكاة له» لا يضره ما طراً بعدهاء كذلك في الكلب. 
فإنّ قالوا: الفرق يَينهِما أنَّ الكلب يحتاج إلى التعليم؛ والسهم لا يحتاج 
إلى التعليم. 
قيل له: فيجب أَنْ يفترقا في القدر الذي يتضمّنه التعليم فقط» ولسنا تُسلّم 
أن ترك الأكل مما يتضمنه التعليم. 


الصيد؛ اعتبارا بالبازي. 

إن قيل: إنَّ البازي لا يُضرب ولا يُزجرء وليس كذلك الكلب. 

قيل له: هذا لا يمنع الجمع بينهما بما ذكرناه. 

واستدل مَنْ خالفنا: 

بقوله تعالى: لاجآ َكَعَم 4 المائدة:4]» وإِنَّما يكون ممسكا علينا بأَنْ 
يقتل ولا يأكلء فأمّا إذا أكل فليس بممسك علينا. 

قالوا: والدلالة على أنَّهِ إذا أكل فليس بممسسك عليناء ما رَوى مجالد عن 
الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت (8/ب] رسول الله يَكِةِ عن صيد الكلب 
المعلّم فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك 
عليك. فإِنْ أكل فلا تأكل: فَإنّما أمسك على نفسه)”". 

ورّوى شعبة عن عبد الله بن أبي السَّفْر عن الشعبي عن عدي بن حاتم 


(1) رواه أحمد في المسند (19383) عن هشيم؛ والترمذي (1470) من طريق سفيان» كلاهما عن 
مجالد. به» بمثله» وينظر ما بعده. 


قال: سألتٌ النبي وك فقلت: أرسل كلبي؟ قال: «إذا سميت فكلء وإلّا فلا 
تأكل» وإِنْ أكل منه فلا تأكل» فَإِنَّما أمسك على نفسه)20. 

فالجواب أنّْ يقال: أمّا قولكم: إنَّه إنّما يكون مُميِكا علينا إذا ترك الأكل» 
وممسكا على نفسه إذا فعل الأكل؛ فَإنَّه دعوى عارية عن حجة على أنَّها 
لبعة بصهية :05 لذ الال الاتنريت الاسعيالة أن يكرة فقن اميك 
غليناء لأثه يستهل أن يكو أمنكهاعان انفسة وإنّما ترك الأكل لشعه أو 
لأنّ ذلك المصيد ليس مِنْ حاجته؛ أو يريد تبقيته لوقت آخرء أو لغير ذلك 
بو دوو لسعو اودري اللنوفاة كا تمدن عل ال امن عل 
نفسه» لجواز أن يكون أمسكه على صاحبه ثم حدث له نية في الأكل بعد 
حصول القتل» فإذا كانت هذه الأمور محتملة؛ لَمْ يجز أنْ يراعى بعضها دون 

ترهاء ولا ظاهر لها يصار إليه؛ فعُلِم بذلك أنَّ التعليم هو اتتماره لمرسله» 
وانزجاره إذا زجره. 

فأمًا الحديث الذي رَوَؤْه: ففيه اختلاف, لأنَّ هذه اللفظة يقال: ذكرها 
الشعبي عن عدي وقد رَوى هذا عن عدي بن حاتم: همّام بن الحارث© 
ومُرّيٌ بن قَطَرِيٌّ9. لَمْ يذكرا: «فإِنْ أكل فلا تأكل». 

على أَنَّه معارّض بما رَوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أنَّ أبا ثعلبة 
(0) رواه البخاري (5476) ومسلم (1929) مِن طرق عن شعبة به بمثله. 


(2) صحيح مسلم (111929]). 
(3) سنن أبي داود (24 28) سئن النسائي (4304) (4401) سئن ابن ماجه (3177). 
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الخشني أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله» إن لي كلابا مكلبة فآفتني في 
صيدهاء فقال: ١كُلَ‏ ما أمسكّثٌ عليك»» قال: وَإِنْ أكَلَ منه؟ قال: «وإنْ أكل 
منه)(1). 

وهذا يفيد أمرين: أحدهما: إباحة أكل ما كَل مِنه الكلب. 

والأآخرة الديكوت مجيكا علينا ووإن أكزا من الصيد: 

وَإِنّْ سلكنا مسلك الاستعمال جاز وأَنْ تحمل أخبارهم على التنزيه 
والكراهة» وأخبارنا على الجواز والإباحة. 

فإنْ قيل: لا يصح لكم هذاء لأنَّ خبرنا معلّل بعلّة تفيد التحريم» وهي 
قوله: لإنّما أمسك على نفسه"؛ وقد ثبت أنَّ إمساك الكلب على نفسه يَحَرّم 
معه أكل صيذده. 

قلنا: هذه اللفظة مختلفة في الحديث. لأنَّ في بعض طرقه: «ف[[إني أخاف 
أن يكون]© إِنَّما أمسك على نفسه»» وهذا تعليل يصح للكراهة والتنزيه؛ 
فبطل ما أدعوه. 


(1) رواه أبو داود (2857) من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب به؛ بمثله» وقال الذهبي في 
«المهذب» (7/ 3816): «أما حديث أبي ثعلبة ففي الصحيحين من حديث ربيعة بن يزيد عن أبي 
إدريس عنه» وليس فيه ذكر الأكل» وحديث الشعبي عن عدي أصح من هذين» وقد روى شعبة 
عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل أنه سأل النبي وَكِةِ عن الكلب 
يصطاد. فقال: «كل؛ أكل أو لم يأكل»؛ فصار حديث عمرو بن شعيب معلولًا؛» وينظر: «علل 
الدارقطني» (6/ 322)» فقد خحتم سرد الطرق برواية حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو 
ابن شعيب عن أبي ثعلبة مرسلاء وعززه برواية الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبي ثعلبة أيضا. 

(2) زيادة لابد منها فيها موضع الشاهد. رواه بهذا اللفظ البخاري (5487) ومسلم (1929). 


وما ذكرناه مِنْ شهادة الأصول لِمّا قلنا يوجب خروج هذا الوصف عن أنْ 
يكون علَّة للمنع» لأنّهِ لو 1ه كان على حقيقة التعليل لَمْ تردّه الأصول. 

إن قيل: نستعمل أيضا أخباركم فنقول: 

قوله: «وإِنْ أكل فكل»؛ معناه إذا انصرف عنه تُمّ عاد إليه فأكل مِنْه فأمًا 
إذا أكل مِنّْه عقيب قتله فلا يجوز أكله لقوله يَكِِ: «فإِنْ أكل فلا تأكل». 

لفان نما شيم الالسمال إذاكان على وسعديدل الك القن ليده كام 
إذا كان راجعا إلى مذهبء أو متعلّقا بدعوى؛ فلاء وهذه صفة استعمالهم. 

ويُيّن هذا أنه لو عكس عليهم استعمالهم فقيل: خبركم محمول على أنَّه 
إن أكل للوقت أكل: و إن أكل بعد انصرافه لم يؤكل لخيرنا لَمْ يجدوا قضلاء 
ولَّمْ يعصمهم عن ذلك دعوى الإجماع في بطلان هذا الاستعمالء لأنّه ليس 
غرضنا تصحيحه» وإِنَّما أردنا أن نريهم تساوينا في الدعوىء وأنَّ الاستعمال 
لاقت تدعق لكرته ستعلقا بنذ فج الستعيوز .لا لآن أحد الكرية 
يوجبه. 

سؤال آخر وجوابه: 

قالوا: ولأنَّ الجارح لا يكون في صيد واحد مميكا على نفسه وعلى 
مُرسلهء فلمّا» كان في الذي أَكّل مُمسِكا على نفسه؛ فكذلك فيما بقي. 

يقال لهم: ومَنْ سلّم لكم أنَّ فيما أكل ممسسك على نفسه؛ مع تجويزنا أن 
تكون نية الأكل حدثت له بعد حصول القتل» ومع تجويزنا أن يكون أمسك 


(1) في (ع): (فَأمًا إن). 


7 الجن إن ري قروا 
على مُرسِله ثم أنسي بعد القتل فأكّل منه» فلا ينتقل» حكم لذلك القصد 
بالنسيان» وإذا أمكن ذلك لَمْ تقل نه ميك على نفسه وعلى غيره. 

وَعَبنا أن فيما َكل مُمسكٌ على تَفْسِهء مِنْ أين استحال أَنْ يكون في الصيد 
الواحد مُمسكا على نفسه وعلى صاحبه؟ 

وإذا كان كذلك؛ ثبت أنهم مقتصرون على مجرد الدعوى. 

سؤال آخر وجوابه: 

قالوا: وقد ثبت أنَّ الله -تعالى ذكّْره- لو قال: «إقكوأمَا أمتكَ) المضدة:ه]؛ 
لقُهم منه: «ما قتلن»» فَلَمّا لَمْ يقتصر على للف عق قال حم وبما ته 
9عَيِم 4؛ وجب أَنْ تكون له فائدة» وفائدته ترك أكله. 

يقال لهم: لِمَ زعمتم أنَّ هذا هو فائدته؟ 

ثم يقال لهم: ما أنكرتم أنْ تكون فائدته هي القتل بإرسال صاحبه. ولولا 
ذلك لكان ظاهر قوله -عرَّ وجل -: وأا تسَكيْعَم 4[المهد::]؛ يفيد جواز 
أكل ما قتله مُرسَلا ومسِتَرسَلاء وإذا كان كذلك؛ بطل ما قالوه. 

سؤال آخر وجوابه: 

قالوا: لَمَا قال الله -تعالى ذِكُره-: ّمت عَليِم الِب 4 إلى قوله تعالى: 
لوآ أكَلَالسبْم ِلَّامَا َك 4 [المائدة:3]؟ كان هذا عامًا في كُلّ سبع» والكلب سبع؛ 
فيجب أنْ يكون ما أكله محرّما أكلّه إلّا ما قام دليله. 

يقال لهم: إِنَّ إطلاق قوله: هلتَيْعُ4 لا يفهم مِنْه الكلب, لأنَّ الكلب إذا 


(1) في (ع): (ينقل). 


حب براض عبر لوق نشْراوي 
أطلق اسمه لَمْ يُّفهم مِنْهِ /ب: السبع» وكذلك اسم السبع إذا أطلق لَمْ يفهم 
ِْه الكلب إِلّا بدليل» والألف واللام في قوله: «المَيْمُ 4 يوجب أنْ يقتصر به 
على السَّبِع المعهود دون غيره. 

نم يقال لهم: إِنَّ إطلاق قوله سبحانه: «إومآ أمَالميعْ4؛ لا يتناول قتل 
الجارح المرسّل للصيد وأكلّه منه بعد قتله» كما لا يتناول ما أَكل مِنْ الشاة 
بعد ذبحهاء وإنَّما يُفهم مِنْه ما أكل على وجه الافتراس دون الاصطياد. 
وكذلك إذا قيل: هذه أكيلة السبع» وهذا أكله السبع؛ لَمْ يفهم منه أكُلّه مِنْهِ بعد 
أنْ قتله بالإرسال عليه. 

ّم يقال: إنَّ قوله سبحانه: «إومآ التي 4؛ معناء: كَبَلَ أنْ يحصل ذكيّاء 
أنه قال -عرَّ وجل - عقيبه: لاما كم 4 الاددة:د]» فإذا كان هذا مشترطا فيه 
لَمْ نسلّمهء لأنَ أكل الكلب مِن الصيد بعد قتله له أكلّ مِنّْهِ بعدما صار ذكيّاء 
على أنه لو ثبت لهم فيه دليل؛ لكان مخصوصًا بما ذكرناه» والله أعلم. 

فأمّا البازي؛ إذا أكل من الصيد» فيجوز عندنا وعند أبي حنيفة أكلةُ. 

وزعم أصحاب الشافعي أنَّ له في ذلك قولين7": 

الخذهها- اند مجو 

والكقي: الهلا عورد 

وكل ما فللتابه عق ستالة الكلب فهو ذاينا ف منتالة الاو قاع ذلك 
عن استئناف كلام فيه. 


(1) «الحاوي الكبير» (15/ 8). 
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فصل: 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وإذا عضَّ الكلبٌُ الصَّيدَ حتى قتله؛ لَمْ يجب غسل الموضع الذي مسَّه 
منه عندنا. 

ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان: 

أدهي | ميسن غسلة: 

والآخر: أنه لايجب". 

والكلام في ذلك مبني على طهارة الكلب» فإذا ثبت أنه لا يجب غسله؛ 
لأنَّعِلة من وجب غسله أنه نجس عنده ونحن تَدُلّ على طهارته؛ ونجيب 
عن أسْولة مخالفينا بما يوضح الحق -إِنْ شاء الله-. 

وقدكان موضع هذه المسألة كتاب الطهارة» ولكنَالَمْ نذكرها هناك وكان 
هذا الموضع يتعلق [بها]©؛ أحببنا ذكرهاء وبالله التوفيق. 

والدليل على طهارة الكلب: 

نه حيٌ مين الحيوان» فوجب ألا يكون نجسا؛ اعتبارا بسائر الحيوان» وهذا 
تعليل يُوجَدُ الحكمٌ بوجوده؛ ويرتفع بارتفاعه مِنْ جهته. لأنّك تعلم أنَّ الشاة 
طاهرة» فإِنْ ارتفعت الحياة إلى ذكاة كانت طهارتها بالذّكاةء وإِنْ عُدمتٌْ إلى 
غير ذكاةٍ كانت نجسة؛ فكذلك الكلبٌ. 
(1) «الحاوي الكبير؛ (1/ 305). 
(2) ني (ل) و(ع): (بما)» والمثبت أليق بالسياق. 


حب براض لوق تاه لل سزةة ول 

إن تبك الما فى تيقات جيرف إن الدناء دلا مك ور شه اليه 
كذللك الكلب. 

قلنا: هذا فاسدٌ مِنْ وجوه: 

أوّلها: انتقاضه بالسّبُع على مذهب أبي مصعب الزّهريء لأنَّ الإناء يُغسل 
عنده مِنْ ولوغه. ْ 

والثاني: أن العِلَة [إِمّا]" أن تكون 1/:01: سابقةً للحكم-أعني في الوجود- 
أو مقارنة لهء فأمًا أنْ تتأخر عنه فلا يَصِحٌ» وقد علمنا أن ابي وَكله لَمْ يَشْرَع 
غسل الإناء مِنْ ولوغ الكلب في أول الشَّرِعه ولا أحد يقول إنَّ الكلب كان 
طاهر© في الشَّرع ثُمّ كم بنجاسته مِنْ بعد فلا يجوز أَنْ يكون الحكم 
محظورا بِعِلَّلَمْ توجد حال وجوده. 

والقالقه أن عسل الآناء ون ولوغه تعد عندنا ولس بتجاسة اقلا مجر 
أن يُجعل وجوبُ الكّسل بفِعْل مِن الحيوان على وجه التعبد [علَّة]© في 
20000 الوضوء وسائر [الأغسال]© الواجبة على 
الذكلت لا لقجاية تتولة و تابه رط ما غالوه. 

والرّابع: أنّ الحكم يجب أَنْ يكون تابعًا للعِلََّ [لأنّها]© هي الجالبة له 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

)22 كذا في (ل) و(ع). 

(3) في (ل) و(ع): (عليه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ل) و(ع): (الاغتسال)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ل) و(ع): (لأنما)» والمثبت أليق بالسياق. 


-ه 


456 8 رَسَالَْ لاه بن إن رَي درواي جب -- 
ب ا ا ل 
جُعلت العِلّةُ في نجاسته هي غسل الإناء مِنْ ولوغه؛ أمكن أنْ يُجعل هذا 
الحكم عِلَهَ في غسله» فيقال: العِلّةُ في وجوب غسل الإناء مِنْ ولوغه أن 
عيواة قعموء نكوة كل والعدبيتها عل بلس وو لسدوهةا باطل؛ 
فبطل ما قالوه. 

فإِنْ قيل: لكا قال النبي يل في الهرٌ: «إنَّها ليست بنجس»2! دلّ ذلك على 
أن الكل تعس 

قلنا: إِنْ كان التَعَلَقّ بذلك مِنْ دليل الخطاب؛ فلا يصِحٌ مِنْ قبل أنَّ الدّليل 
يعتير في تعلق الحكم بوصفي مِنْ أوصاف العين» لا بالعين نفسهاء لأنَتَعليقَ 
الحكم لا يدلٌ على أنَّ ما عداها بخلافهاء وليس هاهنا إلّا تعليق الحكم باس 
ولقب مَحْضٍء وإِنْ كان مِنْ غير هذا( الجهة؛ فاذكره لننظر فيه. 

إن قيل: لما قن ذلك بعل وهي قوله يكل عقيب ذلك: (إنَّها من 
الطَّوافينَ عليكم والطّوافات», دل ذلك عن تجابة الكلن؟ لآن هذا غير 
موجود فيه. 

(1) كذافي (ل) و(ع). 

(2) رواه مالك في الموطأ» (61)؛ ومن طريقه أبو داود (75) والترمذي (92) والنسائي (68) 
وابن ماجه (367)» وقال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا حديث حسن 
صحيح»2) وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (1/ 97): «صححه البخاري والترمذي 


والعقيلي والدارقطني». 
(3) كذا في (ل) و(ع). 


سب لاض عل ل لوق لتشراوي 

قلنا: ولِمَ زعمتم أن كُلّ حيوان لَمْ يشارك الهرّ في هذه العلّة وجب 
تتحيضشه؟ أولسنا نزعم نحن وأنتم أن الشيئين قد يشترك(؟ في الحكم وإن 
اغضلين: ولثوناة #التتقفيين اليكن فليم" أن تلنيياء: احدهها 
للقصاص والآخر للرّدة والآخر يُقطع للسّرقة والآخر للقصاص. 

م يقال: لو كان هذا يوجب ماقلكم لكان كل عي ليس يطائ ف علينا يجب 
أن يكون نجسا؛ وهذا باطل. 

وليس بعد بطلانه [عليهم ]9 إِلَّا أحد أمرين ممنوعين: 

إناآان :شولواة عله ولك خطتة العلل عنانا. لا تمن أضتل 
منصوصها ومستخرجها. 

أو يقولوا: إِنَه ليس بِعِلَّةِهِ وذلك رجوع عن الاستدلال. 

ّم يقال لهم: إِنَّ هذا دليل لناء لأنَّ الكلب مشارك للهرٌ في كونها 101ب من 
الطوافين عليناء لأنّه ليس يعني هذا القول أكثر مِنْ اختلاطها بالإنسان في بيته 
ومنزله» وحيث يكون دخوله وخروجه عليه» وقلة تحفظه منه» وهذا صفة 
أل الباعية وعرهو ولق عاط الضيفاو العو اقونوالزوع ونا كان كدلك 
وجب تطهير الكلب بهذا التعليل. 

فإنْ قيل: فقد رُوي أنَّ النبي يَكِيِ سئل فقيل: إِنّك تدخل دار آل فلان وفيها 
هر وتمتنع مِنْ دخول آل فلان وفيها كلب» فقال: 
(1) كذافي (ل) و(ع). 
(2) في (ل) و(ع): (عليهما)» والمثبت أليق بالسياق. 


458 مرا لرْسَالةَ لجن أي ريد اَلقَيرَوَاَ ب 
هن الهر ليست ينتجسى»(0: 
ووجه الاستدلال مِنْ هذا: أنَّهِ يك استفرق منْ وجه امتناعه مِن الدخول 
ب 0 8 ع 0 3 
وصفافى أحدهماء فافاد ذلك أن الآخر بخلافه. لا من حيث دليل الخطاب» 
إن إن عو 
لكن من حيث الفرق. 
فالحواب: أن الخبر ليس على ما رَوَوْه وهذان حديثان منفصلان» 52 
أحدهينا على الآخن لآن قولهافى الهن «إنها تيسق تجسن تماهوق الشين 
الذي قيل فيه: (إنَّه أصغى لها الإناء»©» والخبر الآخر: (إِنْ الملائكة لا 
تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة)©. 
رك م ع2 3 ١‏ 5 - 20 5 
ويبَيّن ما قلناه؛ أن الكلب ليس بأنجس من العَذِرة والدم» وقد كان يدخل 
(1) ذكر نحوه الرافعي؛ وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 49): «لم أجده مبذا السياق» ولهذا 
بيض له النووي في شرحه؛ ولكن رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عيسى بن 
المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةِ كان يأتي دار قوم من الأنصار» ودونهم دار 
لا يأتيهاء فشق ذلك عليهم: فقالوا: يا رسول الله َل تأت دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي: «إن 
في داركم كلبا»؛ فقالوا: فإن في دراهم سنورا؟ فقال النبي يلي السنور سبع». 
وقال ابن أبي حاتم في "العلل»: سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: لم يرفعه أبو نعيم؛ وهو أصحء وعيسى 


ليس بالقوي»ء قال العقيلي: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه» وقال ابن حبان: 
خرج عن حد الاحتجاج به ... »إلى آخر كلامه في تعليل الحديث» وسيبن المصنف أن الحديث 


مركب من حديثين. 
(2) رواه مالك (261» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 97): ١‏ صححه البخاري والترمذي 
والعقيلى والدارقطنى». 


(3) روآه البخاري (3225) ومسلم (2106). 


دُورا فيها هذه النجاسات.ء ولا يجوز عليه المناقضة. 

ار د قوله: اليست بنجس»» معناه: ليست بمباعدة ولا منهي عن 
اتخاذها وارتباطها؛ كقوله -عزَّ وجل -: كما الششركزت تس لايقرووأ اليد 
ألْكرَام © [التربة:28]» لم يرد تحاقة البول والدّم انما أراد الأمر بإبعادهم» 
وهذه الصفة موجودة في الكلبء لأنَّه مأمور بإبعاده» ومنهي -إِلّا لضرورة- 
عن اتخاذه. 

وما يدل على طهارة الكلب: ثبوت الأحكام التي تختص بالطهارات له. 
لاك ظؤارة وزع الت دل شي للق 

قوله تعالى: كلامآ أتَسَكيَعَيم 1#الماهد::4]؛ فأباح أكل ما أمسكه مِنْ غير 
أمر لنا بغسل موضع مسّهء فدلٌ ذلك على طهارة ريقه» لأنّهِ لو كان نجسالَمْ 
بجر اك ها ]ميك إلا مدخدله: 

إن قالوا: نحن نقول: إِنّهِ يُغسل سبعا كما يغسل الإناء مِنْ ولوغه. 

قلنا: إذا قلتم ذلك فقد خالفتم الظاهرء فأنتم محجوجون بهء وقولكم 
روك لكا هو الهم 

إن قبل الى قن الآية رلا عنؤاو الأكل عو وجوت الفيل أ سقوطه: 

قلنا: في الآية جواز الأكل على كلا الوجهين؛ فسقط ما قالوه. 

ويدُلُ أيضا على طهارة سؤره: قوله يك وسُّئل عن الحياض التي بَيْن مكة 
والمدينة تردها السباع والكلاب: «لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر 


400 حال لي أن رَيِألمَيْرَوايَ - 
وات فانم وطيووا فلن أن سر يها من الماء غير مؤثرء وأنّه لا 
اعتبار به وأثْبتَ لِمَا بقيى حكمّ الطهارة. 

فإِنْ قيل: هذا وارد في المياه الكثيرة» ونحن لا نخالف ني ذلك. 

قلنا:"موظيع تلقن ون النخبر أله لجاب بما ين عن أن قبرنها لا يؤثر في 
نقل الماء عن حكمه. وأنَّه ليس عليكم منه شيء. وهذا يصلح للقليل 
والكثير» وقد تنتظم فائدة الجواب ما سّئل عنه وما لَمْ يُسأل عنه؛ كما ينتظم 
صريح الجواب ذلك أيضا. 

فإِنْ قيل: فقد قال النبي يك «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيْرِقه 
وَلْيَغْسِلُه سبعا»©» فأمر بإراقة ما وَلّعْ فيه» ففي هذا دليل على نجاسته مِنْ 
وجهين: 

أحدهما: الأمر بإراقته» وكُلٌ مَنْ قال إنَّ إراقة ما ولخ فيه واجبةٌ؛ قال: إِنَّ 
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قملم واو ندا ل 
والآخر: أنه أمر بإراقته مع :بيه عن إضاعة المال» وقد يكون ما ولغ فيه 
سمنا وعسلا وما له قيمة» فلّمْ يكن يُذّ لذلك مِنْ فائدة» ولا فائدة لذلك إِلّا 
فيقال لهم: أول ما في هذا أن الإراقة عندنا في الماء مستحبة» وليست 
بواجبة» وإِنْ شئتم دللنا على ذلك بأنْ نقول: لأنّه حيوان ولغ في إناء» فوجب 


(1) روي من طرق منكرة وضعيفة» ينظر «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1/ 74). 
(2) رواه مسلم (279). 


س براض الوق ركاه ل مم :4ل 
ألّا تجب إراقة ما ولغ منه بولوغه؛ أصله: إذا ولغت الشاة والبقرة. 

أو نقول: لأنَّه ماءلَمْ يخالط ماغيّره عن أوصافه. فأشبه ما لَّمْ يلغ فيه فإذا 
لَمْ تكن الإراقة واجبة سقط ما تعلقوا به. 

نه يقال لو شلحا وجؤت الإزاقة لم يجب هن ذلك كونه نعساء لأتهاقذ 
يجوز أن يكون ذلك عقوبةً وتغليظاء لأنّهم لَمّا نُهوا عن اقتنائه ثم اقتنوه؛ شُدّد 
عليهم فيه» فبطل بهذا قولهم: إِنَّهِ لا فائدة في إراقته إِلّا التنبيه على النجاسة. 

فأمًا قولهم: إِنَّهِ مجى عن إضاعة المال» وقد يلغ فيما له قيمة كالعسل 
وغيره؛ فلسنا نقول إِنَّه يراق ما ولغ فيه مِنْ هذه الأشياء؛ لهذا الذي رَوَؤْهِ مِنْ 
بيه عن إضاعة المالء وإِنَّما نقول ذلك في الماء لكثرته وخخفة المؤنة فيه» 
وَعلن أنه لم تمتنع العقوبة بما طريقه إتلاف المال» وروي أنَّ : من اقتنى كلبا 
لغير صيد أو زرع أو ماشية نقص مِنْ أجره كل يوم قيراط)2"7» فإذا نقص الأجر 
به فالمال أولى. 

إن قيل: لأنّهِ مائع وَرّد الشرع بإراقته؛ فوجب أنْ يكون نجسا؛ كالخمر. 

قيل له: هذا ينتقض بالماء الذي تقع فيه القذاة. 

فإنْ قالوا: ليس إراقة ذلك بواجب. 

قلنا: لَمْ يَجْر في اعتلالكم ذكر الوجوبء ولو ذكرتموه لَمْ تَسْلَم العلَةُ 
عن أن الإراقة: إذا كادت عضب لوحو تمان التجايةة رمه دنواب 


(1) رواه البخاري (2322) ومسلم (1574). 
(2) أي: منها النجاسة. 


462 شَرَحلرْسَالَةِ لجر أن رَسدِأْلقَيَرَوَانّ -_ 
العقوبة كما رُوي في الذي كان يغش اللبن بالماء» ومنها غير ذلك- لَمْ يجز 
أن معان تدعا علة وضفن ذلك ون سمو 

قيل: فقد قال النبي يَللّ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أَنْ يغسله 
سبعًا»"» والطهور في الشرع عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس.ء فلم 
بطل أَنْ يكون المراد به رفع الحدث؛ ثبت أنه لإزالة النجس. 

يقال لهم: إِنْ زعمتم أنه لامعنى للطهور في الشّرِع إلا ما ذكرتم مِنْ هذين 
الوسوي»؟ قاذ تعدو ناموي الدضوف: 

نّم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الشرع قد وَرَد بأنَّ للطهور حكما ليس 
بإزالة نجس ولا حدث؛ وهو التيمم وغسل الميت. لأنّه عبادة مفردة 
وليست بإزالة نجس ولا حدث. 

نم يقال لهم: إِنَّ هاهنا قسما آخرء وهو لفظة «طَهُورٌ)» قد تستعمل فيما 
تقل مِنْ حال الحظر إلى الإباحة» كما ذكرناه في التيمم» وكدباغ جلد الميتة. 

نّم يقال لهم: قد رَوَى أبو هريرة أنَّ النبي َك قال: 'طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الهرٌ أن يغسله مرة أو مرتين»©» وليس المراد واحدا مِنْ الأمرين/6. 


0) رواه مسلم (279). 

(2) رواه الترمذي (91) مِنْ طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بنحوه مرفوعاء وصححه. وقال: 
"قد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةٍ نحو هذاء ولَمْ يُذكر فيه: «إذا 
ولغت فيه الهرة غسل مرة»2» ورواه أبو داود (22) مِن طريق محمد عن أبي هريرة بنحوه موقوفاء 
ورجح البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 374)» وابنْ عبد البر في «الاستذكار» (2/ 120) إدراج 
الزيادة المتعلقة بالهرة في المرفوع. 

(3) أي: رفع الحدثء وإزالة النجاسة. 


ب راغي عبن لوف لوي 

إن قيل: إن تطهير الأواني في الأصول لا يكون إِلّا من النُّجاسات؛ فوجب 
أن يكون قوله: «طهور إناء أحدكم» المراد به: مِنْ نجاسة الولوغ. 

قيل له: قد يكون لنقله مِنْ مَنْع الاستعمال إلى إباحته» فسقط ما قالوه. 

وان اقل ا زناف رقع قبيه عه ورف ناوي ف وجي أن كو 2ن 
تعادة ا لجاء الل باون البولق؛ 

قل لهتهذا إن سانا الدضووت زهي لأ تعلو زعلى أن الجازة مفيط ره 
لأنَّ الغسل وجب عن الولوغ» فالولوغ لا يقال إن نجس ولا طاهر. 

زلآنة لس كل قنيت وله فيه الب وجي قلف آذ الماقم رن انرق 
والعسل وغيره لا يجب غسل الإناء مِنْ ولوغ الكلب فيه. 

فإِنْ قيل: لَمّا قيده بالتراب؛ دلّ ذلك على أَنَّهِ لغلظ النجاسة. 

قيل له: لِمَ قلت ذلكء وبأيٌّ شيء علمته؛ وما الفضل'" مِمَنْ قال: «لَمّا 
كله بالار انيدل ذللف أله لس النمدايلة اغتاقة لا مقلظة وال سيقت رن 
التراب لا مدخل [له]© في إزالة النجاسات»؟! 

وعكايدل أيفا على طهارةالكليج: 

انيقي راك والتجين لازطالة وود ل غلي صف اكه فو هيبعال 
ذكره-: مأهْوَالِى حَلقَلكُم ماف الْأرْضِ بيع © [البقرة:29]» وحقيقة هذه اللام 
-التي للإضافة-: الملك» فلا تستعمل في غيره إلا مجازا وانّساعا. 


(0) ف (ع): (الفصل). 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
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ذلك على وجه الامتنان وتأكيد نعمه عليناء وذلك يقتضي عموم الانتفاع 
5 بهاء و حصول كُلٌّ ما تعظم المنّة به علينا؛ إِلّا أن يقوم دليل. 

وأيضا: فإنَّ مِنْ قول مخالفنا -وهو الشافعي-: أنَّ مَنْ أوصى لرجل 
بكلب صيد أو حرث أنَّه يملكه بالوصية» ولا يجوز أنْ يوصى بنجسء ولا 


أن جلك والرضية الج كا لاكدوة الواضية بالشفو: والول» وشائز 


التغاسات» ولا تملك بالوضية: 
فإنْ قيل: فقد رُوي أن النبي يَكِِ نمى عن ثمن الكلب27» ولا يخلو بيه عن 
ذلك من ثلاثة أقسام: 


إِنّا أن يكونَ لحرمته» كالحرٌ وأمٌ الولد» والكلبٌُ لا حرمة له. 

أو يكونٌ لعدم [منفعته]2» كالدود والخنافسء والمنفعة فيه موجودة. 

أو يكونّ لنجاسته كالدم؛ فهذا ما نقوله. 

فالجواب: أنَّ النهي عن ثمنه كراهة وليس بتحريم؛ بدلالة أنه حيوان يجوز 
ارفباظة الأصاع به ون غي و سترورعة فصان تملكة ويه كتبار النخيوان: 

وإذا كان الاستدلال مبّنِي على أمر غير مسلم؛ بطل تعلقهم به. 

على أنّا لو سلّمنا المنع مِنْ بيعه وأخذ ثمنه لَمْ يم ما قالوه» وذلك أنَا 


(0) البخاري (2238-2237) ومسلم (1567). 
(2) طمس في (ل)» والمثبت مِن (ع). 
(3) كذا في (ل) و(ع). 


م 


الكو انر الى مرو عن لكان ا ل إِلّا بتحقيقه 
ونحن نثبت له حرمة على بعض الوجوه. 

على أنَّ هاهنا يسما آخر» وهو أنَّ النهي عن ثمنه لأنّهِ منهي عن ارتباطه 
ا 

فإِنّ قالوا: ليس ذلك في كُلّ الكلاب. 

قلنا: ولا المنفعة موجودة في كل الكلاب. فَلَمّا جاز لكم إدخال ذلك في 
التقسيم وإِنْ كان في البعض؛ جاز مثله 

وقد رَوى حمّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر -رحمه الله-: «أنَّ النبي 
ل ا 


ع ء 


7 5500000 
أن الذكاة تعمل فيه على بعض الوجوه: والذكاة لا تعمل في النجس»؛ 

والذي يدل على ذلك: 

(1) رواه النسائي (4668)» قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: أنبأنا حجاج بن محمد 
عن حماد بن سلمة به بأخصر منه وقال: «هذا منكر»» ورواه بدون الاستثناء مسلم (1569) من 
ورواه الترمذي (1281) بسنده عن أبي هريرة وضعفه تح قال: «وقد روي عن جابر» عن النبي 
كه نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا». 


وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (11012): «والأحاديث الصحاح عن النبي يَكِْةِ في النهي عن 
ثمن الكلب خخالية عن هذا الاستثناء». 
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بمحرم طَعمٌه إِلّا بدليل. 

ولأنَّهِ مهيمة يجوز الانتفاع به مِنْ غير ضرورة؛ فجاز أنْ تعمل الذكاة فيه 
كسباع الطير والوحش. 

هذه جملة في الكلام في طهارة الكلبء وفي المسألة أسولة وأدلة» وفيما 
ذكرناه مقع وبالله التوفيق. 

ونعود إلى مسألة الكتاب فنقول: 

وأمّا اشتراطه أنْ يكون قتل الجارح بإرسالٍ مِنْ صاحبه؛ فلقوله تعالى: 
إفَعلُوأ مآ أَصسَكنَعكَم © [المائدة:4]» يعني [12/ب] من الجوارح المعلية فقيّده بأَنْ 
يكون مُمِسِكًا عليناء فدلّ أنه لَمْ يرد القتل فقطء لأنَّهِ لو أراد ذلك لقال 
سبحانه: «إقعواءا آتي4» فلَمًا قال -عرّ وجل -: َي 4؛ دل على أَنَّه أراد 
بإرسالٍ مِنْ جهتناء لأنَّ الكلب ليس فيه مِنْ كمال الآلة ما يبتدئ الصيدَ 

وود كال ذلك أيضا: قوله ككلِيةِ: «إذا أرسلتٌ كلبك المعلّم وذكرت 
اسم الله فكل000» فعلّق إباحة الأكل بإرساله» فكان ذلك شرطا فيه. 

ولأنَّ عقرٌ الكلب وغيره مِن الجوارح الصيدّ ذكاةٌ له وهو بمنزلة الذبح 
في المقدور عليه» والذكاة ابد فيها مِنْ قَصِدٍ ونيّةِ لاستباحة الحيوان المُذْكّى» 


(1) رواه البخاري (5476) ومسلم (1929). 


فلَمالَمْ تكن النية في هذا الموضع حال عقر الجارح له ولّمْ يكن بد مِنْ ني 
أو ما يقوم مقامهاء جعل القصد لإرساله قائما مقام النيّةِ عند قتله. 

وأيضنا: فَإِنّ الكل ت آلةقى تذكية الضيينء فويعييا أن تكون تذقيته مشرونلة 
بإرسالٍ مِنْ صاحبه؛ أصله: السهم, لأنّ السيف لو وقع منهء أو لو عثر بالرمح 
على صيدٍ فقتله لّمْ يكن ذلك ذكاةً له؛ فكذلك في استرسال الجوارح. 

والله أعلم. 

ولا خلاف في ذلك بَيْنَ الفقهاء إلا ما يُحكى عن الأصمٌ أنه قال: يجوز 
أكل ما صاده الكلب وإِنْ لَمْ يرسله صاحبه)”"» وما ذكرناه دلالة على فساد 
قوله: مع تقرر الإجماع عليه قبل خرقه له. 

فصل : 

فأمّا قوله: (إنَّ ما أدرَكْتَه وقد جرحته الجوارح ولَمْ نهذ مقاتله؛ فلا يؤكل 
إِلّا بذكاة)» فمعنى هذا: إذا قدر على تخليصه مِنْ الجوارح فلا يؤكل إِلّا 
بذكاة» لأنه قد صار مقدورا عليه» وذكاةٌ المقدور عليه الذَّبح» فقتل الجوارح 
له في تلك الحال ليس بذكاة له» لأنَّ ذلك إِنَّما يكون ذكاةً في الممتئِع دون 
المقدور عليه. 

وقدرّوى عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قال النبي كِِ: 
الإذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله» فإِنْ أمسك عليك فأدركتّه حيًا فاذبخه)2, 
(1) «الحاوي الكبير؛ (21/15). 
(2) رواه مسلم (1929) مِن طريق علي بن مُسْهِر عن عاصم به. بلفظه. 
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وهذا أَمرُء فهو على وجوبه. 

فأمًا إذالَمْ يقدر عليه حتى قَتَلنْهُ الجوار-؛ فإنَّ أكُله جائ, لأنَ قله له هو 
ذكاته» وهو في هذا الحال غير مقدور عليه. 

فأمًا إذا خلّصه مِن الجوارح قَبّْلَ فوات نفسه أو إنفاذ مقاتله» فتركه حتى 
مات؛ فقد فرط في تذكيته» لكونه مقدورا عليه -على ما ذكرناه-. 

فصل: 

قال: إذا خلّصه مِن الجوارح وقد عَفَرَكُ فإِنْ كانت أَنْقَدت مقاتله فليس 
يحتاج إلى تذكية» وإِنْ كانت لَمْ تَنْفِذُ مقاتله فلّمْ يلبث أنْ مات في الفور 
عقيبه تخليضه يمن غير تمكن وخ تذكيته؛ فإنّ أكله جاتر علدت عيذ 
الشافعى”". 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكله©. 

والدلالة على 1/131] صحة قولنا: 

قوله تعالى: كمايا سكي 4 المائدة:+]» وهذا مِمّا أمسكن عليناء لأنّه 
هِنْ عَقرِها مات» فجاز أكله. 

وأيضا: قوله عَللِةِ: دك ماردَّت عليك قوسك)©؛ فَعَم. 

ولأنّه إذا لَمْ يقدر على تذكيته حتى مات؛ فهو غير مقدور على تذكيته» 
(2) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 254). 


)3( رواه أبو داود (2856) والترمذي (1464) وابن ماجه (1 1 وقال الترمذي: «هذا حديث 


حسن»2. 


فوجب أنْ يكون عَقَرٌ الكلب له هو تذكيته؛ كالممتزنع. 

فإنْ قيل: إذاتحعل اق وسو اقلا إسجان نكاد تيس ات ره في أن 
شرط ذكاتة بالذبح؛ لأنَّ الكلب إِنّما حصل أكْلٌ صيده لامتناع الضيد وتعذر 
الوصول إليهء فإذا حصل في يده فقد زال المعنى الذي مِنْ أجله ع صيذه؛ 
وصار بمنزلة البهائم التي يخاف عليها الموتء فلا تكون ذكاته إلا بالذبح» 
سواء مات في وقت لا يُقدّر على ذبحه. أو في وقت يُقَدّر عليه» فالمعنى فيه 
كونه في يده حيًا. 

فالجواب: أنَّ هذا ليس بصحيح مِنْ قبل أنَّ عَفْر الكلب هو ذكاة لِمَا لَمْ 
يُقَدّر على تذكيته مِنْ الأشياء الممتئعة» ذا حصي الصيد في يد الصائد وقد 
عَقرّه الكلب فَلَّمْ يمكنه أنْ يُدكَيّ حتى مات فقد حصل بعد عَقَرِ الكلب له. 


3 


وحصوله معه غير مقدور على تذكيته؛ فأشبه ذلك أنْ يحصل معه وقد أنفذ 
الكلب مقاتله؛ أنَّ ذلك العقر يكون ذكاةً له وكذلك في هذا الموضع؛ ولا 
اعتبار بمجرد حصوله في يده حيّاء أنه إذا تقدم عقرٌ الكلب إيّاه حال امتناعه. 
وكان ذلك ذكاةً له ما دام ممتنعاء فالذي يُخرجه مِن ذلك حصول القدرة على 
تذكيته» فمالَّمْ يحصل ذلك فهو في حكم المقتول حال الامتناع. 

فأما تشبيههم إِيّاه بسائر البهائم التي يُخاف عليها الموت؛ فغير صحيح» 
لأنّ ذلك مقدور عليهاء فلّمْ تكن ذكاتها إلا بالذبح» ألا ترى أنّها لو مانت 
حتف أنفهاء أو بأي شيء كان سوى الذكاة في الحلق واللبّة لَمْ تؤكل؟ وليس 
كذلك الصيد لأنَّه ممتِع» فذكاته عقرٌ الكلب له» فإذالّمْ يبق معه قدرٌ ما يذكيه 


4120 0 ا ةلجن َي رَيْدِألمَيْرَوِنيَ تت 
فهو كما لو صار في يده بعد الموت. 

فإن قيل: إن عقرٌ الكلب له على وجهين: 

الحنهياة أن كران توعواحة جات الخوعيا و بقلي لامكل ندياة 
المذبوح, وذلك بِأنْ يقطع أوداجه أو يشق جوفه فيخرج حشوته أو ما أشبه 
ذلك» فهذا ذكاة له. سواء أمكن ذبحه مِنْ بعد أو لَمْ يتمكن. 

زالككرة ان ركو خا يعدن ميحد لا اله اتمق قوف ابد سفيولة وايذة 
في وقت لا يقدر على ذبحه فيه» فهذه الجراحة لَمْ تقع ذكاة» لأنّها وقعت 
مراعاة على حدوث الموت قبل حصوله [13/ب] في يده وإمكان ذكاته. فإذا 
صار في يده حيّا بطل حكم تلك الجراحة» وصار كغيره مِنْ البهائم» مثل 
المجروحة والمتَرَديّة والُطيحة؛ فذكاته الذّبح. 

فالجواب: أن المُراعى في ذلك حدوث الموت قَبْل القدرة على تذكيته» 
وفارق المتردية والنطيحة» لأنَّ ما أصايها مِنْ ذلك ليس بذكاة لها على وجه 
لا مقطوع به ولا مُراعى» ألا ترى أُنَّها لو ماتث مِنْهِ لَمْ تكن ذكاةً لها؟ وليس 
كذلك هذا العبية» لأكه لو مات وذ هذا الققر كل سحضيوكة فى يذ انافك لكات 
ذلك ذكاةً له وإذا صم هذا؛ ثبت ما قلناه. 

فصل: 

فآمّا قوله في السهم: (إذا رُمي الصيدٌ به أنه يؤكل ما قتله» ويذكى مالَمْ يقتله 
وأمكنته تذكيته): 


(1) في (ع): (فإن). 


فلقوله تعالى: ١‏ يما الَينَ اموا لِنَبَلوتَك أله يِتَنَء من ألصَيد نَل يديك وَرِمَاكَكم 4 
[المائدة:914]؟© فننّه بذلك على جواز الاصطياد بالسّلاح. 


ورُوي في حديث عدي بن حاتم» قال: «قلت: يا رسول الله» أرمي 
بالمعراض فأصيبء أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله -عزَّ 
وجل - فحَرَقٌ فكُل» وإِنْ أصاب بعرضه فلا تأكل»". 

ورّوى الشعبي عن عديٌ بن حاتم» قال: قلتَ: يا رسول الله أحدنا يرمي 
الصيد ويقفي© أثره اليومين والثلاثة» تم يجده ميتا وفيه سهمه» أيأكله؟ قال: 
انعم إِنْ شاء)0© , 


فق أحى إقروي الخرلا فى عو اين قله محتقي فا لذ فاك لوسرل الله 
بوإدريس عن ابي . ي لضر 
يِِ: (كل ما ردَّت عليك قوسك وكلبك ويدكء ذكى وغير ذكى)4. 


(1) متفق عليه» وهذا اللفظ لمسلم (1929). 

(2) كذا (ل) و(ع)»» وقال ابن حجر في «الفتح» (9/ 11 6):((فيقتفر) بفاء ثُمّ مثناة ثم قاف» أي: يتبع 
فقاره حتى يتمكن منه» وعلى هذه الرواية اقتصر ابن بطال» وفي رواية الكشميهني «فيقتفي»: أي: 
اليتبع4» وكذا لمسلم والأصيليء وفي رواية «فيقفواء وهي أوجه'. 

(3) رواه البخاري (5485) معلقا بصيغة الجزم ووصله أبو داود (2853) من طريق داود عن الشعبي؛ 
وفي البخاري «فيقتفر» وفي أبي داود «فيقتفي) بدل «فيقفي". 

(4) رواه أبو داود (2856) من طريق يونس بن سيف عن أبي إدراسء به بلفظه. قال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (9/ 257): ١‏ في إسناده بقية عن الزبيدي» وهو محمد بن الوليد الحمصي القاضي 
ثقة من رجال الصحيح. وقد أسلفنا فيما مضى عن جماعات الاحتجاج ببقية إذا روى عن ثقة» 
فيكون هذا الحديث صحيحا إذن لولا ما عرف من عنعنته».ه وقد صرح بقية بالتحديث في 
(السئن الكبرى» للبيهقي (18922). 


272 عَنلْسَالَةِ لهل إن رَيْدِالمَيروَاية ‏ 
فدلّ هذا أجمعٌ على أنَّ ما قتله السهم مِن الصيد فإنّهِ دكي حلال أكله. 
ولأنَّ السهم آلة كالجارح. لأنَّ تذكية غير المقدور عليه هو بحسب ما 
تصادفه الآلة المثبتة لاصطياده؛ فلَمّا كان عقر الكلب له تذكية له؛ كذلك له 
إصابة السهمء ولا خلاف في ذلك. 

فأمّا ما أمكنت تذكيته فلا يؤكل إِلّا بذكاته في الحلق واللبّة لأنَّه قد صار 
مقدورا عليه» وذكاة المقدور عليه في الحلق واللبّة. 

فصل: 

فأمّا قوله في السهم والجارح: (إذا قتلاه غائبًا عن العين. فإنَّه يأكله إذا 
وجده ولا أثربه غيرهماء مالَمُ يبت)» فالخلاف فيه مع أبي حنيفة والشافعي. 
لأنَّ أبا حنيفة يقول: إِنَّ صاحبه إن كان قد تشاغل عنه. ولَمْ يَقْفُ أثره لَمْ 
يؤكل؛ وإِنّْ كان تبعه» و[اقتفى]!) أثره أكل©. 

والشافعي يقول: إِنَّه ل يؤكل بوجه؛ إلا أَنْ يكون أنفذ مقاتله قبل غيبته عن 
العين» هكذا حكى جمهور أصحابه©» وزعم أبو العباس ابن [سريج]" أن 
مذهبه جواز أكله©. 
(1) في (ل) و(ع): (اقفى)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 300). 
(3) «الأم» (2/ 595). 


البغدادي؛ توفي سنة (306 ه). [«طبقات الشافعيين» (1/ 1)185] 
(5) #الحاوي الكبير» (15/ 16). 


والدلالة على جواز أكْله وإِنْ غاب عنه قَْلّه: 


ما رَوى حَبِيبٌ المُعَلّم عن عمرو بن شُعَيّب عن أبيه عن جدّه قال: إِنَّ 
أعرابيا يقال له أبو ثعلبة» قال: يا رسول الله [إنَ]1© لي 1/:41] كلابا مُكَلَبة: 
يني في صيدهاء فقال كك «إنْ كان لك كلابًا© مُكََبَة فكُل مما أمسَكْنَ 
عليك» ذكييٌ وغير ذكيٌّ)؛ قال: ون أكل منه؟ قال: «وإِن أكل منه»» قال: يا 
رسول الله أَفتني في قوسيء قال: «كُل ما ردت عليك قوسك». قال: ذكىٌّ 
وغير ذكيّق؟ قال: «ذكييٌ وغير ذكيّ)» قال: وإِنْ تَعَيّبِ عنّي؟ قال: «وإن تَعَيِّب 
عنك؛ ما لَمْ يَطل!9) أو تجد فيه سهم غير ك)9. 

نص على جواز أكُله وإن تَعْيِّبِ عنه وقتّ قتله. 

فأنّا قوله: (مالَمْ يبت)» فعنده" أنَّ الجارح إذا بات لَمْ يؤكل الصَّيد ون 
وُجد فيه أثره» فأمًا في السّهام» فرّوى عنه ابن القاسم أَنَّه كالجوارح في ذلك. 

وخالفه أشهبُ© وعبدٌ الملك بن المَاجشون وأصبغ, فقالوا: اإذا وُجد 
السّهم قد أنفذ مقاتله أَكَلّه وإنْ بات»» وفرّقوا يَيْنَ ذلك وبَيْنَ الجوارح7. 


(1) طمس في (ل)» والمثبت مِن (ع). 

(2) كذافي (ل) و(ع). 

(3) في اسئن أبي داود؛: يَصِل) أي: ينتن. 

(4) رواه أبو داود (2857) من طريق يزيد بن زريع عن حبيب المعلم به بمثله» وينظر تخريجه فيما 
تقدم (ص: 450). 

(5) يريد: عند مالك. 

(6) ونقل عنه مثل قول ابن القاسم. [«النوادر والزيادات» (4/ 344)] 

(7) كلام ابن الماجشون من غير تفريق في «النوادر والزيادات» (4/ 343). 


4ظ َرَعالرْسَالةِ لل إن رَيْدِالقَيروَاية ‏ 

وقال أصبغ: ما أرى رواية ابن القاسم إِلّا وهما أو بلاغا ضعيفا»7". 

والدلالة على منع أكل الصيد إذا بات الجارح؛ هو أنَّ الليل يخالف في هذا 
المعنى النهار» ولأنَّ الهوام تظهر فيه فيجوز أنْ تكون أعانت على قتل 
وليس كذلك النهار لأنَّ الصيد يمتنع فيها بنفسه فإذا وجده مقتولا؛ فالكلب 
قاتله في الأغلب. 

وقد رَوى ابنُ وَّْبِ عن ابن جُرَيْج عن قيس بن مسلم: أنَّ رجلا أهدى 
إلى رسول الله يه ظبياء فقال: إِنّي رميته يا رسول الله 3 اتبعته الغد 
فوجدت سهمي فيه أعرفه» فقال رسول الله ككِ: «لا آكله. لا أدري أهوامٌ 
الأرض قتلته» ولو أعلم أنَّ سهمك قتله لأكلته»©. 

ورواه ابن وهب أيضا عن الحارث بن نبهان عن سليمان بن [عمرو]© 
عن مكحول بذلكء إلا أنه زاد فيه» قال: قال رسول الله يَكِ: «لو أعلم أَنَّهِلَم 
يعن على حتفته [دَوابٌ المَغَار]4؛ لأمرتّك بأكله)©. 


() المصدر السابق» و«الجامع لمسائل المدونة» (5/ 743). 

(2) هذا إسناد معضلء وللحديث طرق مرسلة وأخرى ضعيفة تنظر في «نصب الراية» للزيلعي (4/ 
014). 

(3) في (ل) و(ع): (عمر»» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(4) في (ل) و(ع): (ذوات المعار)؛ والتصحيح من مصادر التخريج» وهو المثبت في «المعونة» (2/ 
7). 

(5) لَمْ أقف عليه في مصادر التخريج التي بين يدي» وذكره ابن حزم في «المحلَّى؛ (7/ 464) وقال: 
١لا‏ يصح ... لأنّه مرسل» وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف». ورواه بنحوه عبد الرزاق في 
«المصنف» (8615) مِن قول ابن عباسء» وينظر ما قبله. 


سب لاطي عبر لوق رلقتءاوي 

ووجه التفرقة بين السهام والجوارح؛ هو أنَّ السهم إذا وجد فيه قد أنفذ 
مقاتله لَمْ يضرَّه ما أصابه بعد ذلكء كما لا يضر الذبيحة ما طرأ عليهاء ولا 
يجوز أن تكون الهوام أوغيرها شاركت في قتله كالكلبء لأنَّ حصول السهم 
فيه مع الرمي» وليس وقتُ الكلب له معروفاء فيجوز أَنْ يكون قتله بعد ما 
نالته الهوام» والله أعلم. 

فصل: 

فَأمّا قوله: (لا تؤكل الإنسيّة بما يؤكل به الصيد)؛ فلقوله وَكِِ: «إنّما الذكاة 
في الحلق واللبّة»7"» وهذا إخبار عن موضع الذكاة على وجه ينفي كونها على 
خلافه» وَإِنَّما جاز في الصيد حيث قير عليه مِنْ بدنه. لأنَّهِ مُمْتَنْم غير مقدور 
عليه لاغلنئ هذا الضف وللغترورة عن اكلدياة انيريا للق الا ترق 
أن لو قدر [4:/ب: على تخليصه مِن الجوارح قَبْل أن تنفذ مقاتله لَمْ يأكله إلا 
بتذكية في الحلق واللبّة. 

ولاخلاف في جملة هذه المسألة» ولكن في تفصيلها خلاف نحن نذكره؛ 
إِنْ شاء الله. 

فصل : 

الأهلي إذا توحش مِنْ بهيمة الأنعام أو الطير؛ فذكاته ذكاةٌ المتأنّس عندناء 
(1) حديث ضعيف جداء سبق تخريجه (ص: 361). 


(2) هذه «ما» الموصولة بمعنى «الذي»» وهي توهم النفى» ولكنه أسلوب كرره المصنف في عدة 
مواضع. منها (3/ 24» 5 454 1 46)» ونبهنا عليه في المقدمة الدراسية. 


426 2 رسَا ل لاه إن رَيْدِاَلفَيْرَوَاي ‏ كد 
لايؤكل إِلّا [بذبح ]! أو نحر 0 عن سعيد بن المسيب© وربيعة. 

وقال أهل العراق© والشافعي©: ذكاته العقرٌ كذكاة الصّيد. 

وكذلك ما وقع مِنْ بهيمة الأنعام في بئر» فلمْ يوصل إلى ما بَيْنَّ حلقه 
ومنحره؛ فلا يؤكل. 

وعند أبي حنيفة© والشافعي©: أنه تصير ذكاته قتلّه في أي موضع كان مِنْ 
بدنه. 

والدليل على أنَّ ذكاته في الحلق واللبّة: 
1 نه قبل استيحاشه هذه ذكاته» وكذلك قبل وقوعه في البكر» والعلم بأنَّهِ بَعْد 
حصوله هذه الحال يتتقل إلى ذكاة الوحش يحتاج إلى دليل؛ ولا دليل في 
ذلك. 

وبال على ذلك أيضا: قوله يك «إنّما الذّكاة في الحلق واللبّة0 7 وفي ما 
تييّن أنه لا يؤكل على خلاف ذلك إِلّا ما قام دليله. 

وَدل عل :ذللفة اذ الأمل الذّهاة ف اللعلق اونما رخصواق 
(1) في (ل) و(ع): (بذكاة)» والمثبت أليق» وانظر «الإشراف» (4/ 354) و«المعونة» (2/ 697). 
(2) «الموطأ» (1799). 
(3) «الأصل» للشيباني (5/ 389). 
(4) «الأم» (3/ 610-609). 
(5) «الأصل» للشيباني (5/ 389). 


(6) «الأم» (610-6097/3). 


(7) حديث ضعيف جذاء سبق تخريجه (ص: 361). 


الصيد أنْ يُذكى في أي موضع قدر عليه مِنّْ بدنه؛ للضرورة الداعية إلى ذلك 
بامتناعه وعدم التمكن منهء بدلالة أنه إذا قدر عليه وزالت الضرورة رجعت 
الذكاة إلى الأصلء فَلَمْ تجز إِلَا في حلقه أو لَبَّهه وليست هذه الضرورة 
موجوده في ببيمة الأنعام» لأنَّهِ ليس الأصل فيها الاستيحاش”"» وإِنْ وُجد 
ذلك فهو نادر وزائل غير ثابت» لأنّهِ ليس بطبع ولاعادة» فوجب ألا تتتقل به 
ذكاته عن الأصل. 
وأيضا: فَلَّمّا كانت هذه الضرورة التي هي وقوع البعير في بئر أو ما أشبه 
ذلك لا تبيح ذبحه بغي ر© ما يجوز الذبح به إذا لَْمْ يتمكن مِنْ ذلك؛ فكذلك 
في موضع الذبح, لأنْ تعدّرٌ تذكيته في موضع الذّكاة كتعذّر وجود ما يُذْكّى به 
فإذا كانت هذه الصّرورةٌ لا تبيح تذكيته بالسّنَّ والظفر وما لا يجوز التّذكيةٌ 
به؛ فكذلك لا تبيح بتذكيته في غير موضع التّذكية. 
فأمًا حديث أبى العُشَراء الدّارمِع©» فليس يثيته أضصحخابنا. 
(1) في (ل) و(ع): (الا الاستيحاش»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (لغير). 
(3) رواه أبو داود (2825)» والترمذي (1481)» والنسائي (4408)» وابن ماجه (184 3) والبيهقي 
في «الكبرى» (18931) -واللفظ له- مِن طريق حمّاد ابن سلمة عن أبي العشّراء عن أبيه» أنه قال: 
يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: «وأبيك؛ لو طعنتٌ في فخذها لأجزأ عنك»» 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 2996): «أبو العشْراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» 


وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيحء ولا يعرف حاله)؛ وقال ابن الملقن في «البدر 


المنير» (9/ 245): اهو حديث ضعيف). 
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فكوا اهدجا دل على ضعفه؛ قوله: «وأبيك» لو طعنتٌ في فخذها 
لأجزأ عنك». وقد تَهى أنْ يحلف الإنسان بأبيه» فلا يجوز أنْ يخالف إلى ما 
الو عن دل ذلك عار لين 

وفي حديث رافع بن خديج: أن بعيرًا لرجل هنا [ند]©» فرماه رجلٌ بسهم 
فأحبسه. فقال النبي وَكِ: ١ن‏ لهذه الإبل واد كان الوحشء فما صنع منها 
هكذا فاصنعوا به هكذا»2» فليس فيه أكثر مِنْ إياحة حبسه بالرّمِيء [1/15] 
وليسن فيه أن ذلاع :ذكاة له. 

وقولهم: «لَمّا كان الصَّيد الذي ذكاته العقر إذا تأنس تصير ذكاته ذكاة 
المتأنسن: كذلك يجب أنْ يكون المتأنس إذا استوحش»» ليس بحبح لأنّ 
الصيد لَمْ تكن ذكاته بالعقر إلا لعدم القدرة [في]” الأصل على تذكيته» فإذا 
قدر عليه رجع إلى أصل الذكاة» وزالت الصّرورة» وليس كذلك المتأنّس إذا 
استوحشء لأنَّ عدم القدرة عليه باستيحاشه ليس بأصل يَنْقَلُ حكم ذكاته؛ 
كما لَمْ يكن [ككامل ]© الاستيحاش في وجوب الجزاء على قاتله» وإباحة 
أكله. 

وبالله التوفيق. 
(1) في (ل) و(ع): (قد)» والمثبت مِن مصادر التتخريج. 
(2) رواه البخاري (5509) ومسلم (1968) من طريق با بن رفاعَة بن رافِع بن حَدِيج» عن رافع 

ابن ديج به بنحوه. 


(3) طمس في (ل)» والمثبت مِن (ع). 
(4) في (ل) و(ع): (كامل)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال -ر حمه اللّه-: 


2 


(والعقيقة شه متك ): 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنّ هذا قولنا وقول الشافعي'" وكثير مِنْ أهل العلم. 

ويُحكى عن أبي حنيفة أنَّها بدعة» وأصحابه ينكرون هذاء ويقولون: إِنَّه 
حَرْقٌ الإجماع. ولكنّ قوله: «إنّها مباحة؛ مَنْ شاء فعلها ومَنْ شاء لم يفعلها. 
وليست بمسنونة)(2). 

وحكي عن بعض الناس وجوبُها©. 

والأصل في استحبابها: 

ما رواه سفيان الثوري" عن [عبيد الله]”) بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن 


(10) «الحاوي الكبير» (15/ 126). 

(0) قال الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (7/ 292): «قال: والعقيقة تطوعء مَنْ شاء فعلهاء 
ومَنْ شاء تركها» اه ولَّمْ أقف على من ينسب القول بالبدعية لأبي حنيفة مِن أصحابه» والذي 
نسب له ذلك إِمَا مِن المالكية كما في «الذخيرة» (4/ 162)» أو مِن الشافعية كما في «الوسيط في 
المذهب» (7/ 152)» وقال في «المغني» (13/ 395): « وجعلها أبو حنيفة مِن أمر الجاهلية». 

(3) قال في «الحاوي الكبير» (15/ 126): «قال الحسن البصري وداود: هي واجبة». 

(4) كذا في الكتاب» والحديث من رواية سفيان بن عبينة» كما في سنن ابن ماجه (2 316) وغيره» وقد 
ؤُهّم في زيادته في السند (عن أبيه)» كما سيأتي في التخريج؛ ولم يُذكر في الرواة عن عبيد الله بن أبي 
يزيد سفيانٌ الثوري. 

(5) ني (ل) و(ع): (عبد الله)» والتصحيح من مصادر التخريج. 
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4560 شََ سا لان إي رَيْدٍ َلقَيْرَوَانَ ل 


- 


ثابت عن أمٌ كُرْزْ قالت : قال عَلَئِة: 0 وعن الجارية شاة)22. 
ورّوى [سلمان [2) بن عامر الصَبَنٌ: قال: قال رسول اللّه عط المع الغلام 

عقيقة» فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى)©. 
ورّوى أيوب عن عِكرمة عن ابن عباس: «أن رسول الله يكو عق عن 

الحسن والحسين كبشا كبشًا)©. 
وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم-6. 

1 عر 3 0 8 7 هه 
وشبهة مَنْ ذهب إلى أنها بدعة -إِنْ صِحّ أنه قول القائل-: 
ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله وك سئل عن 
مامماء ءِ 5 : 00 

العقيقة فقال: «لا أحب العقوق»)©» وهذا نص في كراهتها. 

10) رواه أبو داود (2835) (2836) والترمذيٌ (516) والنسائيٌ (4218()4217) وابن ماجه 
(3162) من طرق عن عبيد الله به» بعضهم عن عبيد الله عن سباع» دون ذكر «أبيه»» قال أبو داود: 
«هذا هو الحديث» وحديث سفيان وهم». وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح). 

(2) في (ل) و(ع): (سليمان)» واله لتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(3) رواه البخاري (5472) مِن طريق محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر به بلفظه. 

(4) رواه أبو داود (22841)» مِن طريق عبد الوارث عن أيوب بهء بلفظه» ورواه النسائي (4219) مِن 
طريق قتادة عن عكرمة به» بلفظ: «بكبشين كبشين»» قال ابن جماعة في اتخريج ج الرافعي» 
71 402 / و]: لإسنادهما على رسم الصحيح....ورواه غير واحد عن أيوب» عن عكرمة مرسلاء 
وقال أبو حاتم: (إِنَّه أصح؟»». 

(5) ينظر: المسند أحمد»؛ (6737)» (23001)» «سئن الترمذي» (1519)) «صحيح أبن حبان» 
(5311(:)5309)» «السئن الكبرى» (19298(:)17563).» وَلَمْ أقف عليه مِن طريق ابن عمر 
فيما بين يدي مِن مراجع. 


(6) رواه أبو داود (2842) والنسائي (4212) من طريق داود بن قيس عن عمرو بن شعيب به بنحوه» 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (15/ 366): «واختلف فيه على عمرو بن شعيب»؛ وله شاهد 


وما رُوي أنْ فاطمة -رضوان الله عليها- سألتُ رسول الله يك فقالتث: 


أعقّ عن ابني؟ فقال: «لاء احلقي 52 وتصدقي بوزن شعره)". 

والجواب عن ذلك: 

أن الحديث الأول لا حُجَّة فيه» لأَنْ قد بَيّن فيه أَنَّه كره الاسم لا الفعل 
نفسهء وليس في قوله: «مَنْ أحب أَنْ ينسك عن ولده1© أكثر مِنْ أَنَّه مباح» فهو 
وإ لي لاعن سوريف ديل على اله لش بي 

وليك اللي ترفو انز للا عليات لاق فده كته كن[ لشفي ةلات 
كان قد تولى العقيقة عنهما لِمَا رويناه» والله أعلم. 

فصل : 

فآمًا الدلالة على سقوط وجوبها؛ فما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن 
رجل مِنْ بني ضَمْرَة 151/ب]عن أبيه أنَّ رسول الله وك سئل عن العقيقة فقال: 
«لا أحب العقوق»» وكأنَّهإنّماكَرِه الاسمء وقال: مَنْ [ولد له] ولد فأحبٌ 
٠‏ «رزاسمالك ف« الفرشاء رده ) عوريوية منج فزن نعل وين ترون ا بنحوه» 

قال ابن حجر في «الفتح» (9/ 8 58): «وَيَقَوَى أحد الحديثين بالآخرا. 
(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (19299) مِن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن 

الحسين عن أبي رافع به» وقال: «تفرد به ابن عقيل»» وقال الإمام أحمد: «ليس بشيء؛ لا يعبأ به)» 


[«الجامع لعلوم الإمام أحمد» (15/ 97)]» وينظر طرق الحديث في «التلخيص الحبير» لابن 
حجر (6/ 3045). 

(2) جزء من حديث عبد الله بن عمرو السابق» وسيذكره من طريق آخر في الفصل الآتي بعده. 

(3) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 

(4) طمس في (ل) بمقدار كلمة في مواطن متعددة مِن الوجهين: [151/ ب] و[16/ أ]» والمثبت مِن 


2ج َي الرْسَالة لجن إْيَ ري دِالمَيروَاي ‏ 
أن يباك تكن ونه فلينطل 06 سق قدلها علق ميحبةفاغلهاء وذلك يدل 
علق اسقوط] وجوه اء ويد عليه :قله :اليس في المال بحل سو 
الزكاة»2» فعمّ ولَّمْ [يخص ]. 

ورَوى بعض مَنْ وافقنا أَنَّ رسول الله وَكِِ ستل عن العقيقة: أواجبة هي؟ 
فقال: «لاء [فَمَنْ أحَبّ] أنْ يعقّ؛ ليعقّ بشاة شاة»» وهذا -إِنْ صحّ- ع 
في موضع الخلاف. 

ويدل عالت ابغزنا: [أنّ] إخراج المال المقصود به القربة إذالّمْ يختصٌ 
به الفقراء والمساكين؛ لَمْ يكن واجباء وإِنّما [يجب] إذا اختصّ به الفقراء؛ 
اعتبارا بالزكوات والكفارات. فْلَمالَّمْ تكن العقيقة واجبا صرفها إلى الفقراء 
والمساكين؛ لَمْ تكن واجبةً كالضحايا. 

ولْأنّه طعام يُفعل عند الولادة» [فوجب] ألا يكون واجبا؛ كالدعوة والوليمة. 

أو نقول: لأنّه إطعام يفعل عند حادث سرور؛ فأشبه وليمة النكاح. 

ولأنَّه إراقة دم لا عن جناية» وإحداث نقص©؛ فأشبه الأضحيّة. 
(1) رواه مالك في «الموطأ» (1838)» ويشهد له حديث عمرو بن شعيب السايق» وقال ابن حجر في 

«الفتح» (9/ 588): (يَقوّى أحد الحديثين بالآخر». 
(2) سبق تخريجه. ينظر ما سبق (ص: 317). 
(3) لَمْ أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 


(4) بخلاف الهدي الواجبء. فهودم وجب عن جناية لحن عبادة. [«الإشراف» (2/ 427)] 
(5) قَصَدَ النّقص الذي قد يحدث للمحرم أثناء الحجٌ أو العمرة. 


[وَاسْتَدَلٌ] الميخالف: يمازواة الحسن عن متقدة أن رسول أ كله قال: 
5 غلام رهين بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق ويُسمّى)27. 
وبما رواه [سلمان]© بن عامر قال: قال رسول الله يكله: «مع الغلام 


عقيقته» فاريقوا عنه دما)0. 


فالحوات؟ أن هذا محمول على الندت دوق الوتحؤت بها قدمناة: 


قال -رحمه الله-: 

يعن عن المولود يومَ سابعه بشاة مِثْلٍ ما ذكرنا مِنْ سن الأضحيّة 
وصفتها). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

قوله: (إنَّ العقيقة تكون يوم السابع)؛ فذلك لِمّا رواه الحسن عن سَمُرٌة أل 


ا ا 


6 0 


حي بر ا 


ورَوَتَهُ عَمْرَةَ عن عائشة ئشة -رضي الله عنها-: «أنْ رسول الله بك [عنٌ عن] 


(1) رواه أبو داود (2838) والترمذي (1522) والنسائي (4220) وابن ماجه (3165)» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(2) في (ل) و(ع): (سليمان)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(3) رواه أحمد في «المسند » (16240) بلفظه. والبخاري (53472) بلفظ: (فأهريقوا). 

(4) رواه أبو داود (2838) والترمذي (1522) والنسائي (4220) وابن ماجه (3165)» وقال 


الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". 


014 َع رَسَالةَ ار ني رَيَدِأ فَيَرَوَاي حب 

الحسن والحسين -رضي الله عنهما-2)07. 

وقوله: (إنّها تكون شاة)» وتماايرين أن اللكراوالا مهيا فهاء وهو 
أنه يق عنهما بشاة [شاة» وهو] قول ابن عمر© وعروة بن الزبير». 

وعند أبي حنيفة9 والشافعي©: أنه يعق عن الغلام بشاتين» وعن الأنثى بشاة. 

والدلالة على ما قلناه: 

ما رَّواه أيوبُ عن عكرمة عن ابن عباس: «أنّ رسول الله يكِِ [عنّ عن] 
الحسن والحسين -رضوان الله عليهما- كبشا كبشًا»)©. 

ورّوى [سلمان]© بن عامر قال: قال رسول الله كَالة: «مع الغلام عقيقته» 
فأهريقوا عنه دما" ©» وهذا يتناول [الشاة. 

وآلأنّه ذبح متقرّب به» فاستوى في عدده الذكر والأنثى؛ اعتبارا بالأضحيّة. 


(1) الشاهد في تتمة الحديث: «...يوم السابع» وسمّاهماء وأمر أنْ يُماط عن رأسهما الأذى». 

(2) رواه ابن حبان في «صحيحه؛» (5311) والبيهقي في «السئن الكبرى» (19272) والحاكم في 
«المستدرك» (4/ 237) وصححه. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 340): «هذا صحيح» 
وقد ورد ذلك في عدة أحاديث»؛ وذكرمنها حديث عائشة هذا. 

(3) «الموطأ» (1842). 

(4) «الموطأ» (1845). 

(5) اشرح مختصر الطحاوي؛» للجصاص (7/ 293). 

(6) «مختصر المزني» (ص 375).» «الحاوي الكبير؟ (15/ 127). 

(0) سبق تخريجه (ص: 480). 

(8) في (ل) و(ع): (سليمان)» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(9) رواه البخاري (54271). 


ب يراض عل الوق تشراوي 

6 ولأنّها قربة عن مسلم؛ فأشبهت زكاة [الفطر]. 

واحتج مَنْ خالفنا: 

بما رُوي أنَّ رسول الله يَكِ قال: «عن الغلام شاتان [مُكاقَنَان]» وعن 
الجارية شاة)00. 

ويآن الذكر ينح :عو الأنن فى الفهادة والميرانة بوالحة وغين ذالقة 

فكذلك في العقيقة. 

فالجواب: أن هذا الحديق لشتعفه لااتيعارضن ماروينافه ون فتاه أنه زو 
كان هو الأفضل لَمْ يعدل عنه إلى غيره. 

وخيرنا أنضا ينعد الل فتفاذة الأصول انيما ذكرناة: 

وأمّا اختلافهما في هذا الموضع فلاختلاف المعاني التي اقتضت فيهماء ففي 
الشهادة يجعل الرجل بإزاء امرأتين لنقصان فهمهنّ في الأغلب». على ما نبه الله 
-تعالى ذكره- عليه بقوله -عزَ وجل-: أن يَسِلٌ دهم تكد يدها 
الك 4 ابن »1 ودل عليه النبي بل بقوله: هن ناقصاتٌُ عقل ودين/©. 

وق اللية والنواريف! لأن في الرجال قوة التعصيب والقيام بالحقوق 
والتمكن في الخصومة والمطالبة؛ ما ليس في النساء. 

وعلى أنّهم قد تساويا في [القصاص] وزكاة الفطر والأضجِيّة وغير ذلك 
(1) رواه أبو داود (2834) والترمذي (1513) والنسائي (4215) وابن ماجه (3162)»: وقال 


الترمذي: (احديث حسن صحيح". 
(2) أخرجه البخاري (304) ومسلم (132) بمعناه. 


4566 ع ار أ َي دِاَلقَيْرَوَانَ سب 
وفي الميراث أيضا؛ أعني الإخوة والأخوات للأم. 
فإذا كانت اللأصول مختلفة في ذلكء لَمْ يكونوا برد هذا الفرع إلى بعضها 
بأولى منًا أنْ لتَرُدّه] إلى خلافه والله أعلم. 


وقوله: (مثل سر الأضحِيّة وصفتها)» فلأنّه ذبح مقصود به القربة؛ فأشبه 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يُحسب في السبعةٍ الأيام اليومٌ الذي وَلِدَ فيه). 

قال القاضي -رضي الله 0 

معنى ذلك: إذا ولد بعد طلوع الفجر, لأنَّه يحتاج إلى سبعة أيام بتمامهاء 
فإذا ولد في بعض يوم لَمْ بحسب ذلك اليوم؛ لأنَّه ليس بيوم كامل. 

قال -رحمه الله-: 

(وتذبح ضّحوة). 

قال القاضي -رضي الله عنه -: 

لأنَّ وقت الذبح المتقرب به هو صدر النهار؛ على مابَيناه في الضحايا والهدايا""؛ 
اتعثلاف ]| الحققة 


(1) ينظر ما تقدم (ص: 2344 348). 


قال در حمه الله-: 
2 0 0 
(ولا يمس الصبيّ بشيء من دمها). 
قال القاضى -رضى الله عنه-: 
وهذا لأنّه ليس في ذلك أكثر مِنْ تنجيس بدنه بالدّم لأنّهِ إذا أمر [بإماطة] 

الأذى عنه؛ الذي هو شعر الرأس» وكان طاهرا - و إِنَّما أراد بإماطته النظافة-؛ 

كان [تَبْعِيدٌه]!" مِن التّجاسة أولى. 
وقد حكي عن بعضهم استحباب ذلك لِمَا زُوي في [حديث] الحسن عن 

سَمُرَّة أن رسول الله ككِ قال: «١يُذبح‏ عنه يوم سابعه [ويُدَمّى]1©. 
وهذا قد قيل إِنْ راويه غلط فيه» ويُبيّن ذلك ما رُوي عن عائشة -رضى الله 

عنها- أَنّها قالت: «كان في الجاهلية يُدَمَّى رأس المولود فأمر رسول الله ككل 

0 ع 

[أن] يجعل مكانه الخلوق)2. [16/ب] 

(10) طمس في (ل). وفي (ع): (بعيدة)» والمثبت أليق بالسياق. 

)22( روآاه أبو داود (2838) والترمذي (2)1522 والنسائي (24220 وابن ماجه (3165)) بلفظ: 
(يسمى )» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحا ورواية ليُدّمى) رواها أبو داود (2837) 
وغيره» وقال: وهذا وهم مِنْ همّام...خولف همِّام في هذا الكلام» وهو وهم مِن همام؛ وإنَّما 
قالوا: ايُسَمَّى)ء فقال همام: «يدمى»...وليس يؤخذ بهذا» ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» 
(9/ 335) عن عبد الحق قال: ”قال غيرٌ أبي داود: همام ثبت» وقد سبق أمهم سألوا قتادة عن صفة 


التّدمية المذكورة فوصفها». 
() رواه ابن حبان في «صحيحه؛» (5308) من طريق عمرة عن عائشة» وأعله الدارقطنى في علله 
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468 رسَاآةٍ لحن إْنَ رَيْواْلقَيْرَوَاِنَ د27 
و ل تسو في ا 500 نَّ رسول الله يك قال: ايُعَقّ عن 
المولود ولا يْمَسٌ رأسُه بدّمغ©, هذا بسقظ ما كالو ويد على غلطهم 

فيما رَوُوه. 
وأيضا: و لأنّه بح مقصو ةبه القَرْبَكُ فوجب ألا يُستحبٌ إمساس المذبوح 
عنه بالدّم؛ أصله: الأضحية والهدي. 


قال حر حمه الله -: 
(ويؤكل منها ويتصدق). 
قال القاضى -رضى الله عنه-: 
وهذا لأنَّه لا خلاف أن الأضحيّة آكد من العقيقة» فإذا جاز الأكل منها كان 
وكذلك التصدقء لأنها قربة وطاعة. ففضيلة الصدقة ثابتة فيها. 
(15/ 1) بالانقطاع» وروى أبو داود (2843) مِن حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «كنا 
في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة 
ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران». 

(1) كذا في (ل) و(ع)» وفي مصادر التخريج: (يزيد بن عبدٍ المزني). 

(3) رواه ابن ماجه (3166) من طريق أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد المزني» به بمثله» وقال الإمام 
أحمد: (ما أعرفه» ولا أعرف عبد بن يزيد المزني» ولا هذا الحديثء فقيل له: أتكره؟ فقال: لا 


أعرفه». [«الجامع لعلوم الإمام أحمد» (15/ 96)]. 


مسكالة 


قال -رحمه الله-: 

(وتَكْسَرٌُ عظامها). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

لأنَّ الامتناع مِنْ ذلك هو مِنْ فعل الجاهلية» قيل: إِنَّهم كانوا يمتنعون مِنْ 
كسر العظام» ويفصلونها مِنْ مفصل إلى مفصل» وذلك غير معتد به؛ فلا بأس 
بفعله» ومتى قصد الإنسان بالامتناع مِنْ ذلك ما ذكرناه مِنْ ذلك فقد فعل 


مكرو ها 


قال -رحمه الله-: 

(وَإنْ حُلق شعرٌ رأس المولود وتُصدّق بوزنه مِنْ ذهب أو فضة؛ فذلك 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وذلك لما رُوي عن النبي يَل: «أنّه حلق رأس الحسن والحسين 
-رضوان الله عليهما- يوم سابعهماء وتصدّق بوزن شعرهما وَرِقًا)2. 


(0) نقله بمعناه عن المؤلف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [82/ ب]. 
(2) روي من طرق مرسلة؛ تنظر في السئن الكبرى» للبيهقي (9/ 11 5) «باب ما جاء في التصدق بزنة 


شعره فضة). 
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5 مسال لجن إن رن ليواي 


ار 5-29 


7 عر 


قال -رحمه الله-: 

(وإِنْ خُلّقَ رأسه بكَلوق بدلا من الدَّم الذي كانت تفعله الجاهلة: فلا بأس 
نلك 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا أيضا مباح لا شيء يمنع منه» وقد روي ذلك في بعض الحديث» 
ورويناه عن عائشة -رضي الله عنها-©» ورُوي عن [بُرَيْدَة]0 أنه قال: كنا 
نفعل ذلك في الجاهلية» فَلَّمّا جاء الإسلام صرنا نحلق رأسه. ونلطخه 
بزعفران بدلا عن الدّم» 


112 
قال در حمه الله -: 


(والختان سنة في الذكور 5 والخِمّاض في النساء مكرمة). 


(1) كذا بالنصب على لغة. 

(2) ينظر ما سبق (ص: 487). 

(3) ني (ل) و(ع): (أبي بردة)» والتصويب من مصادر التخريج 

(4) رواه أبو داود (2843) من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه» بمثله» وصحح إسناده ابن حجر في 
«التلخيص الحبير) (6/ 3042). 


(5) في بعض نسخ متن الرسالة زيادة: (واجبة). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

هذا قولنا وقول أبي حنيفة!". 

وعند الشافعي أنَّ الختان فرضص©. 

والدلالة على ما قلنا: 

قوله يك ([الختان]© سَنَّة للرجال؛ مكرمة للنساء»©» وهذا نصٌ. 

وقوله وَكةّ: اعشر مِن الفطرة» خمس في الرأس» وخمس في الجسد)5, 
فذكر الختان. 

و«الفطرة»: «[السّنّة]©») فأثبتها سنة» وقرنها بتتف الإبط وغير ذلك. 

ولأنّه قطع شيء من البدن ابتداء؛ فأشبه قطع السّرّة وغيرها. 

ولأنّه قَطْعٌ يُتقصد به النظافة؛ فأشبه قصّ الظفر وحَلْق الرأس. 

واحتج مَنَ خالفنا: 

بقوله تعالى ذكره: ‏ ثم أوسا إلكَ 


0 - 


ينع مله إِنْهِيِمَحَنِيمًا 4 [النحل:1/121]123]؟ 


(0) لاعيون المسائل» (ص 152). 

(2) «الحاوي الكبير» (13/ 430). 

(3) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 

(4) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 743): «هذا الحديث ضعيف بمرة وهو مروي من طرق»» 
ثم ساقها. 

(5) رواه أبوداود (54) وابن ماجه (294) مِن حديث عمار بن ياسر وفي البخاري (5889) ومسلم 
(0© «خمس مِن الفطرة: الختان ...» الحديث. 

(6) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 


452 1 ا لجنأ ريد اَلقَيْرَوَاقةَ ل 
فأمر باتباعه في 5 ومِنْ شرعه الختان» وروي أنَّه ختن نفسه بالقَدُوم©. 

لل 
وقال: «أسلم واختتن22» والأمر على الوجوب. 

قالوا: ولأنّه قَطْمُ عضو وَرّد به الشَّرِعه فوجَبّ أن يكون واجبا؛ كقطع اليد 
في السّرقة» ولا يلزم عليه الظفر والشعر لأنّهِما ليسا بأعضاء. 

فالجواب أنْ يقال: 

ما تَلوْتَمُوهُ م ين الظّواهر في وجوب الَباع مِلّة إبراهيم يك فلا حَجَّة ححجّة فيه لو 
سَلَّمْناه؛ لأنَّ اتباعَها هو العلم بها على واجبه وصفتِهء وإلى أن يثبت 
الختانَ واجبٌ في شرع إبراهيم يَكِِ؛ِ فيجبٌ وقوف الاحتجاج» وليس يكفي 
فوذللك أن كوة وى شاع لال قد كوو كوه الوحت والسهوية: 

وأمّا ما رَوَؤْه مِنْ أمره وك لمَنْ أراد الإسلام بالاختتان؛ فعلى وجه السُنّة 
والفضيلة بدلالة ما ذكرناه. 

وأمّاالقياس الذي حرّرُوه؛ فليس بصحيح. مِنْ َل أنه مُجَرّدُ رود الشّرع 
بالحُكم ليس بعِلَّةٍ لوجوبه لأنَّهِ قديرِدُ بالواجب والنَّدبء على أن المعنى في 
القطع في السَّرِقِ أنه جزاءٌ المتقدم ونكال له وبذلك وَرَد القرآن» وليس 
كذلك الختان. وبالله التوفيق 
(1) رواه البخاري (3356) ومسلم (2370). 


(2) رواه أبو داود (356)» قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهان» (3/ 43): «هو غاية في الضعف» 


. ا 03 5 وس 52 ع 3 
مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أخبرت» وذلك أن عَنَيْمَ بن كلَيْبٍ وأباه وجذه» مجهولون». 


4 


مسكالة 

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد -رضي الله عنه-: 

(والجهادٌ فريضّةٌ يَحْمِله بعض النَّاسِ عن بَعْضِ). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر -رحمه الله-: 

الأصل في وجوب الحهاد: 

ا زه ل 44 [البقرة:6 21]. 

وقوله تعالى: 59 وَكَلتِلُوأْ فى سَبِيلٍ سيل أل © [البقرة 10]؟ فأمر بذلك» والأمر على 
الوجوب. 

وقوله تعالى: إ يتأمها لد -ءَامَتُوا مَالَكي إِدَا قبل لد أَنِفِرُوأ في سل أله أنَاكََشْرَ 
إِلَ الْدْيْضِ " أنضِيشُم بالكيزة دنا مس الْآجِرَة؛ إلى قوله: إلا حَفِروأ 

يعْزْبَكْمْ عَذَابًا ا ويسَبَبَدِلُ فَوَمَاءرَكُم ولا ولا تَصروة 
بالثفور إلى سبيله» وذمّ و[توعٌد]"" على التّثاقل عنه والتثبط عن فعله؛ مِمّا 


تَصرُوه شيك © [التوبة :39-8]؟ فأمر 


أكد لزومه وقَوّى به وجوبه. 


(1) في (ل)» (ع): (تواعد). والمثبت أليق بالسياق» وبما سيتكرر في كلام المصنف. 


404 شر ا هلالد أي ري دِاْلقَيْرَوَانَ -- 
وقال تعالى : اوآنفِروأ خْمَاكًا وَيِكَالا وَجهِدوأ ِأَمَوْلِكتم وَأنْض َك © [التوية: 41]. 
وقوله: «إكآمًا لين بهد الْحَكُئَرَ وَالْمْتينقِينَ واغلظ ع وَمَأْوسهُمَ جَهَ'َدُ ونس 
لْمَحِِرُ :© [التوبة:73]. 

وقوله: «إيكأما أن 'مَنوأ منينُوا أي يلوككم ين الْحَكُئَر وَلِيحِدُوأ فيك علط 4 
[التوبة:123]. 

وقوله -عرٌ وجل -: « فيد 56 :قلاخ راقع لغوت وأنجة د44 


وو 


لى قوله :حب إتحكم مر أللَّهِ ورسُوله- مَجَهَادٍ في سَبِلِه مَرَبَصسُوأ حَقٌّ أت أنه 


هذل للف قل تأ فيك وجوية: 

وقوله تعالى: «إإَ أنه مها يرب الْمؤمييرت ألفُسَهُرْ وأتولكم بأ لهم البصنةٌ 
قوت فى سيمل لَه نَفَدُونَ ويفكأوت 4 إلى قوله: لَأسَمَبشمُ يكم الى بيعم 
د 4 [التوبة:111]؟ فَببّه على وجوبهء وأخبر بما عَوّض عليه» وشبّه بعقود 
المعاوفتاض و اكذ' ذلاقف عل" تقينه رقو له معال طروي انوا وي سك 
سوك 

وقوله تعالى: «9 مَندا أل َلا ودبت لَه وَكا لوو الآ 4 إلى قوله: مح 
ُعَظوأ ألْحرْيةٌ عن ير وهم مورك 7 [التوبة:29]؛ 0 بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية. 


وقوله تعالى: «ا وا انلع الْحْقَوْرُ لْْرْمْ مأَتئلوا الْمُتْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدسمُوهرٌ وَحُذُوهز 


جا 


وأحصروهم وأفعدوأ ألْهُم ل مرْصَلٍ © [التوبة:5]. 


وقوله تعالى: لَإوَأعِدُوا لهم ما سْتَطعشُم ين فْوَةَ ومن رَبَا الكل هبوت يو عدر 
أله وَعَدُوّحكُمْ 4# [الأنفال:160]. 

وقوله تعالى: ظإ يكأيا آلينْ حرَضٍ الْمُؤْميِيتَ عَلَ الْقِتَالِ 4 إلى قوله: «إوأئه مَمَ 
َلصَديرِينَ © [الأنفال:66-65]. 

نه ون الكنات: 

وأمَا السّنة: 

فما رواه جماعةٌ مِن الصّحابة عن النّّي تِ قال: «أمرتٌ أَنْ أقاتل النّاس 
حتى يقولوا: "لا إله إلا الله»؛ فإذا قالوها عصموا مِنّي دماءهم وأموالهم إِلّا 
بحقها»”)» وهذا الأمر متوجّةٌ عليه وعليناء وإنّما قصد -عليه السلام- بذلك 
اليه على وجوبه عليناء ويبيّنُ ذلك احتتجاج عمر على أبي بكر -رضي الله 
عنهما- به في قتال أهل الرّدَّة بحضرة الصحابة -رضي الله عنهم-. 

ورّوى مالِكٌ عن يحيى بن سعيد عن عبّادة بن [الوليد بن عبَادَةَ بن]© 
الصّامت عن أبيه [عن جَدّه]© قال: «بايَعْنا رسول الله يكْهِ على السمع 
والطاعة في اليسر والعسر)ء إلى أن قال: «ونقوم بالحَنّ حيثما كنا لا نخاف 
في الله لَوَمَة لائم )© والقتال م مِنْ أعظم الحقوق الذي يقام عليها. 


(1) رواه البخاري (1399) ومسلم (32). 

(2) زيادة مِن مصادر التخريج. 

(3) زيادة من مصادر التخريج. 

(4) «الموطأ» (1620)» ومن طريقه البخاري (7199)» وروي بأسانيد أخرى في الصحيح وغيره مع 
زيادة ونتقص في ألفاظها. 


46 شر لرْسَالةِ لجل إْيَ رَيْدِالمَيرَوَايِ س 
ورّوى معاذ بن جبل أن رسول الله تك قال له: «أَخْيِرُك يا معاذ بر 


الأمز وقوامة وؤرُوَة صنامة؟ رآسن هذا الأمر شهادة أن لا إله إلا الثبوان 


8 
مث 


محمدا رسول الله» وقوامه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وَؤْرُوَّة سَنامِه الجهاد 
سيران القع اللي نقتي مدو ددا محرت اقدها فيد نط ولا ونه ل 
عمل أفضل عند الله يومَ القيامة بعد الصلاة المكتوبة مِنْ جهادٍ في سَبيله)!2. 

ورّوى مكحول عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «مامِنْ أهل بيت لا يغزو 
منْهم غاز في سبيل الله؛ ولا يجهز غازيا في سبيل الله ولا يخلفه في أهله بخير 
إِلّا أصابهم الله بقارعة قَبل يوم القيامة»©. 

وقدوّرّد في الجهاد والترغيب فيه مِن القرآن [آيات]© كثيرة مما لّمْ نذكره» 
وَإِنَّما اقتصرنا على ما فيه دلالة على إيجابه. 


(1) رواه أحمد في امسنده» (22122) بين طريق شه بن حَوَّْبِ عن ابن عَنْمِ» والترمذيٌ (2616) 
وابنٌ ماجه (3973) مِن طريق معمر عن عاصم بن أبي النّجود عن أبي وائل عن معاذ به. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ واعْتّرض مِنْ وجهين: الأوّل: أنه لَمْ يغبت سماع أبي وائل 
مِن معاذء وإِنْ كان قد أدركه بالسّنٌ» والثاني: أَنَّهِ قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود 
عن شََهْر بن حَوْشّبٍ عن معاذ» كما هو عند أحمد مختصرا (22133)» قال الدّارقطني في «العلل» 
3/8 الخدية9883) وسبط طرق توي اشه بالضواب» لأن الرية ضرواك ين رواية 
شَهْرِ على اختلاف عليه فيه» اه وعلى هذا فهي مرسلة يقيناء وشَّهْرٌ مختلف في توثيقه وتضعيفه» 
قال ابن رجب: «وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة». [ينظر «جامع العلوم والحكم» لابن 
رجب (135/2)] 

(2) رواه ابن عدي في «الكامل» (401/3) في ترجمة حنين بن أبي حكيم بسنده عن مكحول عن أبي 
هريرة به وقال: «أحاديث ابن لهيعة عن حنين غير محفوظة). 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 


فصل: 


وإذا ثبت [1/18] أ فرض؛ فهو مِنَ فروض الكفايات لا مِنَ فروض 


الأعيان» وهو معنى قول أبي محمد: (يحمله بعض الناس عن بعض). ولا 
خلاف أنه كذلك في هذا الوقت. 

اميم يعي ااا امل كاراكاى لجار اي بالي» 
أو كان على الأعيان ثم 1 نُسخ إلى الكفاية؟ وأَنّه قال: إن انغذاء ف عد كا شل 
الأعيان, ” ثُمّ جعل على الكفاية. 

قالوا: لأنَّ الله تعالى قال: طليب عَِكْمْ الْتَالُ4 [بترهه:12؛ وهذا ينتظم 
الجماعة والآحاد. 

ولأنَّ عدد المسلمين كان في ابتداء الإسلام قليلاء لا يمكن في الجهاد 
الاقتصار على بعضه. 

والأصل في هذا أنَ النَّي يك غزا عِدَّة غزوات. لَمْ يُخْرِجٍ معه كُلّ أصحابه» 
بل كان يُخْرجٌ بعضا ويَدَمّ بعضاء على حسب ما يراه مصلحةً وحظاء وكذلك 
فغل الأئمة بعده: فدَلٌ هذا على أنَّ الغرض مِنْ ذلك هو الثكاية في الكفار» 
سواء كان بجميع النّاس أو ببعضهم. 

وأيضا: فلو كان ذلك فرضا على الأعيان لأدّى إلى أحد أمرين ممنوعين: 
إكا أن يد وا التاق كلهم فش الله عليه ثم لايتكن فعله أيضاء 


(1) كذا في (ل) و(ع)» وهي لغة. 


4 - 
لأنّ الخارج إلى الحرب إِنَّما يتمكن مِنْ ذلك بِمَنْ يخلفه في أهله ومعايشه. 
ينوب فيه منابه ويقوم مقامه. 

وكان ني ذلك أيضا تعطيل دراسة العلم وعمارة المساجد وغير ذلك» وقد 
قال الله عع وجل-: «وَمَاجَعَلَ لكف أن ون حَرَج # [الحج:78]. 

أو أن يخرج بعضهم قبّل بعض. فإذا رجعوا خرج مَنْ لَمْ يكن خرجء 
فليس بعضّهم في ذلك بأولى مِنْ بعض إِلَّا بدليل» فيؤدي ذلك إلى أن مَنْ 
خرج منهم ناب عن غيره؛ وهذا ما نعنيه بقولنا: إنْه مِنْ فرائض الكفايات. 

َأمّا ما ذكروه مِنْ أن عدد المسلمين في الابتداء كان قليلاء لا يحتمل أن يغزو 
بعضّهمء فلا حجة فيه؛ لأنَا وإنْ قلنا إن مِنْ فرائض الكفايات. فلا يمتنع أنْ يتعيّن 
فرضا على أعيان مخصوصة: ألا ترى أن أهل الكفر لو حاصروا بلدا يَقَرْبُ 


مِنْهم لَلّزمهم الدفع عن أنفسهم, دون انتظار مَنْ نأى عنهم, والله أعلم. 


قال -رحمه اللّه-: 

(وأحب إلينا أنْ لا يقال العدوٌ حتى يُدْعَوًا إلى دين الله إلا أن يعاجلونا). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

نا مَنْ خيف أنْ يكون لَمْ تبلغه الدعوة» فواجبٌ ألا يقائَلُوا حتى يُدْعَوْا 
وقد نصّ مالك -رحمه الله- على القِبّْطٍ وعلى بعض الحَبّشٍ"» وآمّا سائر 


(1) «المدونة» (1/ 529-497). 


الكفار فمستحسن أن يُدْعَوا ون ترك ذلك فلا حَرَج. 

والوجه في ذلك: أنَّهِ قد يجوز أَنْ يجيبوا 51:/ب] إلى الإسلام قَبْلَ القتال 
فيغبت لهم أحكام الإسلام, فلا يجوز قتالهم. 

وقد رَوى شُعْبَة والغْرِي عن عَلْقَمَة بن مَرْئّد عن ابن بُرَيْدّة عن أبيه قال: 
«كان رسول الله يَكِةٍ إذا بعث أميرًا على جيش أو سريّة؛ أمره في خاصة نفسه 
بتقوى الله» وبِمَنْ معه مِنْ المؤمنين خيرا»» وني الحديث: «فإذا أنت لقيتَ 
عَذَوَّا مِن المشركين؛ فاذعهم إلى إحدى ثلاث خلالء فأيّتهنَ أجابوك إليها 
فاقبل منهم» واكفف عنهم: ادعهم إلى الدخول في الإسلام؛ فإِنْ أجابوك 
فاكفف عنهم واقبل مِنْهمء ثم ادعهم إلى التحوّل مِنْ ديارهم إلى دار الهجرة» 
فإِنْ فعلوا فأخيرهم أَنَّ لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما عليهم». ثم ذكر إلى 
أن قال: «وَإِنْ أَبَوَا فاسْتَعِنْ بالله» 2 قاتلهم»)7". 

فأمًا إذا (عاجلونا) فإنَّهُم يُقاّلون ولا يُدْعَونء لأنَّ التَوقف للدعوة إنّما هو 
مع الإمكان والمهلة والله أعلم. 


]ل 
قال در حمه إلله-: 
(فإمَا آنْ يسلجا أوْيُودُوا اللجوية؛ وإِلَا قوتلوا): 


قال القاضى أبو محمد -رضى الله عنه-: 


(1) رواه مسلم (1731) من طرق عن شعبة والثوريء به بمثله. 


500 مَنْسَالِ لهل إن ري دِالمَروَاي س 
مون ما حَرّم أله وَرَسْولَه 4 إلى قوله: مَْحقٌّ يعْطوأ الجزية عن يد وَهْمْ مروت # 
التوية:29]» فشرط في ترك قتالهم أَنْ يُؤْدوا الجزية» معناه: إِنْ لَّمْ يُسُلِموا. 

00006 ع .6 ع 

وقال يَكلِِ: «أمزت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا 1 دمائهم وأموالهم إل بحقّها)0"). 

وروى [ابن]© بُرَيْدَة عن أبيه عن النبي يك في وصيته لأمراته: «وإذا أنت 
لقيت عدوًا مِن المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال: اذعهم إلى 
الدخول في الإسلام؛ فإِنْ أجابوك فاكفف عنهم. ثم ادْعْهِم إلى التحول مِنْ 
ديارهم إلى دار الهجرة؛ فَإِنْ فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما عليهم» وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دار أعرابيتهم؛ فأخيرهم أنهم 
يكونوا كأعراب المسلمين. فَإِنْ أَبَوا فادْعُهم إلى [إعطاء]© الجزية» فإنْ 
فعلوا فاقبّل منهم واكفف عنهم)4. 


قال در حمه أللّه-: 

(وَإنّما تُقبل منْهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامُناء فأمًاإنْ بعْدُوا مِنَا؛ 
0 رواه البخاري (1399) ومسلم (32). 
(3) في (ل) و(ع): (عطاء)» والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (18631). 
(4) رواه مسلم (1731) وغيره. 


فلا ثقبل مِنْهم الجزية إلا أنْ يرتحلوا إلى بلادناء وإلّا قوتلوا). 

قال القاضي -رضي الله عنه -: 

ولك لان اتفال كال حا شرا الج ع تو رت الو 
فشرط في إعطاء الجزية أنْ يكونوا بحيث تجري أحكامنا عليهم؛ و[تثبت]1" 
أيدينا عليهم: ويلحقّهم الصَّعارٌ الل فيذلك» وهذا لايكون إلا مع انتقالهم 
إلى دارناء وما داموا في دارهم فَإنّهِم يتقَوَّوْنَ على قتالناء ويستعدون لحربناء 
وتنتفي عنهم سائر هذه الشروط. 

ولأنَّ الجزية أيضا خلافٌ الفدية» لأنَّ الافتداء هو أن يدفعوا إلينا شيئا على 
أَنْ نكف عن 1/701 قتالهم وقتا ما؛ فيجوز ذلك إِنَّمات على وجه. 

والجزية إنّما هي لحقن دمائهم وإقرارهم في دارناء وحيث تجري عليهم 
أحكامناء وإذا كان ذلك؛ وجب أنْ يتعلق لهم حكمٌُ ذمَّةِ تؤخذ بها منهم 
الجوية. 


قال در حمه اللّه-: 
(والفرارٌ من العدّوٌ يمن الكبائر إِنْ كانوا مِتْلَئْ عددٍ المسلمين فأقل» وإِنْ 
كانوا أكثرٌ مِنْ ذلك فلا بأس بذلك). 


(2) كذا صورتبها في (ل)» (ع)» ولعلها: (أيضا). 


2-5 كالسا رو 00 

قال القاضي أبو محمد -رضي الله عنه-: 

الأصل في منع الفرار: 

قوله تعالى: ١‏ ييه الح عَامَنوأ إذا تيمر فد كَأَتْييو» [الأنفال:45]؟ فأمر 
بالثبوت» وهو ضِدٌ الفرار والهرب. 

وقوله: هآ يكأبْهًا اليس امنْوأ دا لتبم لدت هوا ا م بسار 4 [الأنفال: 
0 

َم أكَدَه بالوعيد على فعله فقال: «( ومن يهم يَوميِذٍ دبره إلا متَحَرها لِقَنَالٍِ أو 


بولهم بوميذ 


20206 


مَتَحَيرَا إل دََةٍ و َقَدَ سآيعَصَسِ قري أله ومَأوهُ جَهَتَمُ وبح ألْصِيرُ 4 [الأنفل:1]؛ 
دَلّ ذلك على تغليظ الأمر فيه وتأكيد المنع منه. 
٠.‏ و 3 ع 
والتحريفٌ للقتال: هو الانتقال مِنْ موضع إلى غيره لكياد عدوهم او 
للكمون لم الا تفال مه مضيق إلى سعف ووه سعة إل صوق علق 
حون ما يرون يعد أن لا ركوة هارا وف الجر جملة: أو لتك إلوافقة 
مِن المسلمين للقتال معهم والاعتضاد مهم ليكونوا ظهرا لهم وقد قال النبي 
كل «أنا فئة كُلْ مُسلم)!2. 
ورُوي عن ابن عمر أنه [قال]©: «كنت في جيش» فحاص الناس حيصة» 


(1) رواه أبو داود (2647) والترمذي (1716) مِن طريق يزيد ب بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن ابن عمر مرفوعاء وقال الترمذي: عدا تحدية جين لأ تعرقه لمن خديك يزيل : بن أبي 
زيادااه وقال ابن جماعة في «تخريج الرافعي»11/ 374/ و] بعد نقل كلام الترمذي: «ويزيد بن 
أبي زياد ضعيف»» وقال ابن القطان: «وإنا لم نصححه؛ لأنه من رواية يزيد ب بن أبي زياد» وقد علم 
مافيه»» [«البدر المنير» (9/ 143)]. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 


ورجعنا إلى المدينة وقلنا: نحن الفارّونء فقال النبي يَل: «أنا فتتكم)!". 

وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لَمّا بلغه أنَّ أبا عبيد بن مسعود 
استقتل يوم الجيش حتى قتل ولَمْ ينهزم: «رحم الله أبا عبيد لو انحاز إلى 
لكنث له فئة4» وقال لأصحابه لما ا 

وذل غيم القراد انقيا: قوله تعالى: 8 إِنَّ الَبنَ تَوَلوَاْ مِنَحُهَيَوءَ ألتَىَ 

لْلْمَعَانِ إِنمَا أَسََرلَهُمْ لطن ببَعْض ما كسَبُوأ» [ال عمران:155]» وذلك نهم كانوا 
روا عن النبي يك ولَمْ يكن لهم فئة غيرٌه. 

فأمّا تسمية أبي محمد لذلك بأنّه (من الكبائر)؛ فمراده: تغليظ أمره. 
وتأكيد منعه؛ وشِدَّة الإثم فيه» وكثرة العقاب عليه بما ليس في غيره» وليس 


بر سه ملم زا المج متاييا و 


طاعات يثاب عليهاء وإِنْ كان فيها ما ثوابه أكثرٌ مِنْ ثواب غيره©. 


(10) هو رواية للحديث السابق. 

(2) «مصنف عبد الرزاق» (9522) (9523) (9524). «مصنف ابن أبي شيبة» (34375) 
(34377()34376). 

33 كاف باقر ومع و نمي كان للد سمحي كرحن وكاو بعك اليا 
إلى ذات الذّنوب ومايترتب عليها مِنْ أحكام الدنيا والآخرة فإنّها تفترق» قال ابن بطال في "شرح 
صحيح البخاري» (9/ 198) بعد ذِكْر جملة من الكبائر وأدلّيها: «ذهب جماعةٌ أهل التأويل إلى 
أنّ الصغائر تعفر باجتناب الكبائرء وهو قول عامّة الفقهاء» وخالفهم في ذلك الأشعريّة؛ أبو بكر بنُ 
الطيب وأصحابه» فقالوا: معاصي الله كُلّها عندنا كبائر, وإنّما يقال لبعضها صغيرة بإضافتها إلى 
ماهو أكبرٌ منها» إلى آخر ما نقله عنهم» وينظر ما تقدم في هذا الكتاب (2/ 118-117). 


504 شَرَ رسا له لجن أن رَيْدِأَلقَيَرَوَانّ “0 


فآمّا اث شتراطه في الفرار الممنوع أنْ يكونوا مِثلَئ عدد المسلمين: 

فالأصل فيه [19/ ب]: 

قوله تعالى: «! يما لت رض الْمُؤْميِي عَلَ الْقَمَالِ إن يكن مَسَكُم عِنْرُونَ درون 
يَمِْبوأِأئي ون مَك يَنحكُم مَتَهيَْوًا آلا جِ نَأل كرو يتم مَوْملَايسَتَهُوت (5) 
القن حَنكَقة ع وَعلَ الك يك عون كي ينحكم َاّصَارَة يوا مئان وَإد يكل 


مي رمه 


مَك لف 35 موأ أَلمَيْن بِإذْن ألله واه مَعَ آلصّديرِينَ 1الأنفال :66-65]. 


فشَرّط أوَّلَا أن يكون عدد المسلمين عُشْرَ عدد الكفار, م نَسَحْ ذلك رفقا 
منه تعالى وتخفيفا عنهم فكان مكان كلّ واحدٍ اثنين» فوجب بذلك أنْ يكون 
الفرارٌ الممنوعٌ هو مِنْ العدد الذي شرط تعالى المقام على مِثْلّيهء وإنّمافرض 
وا أن يكون الواحد بإزاء عشرة في أوّل الإسلام لقِلَّةِ عد المسلمين وكثرة 
العدٌ ولِأَنْ لا يَدْكُلُوا" أيضا عن القتالء فلم انَسَعّ الإسلام وكثرٌ أهله 
واشتدٌ جُندُه وقويَّ أمرٌه؛ نَسَعحْ ذلك تعالى إلى التخفيف. 

وكذلك رُوي عن ابن عباس أنه قال: ١مَنْ‏ قر من اثنين فقد فر ومَنْ قر مِنْ 
ثلاثة ئة فلَمْ يَفرا(©. 

وقد قيل: إِنَّ ذلك لقوة بصائر المسلمين في ذلك الوقت وصحة يقينهم» 
م خالطهم مَنْ دونهم فأجري الأمر مجرى واحدا. 

وذوق لعن ]© ابن مسغود أنه قال #ماظدنث أن احذا وح المسلمين يريد 


(1) في «تاج العروس» (33/31): «تَكَلّ عن الأَمر يَنْكُلُ عنه نُكولاً: إذا جَبُنَ عَنْها 
(2) (مصنف أبن أبى شيبة» (34378). 


(3) زيادة يقتضيها السياق. 


ب براض عرق للرزدي ل سننينإهؤوةل 


ل ار #ونحكم تَِيُرِيِدُ الداوَهِنَكُم ئّن 


عد 1 لخر آل عمران: 0012 


قال -رحمه الله.-: 

(وبقائل العَدُوٌ مع كُلَ بَرّ وفاجر من الؤلاة). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا لأنََّْكَ لقتال معهم ضَرَّرٌا6 عظيما ومخاطرةً شديدةً. 

ما ابر فإنَّتَرْكَ القتال معه معصيةٌ وإثجٌ» لأنَ الله تعالى قد أوجب له علينا 
السّمْعَ والطاعة له» والانقياد لأوامره. 

وأا الفاجر؛ ففي ترك القتال معه نُصرةٌ على الإسلام وتوهينٌ الدّين» 
وتَطريق© العدوٌ عليه» وذلك ممنوع؛ ومراعاة الأهم فالأهم أولى. 

وقد رُوي عن الي يكل أنه قال: «جاهدوا مع كُلَ بَرّ وفاجر)©. 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (37938). 

(2) بالنصب على لغة. 

(3) أي: يجعل طريقا للعدو. 

(4) رواه أبو داود (2533) من طريق مكحول عن أبي هريرة» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(2/ 933): «هو منقطع»» وذكر له طرقا أخرىء وقال: «كلها واهية» قال العقيلي: ليس في هذا المتن 
إسناد يثبت» ونقل ابن الجوزي: عن أحمد أنه سئل عنه؟ فقال: ما سمعنا بهذاء وقال الدارقطني: ليس 
فيها شيء يثبت» وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف. وأصح ما فيه حديث 
مكحول عن أبي هريرة على إرساله وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر). 


هريرة» قال: قال رسول الله لله عَلَئِة: :الجهاد واجب عليكم مع كل أمير با كان 
أو فاجرًا)". 
ورُوي عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله ككِهِّ: «الجهاد ماضٍ ملل 
بعئني الله إلى أن يقاتل آخر أَمَتِي | الدَّكَالَه لا يبطله جَوْرٌ جائر ولا عَدلُ 
عادل)2. 
- 6 ع 3 وه 
[جَمْرَة ]© قال: قلت لابن عباس: ١أَغْزُو‏ مع أمير لايريد إلا الدنيا؟ قال: اغْرٌ 
و ٍِ ع ِ 2 
معه. يقاتل هو على حظه من الدنياء وتقاتل انت على حظك من الآخرة») 
ورَوى أبو الزبير عن جابر قال: «قاتل أهلّ الضلالة حيثما 1/201) وجدتهم» 
على الإمام ما حَمّل و[عليك ]5 ما حملت)©, 
(1) رواه أبوداود (2533) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح به» بلفظه؛ وينظر التخريج السابق. 
(2) رواه أبوداود (2532) مِن طريق يزيد بن أبي نُشْبَةَء عن أنس بن مالك بهء بله بلفظه. وقال الزّيلعي في 
انصب الرّاية؛ (3/ 377): «قال المنذري في «مختصرها: يزيد , بن أبي نُشْبَةَ في معنى المجهول» 
وقال عبد الحق: يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم لَمْ يرو عنه إلا جعفر بن بُرْفَانَه. 
() ني (ل) و(ع): (حمزة)» والتصويب من كتب التراجم. 
(4) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (10339) عن معمر عن أيوب به بنحوه؛ ورواه ابن أبي شيبة في 
'مصنفه» (34058) من طريق مثنى بن سعيد عن أبي جمرة به بنحوه. 
(5) في (ل) و(ع): (عليكم)؛ والتّصحيح مِن مصادر التخريج. 


(6) رواه ابن أبي حاتم في «:: تفسيره» (8/ 25 26) من طريق ابن لَّهِيعَة» عن أبي الزبير بهء ورواه ابن أبي 


شيبة في امصنفه) (34059) من طريق سليمان اليشكري عن جابر. 


مسال 


قال در حمه الله-: 
0 - 

(ولا بأس بِقَثّل مَنْ أسر من الأعلاج» ولا يُقتل أحدٌ بعد أمان, ولا يُخْمَّر 
لهم بعَهُد). 

قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

لا خللاف ف بَيْنَ فقهاء الأمصار في جواز قَثْل الأسير» وقد كي عن بعض 
التابعين مَنْمُ ذلك" 

7 سسا :> )به ا رصم رع 

ورّوى المُبَارَك بن فَضَالَة عن الحسن أنه كَرِهَ قَتَل الأسير» وقال: ١مُنٌّ‏ عليه 
ع 2 
أو [فادو ]!80)2 ورُوى مثله عن عطاء©». 

5 ره 

وقال الحسن : الييصنع به ما صَنَع رسول الله لله عَليةٌ بأسَا ى بَدر؛ يَمَنْ عليه أو 

يُفادَى به80©. 
ي أن ابن عمرَ -رضي الله عنه- ذفع إليه عظيم مِنْ عظماء ء إِصْطخْرَ 

قله فأيَّى» وتلا قوله تعالى: هريما مَنَابحدُوَإِمَا وآ [محمد: 5(]4, 
(1) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [84/أ]. 
(2) ني (0) و(ع): (فداه)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 
(3) «الأموال» لابن زنجويه (499).» أحكام القرآن للجصاص (5/ 269). 
(4) «الأموال» لابن زنجويه (500). أحكام القرآن للجصاص (5/ 269). 
(5) «الأموال» لابن زنجويه (501). «اللأوسط» لابن المنذر (6/ 241)» «أحكام القرآن» للجصاص 


(269/5). 
(6) «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 269). 


508 اسل ونا 

وروي كراهة ذلك عن مجاهد وابن سيرين2"2. 

والدليل على جواز ذلك: 

إمدإي؟ك. 0 2 : . 4 و6 

ا 
مُعَيّطِء فقال له لما أَمَرَ به بقتله بقتله: «مَنْ للصبيّة مِنْ بعدي؟ فقال: : الثّار) © وال 


و 
ع 


ابن الحارث؛ قتلهما بَعْد الأسر يوم بدر» وقَتّل يومَ أحد أبا عَرَّةٌ الشَّاعِرَ بعد 
أن أسَرَ»» وقَمل يوم فتح مَكَة ابن تحطل وابنَ أبي سَرْح وجماعة©. 
وروي عن أبي بكر الصديق وَل 


3 ِِ و 
كله أنه قال: «ودذث أن (يَوْم]© أَتِيتُ 
بالفسجاءة”) ل أكن أحرقتّه وكُنْت تله سَرِيحًا أو أطلقته نجيحًا)©. 


(1) «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 269). 

(2) رواه البيهقي في "السئن الكبرى» (18026) بسنده عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حَثْمَكَ 
عن أبيه؛ عن جده. 

(3) رٌوى البيهقي في "السنن الكبرى» (18025) بسنده عن الشافعي قال: أنبأ عددٌ مِنْ أهل العلم مِن 
قريش وغيرهم مِن أهل العلم بالمغازي, أنَّ رسول الله يكِ أسر النَضْرَ بن الحارث العَبْدِيٌ يوم 
بدرء وقتله بالبادية أو الأثيل صبراء وأسر عقبة بن أبي مُعِيط فقتله صبرا. 

(4) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (18028) (18029) بسنده عن الشافعي وسعيد بن المسيب». 
وقصته سبب قول النبي يك الذي في «مسلم» (2998): «لايلدغ المؤمن مِن جحر واحد مرتين»» 
قاله النووي في اشرحه» (4/ 2295). 

(5) روى البخاري (3044) ومسلم (1357) أمر هيك بقتل ابن تَحطّل» وقد قتل؛ وأما ابن أبي سَرْح؛ فقد 
استجار له عثمان بن عفان» فأجاره يلك ولّمْيُقتل» كما في أبي داود (2683) والنسائي (4067). 

(6) زيادة من مصادر التخريج. 

(7) الفجاءة السلميء قيل: اسمه إياس» وقيل: بَحِير بن إياس بن عبد الله بن ياليل؟ من كبار أهل الرّدة. 
[«تبصير المنتبه» (2/ 744)» «الأعلام للزركلي» (2/ 33)]. 

(8) رواه العقيلي في «الضعفاء» (3/ 318) في ترجمة علوان بن داود البجلي» وقال: «لا يتابع على 


وروي [أنَ]" أبا موسى قل دهقان السُّوسء وكان أعطاه الأمان على قوم 
بكس الا تتفل ال فياه 
ويُشبه أنْ تكون كراهة مَنْ كَّرِه ذلك إذا كان لتبقيته وجة فإِنْ لَمْ يكن أراد 


ذلك فهو محجوح بما ذكرناه. 
فَأمّا استرقاقهم أو إطلاقهم وأخذ الجزية منهم؛ فجاترٌ أيضا إذا رأى الإمام 
ذلك وَلَّمْ يكن فيه ضررٌ على الإسلام؛ ولا خلاف في ذلك أَعَلَمَةُ. 
فأمًا إذا أَعْطُوا الأمان أو العهد فلا يجوز تتْلُّهِمء لأنَّ ذلك عَذْرٌ والغدر 
ممنوع في الدَّينِء لا يجوز استحلاله. 
وقد قال النبي كَلِ: ايُنصب للغادر لواءٌ يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان)1©. 
وفي وصيته يَكلِةِ أمراءَ سراياه: «ولا تغدروا»#» ولا خلاف ني ذلك. 
و[كذلك]5 أيضا لا يُخْمّر» لهم بعهد. لأنّهم إذا عوهدوا ثم زال العهد 


- 


حديئه. ولا يعرف إلا به). 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) «مصنف ابن أبي شيبة» (33930). 
(3) رواه البخاري (6178) ومسلم (1735). 
(4) رواه مسلم (1731). 
(5) في (ل) و(ع): (ذلك)» والمثبت أليق بالسياق. 
(6) في «تاج العروس» (11/ 206): احََمَرَ به حَفْراء ْم فشكونء وُقوراء كمَعُودء كلآمهُما على 


القيّاس: تَقَض عَهْدَه وخاس به وغَدَرَه). 


2ك ساسسم خخ 2 وير 


إن َه امِب للَِنِينَ 4 الأنفال:53]؛ معناه -والله أعلم- أنّك إذا خفت منهم 


- 


م 


الغدر والحَفْر والإيقاع بالمسلمين؛ فألقٍ إليهم أنّك فسختٌ ما يَبْنك بيهم 
من العهد. لتستويّ كل فرقة نكم في العلم بذلكء وليزول ظنهم وتوهيمهم 


2 
5 


نك دمت 5 عهدهم وحَفْرٌ ذمّتهم [20/ب]بنصب الحرب لهم. 

وقد روي عن النبي كَكِةِ في معنى الآية قريب مِمّا ذكرناه. 

فرّوى شعبة عن أبي الفَيْض عن [سُلَيم ا" بن عار #-رجل مِنْ حخير- 
قال: كان بَيْنَ معاوية -رحمة الله عليه- وبَيْنَ الروم عهد وكان يسير نحو 
بلادهم؛ حتى إذا انقضى العهد غزاهم. فجاء رجل على فرس أو بِرْدَوْنٍ وهو 
يقول: «الله أكبر الله أكبر» وفاءٌ لا غَدْرَاء فنظروا فإذا عمرو بن عَبَسَة فأرسل 
إليه معاوية فسأله فقال: سمعتٌ رسول الله وك يقول: ١مَنْ‏ كان بَيْنهُ وبيْنَ قوم 
عهدٌ؛ فلا يَشُدَ عُفْدَةَ ولا يحلّهاء حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء»» 


فرجع معاوية -رضي الله عنه-(0, 


قال حر حمه ايه -: 


(ولا يُقتل النساءٌ والصبيانٌ ويُجتنب قَثْل الزهبان © إِلَا أَنْ يقاتلواء 


93ل (ل# ولغ ا(مايناة )وو المحم و مقبادر التخريينه 
[68 اق 6 ولع) وبادشتو لعن ):والتمكعير يق مصادوالفخ ينم 
)23 رواه أبوداود (2759) والترمذي (1580) وقال: (احسن صحيح1. 


(4) في نسخة مِنْ متن الرسالة زيادة: (والأحبار)» وفي نسخة: (والأجير). 


كاك الما تقتّل إِنْ قاتلت). 

قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

ما النّساء والصبيان فلا أعلم خلافا في مَنْع التَّعَمُد لِقَْلهم. 

والآأصل فيه: 

قوله تعالى : 9 وَقَتِلُوا ََتِلُوأَ ف سَبِيل) لَه لذن يع يكتلُوتو © [البقرة:190]. 

وقال: ا كينا أ ل منت يللد وآ يأئيرْو الآكّز ولا مون مَا حر أل 
رولك 4 التوبة:29]؟ فَأمَرَ بقل مَنْ يقاتلُناء والنّساء والصبيان مِمّنْ لا يقاتل؛ فلَمْ 

وروى اللّيث بن سَعْد عن نافع عن عبد الله بن عمرء أنَّ امرأة وُجدت في 
بعض مغازي التي يك مقتولة» فأنْكّر رسول الله نه يَكِيِِ قدَلَ النساء والصّبيان7"). 

ورُوي مِنْ حديث أنس أنَّ النبي يكل قال: «لا تقتلوا طفلا ولا امرأة»)2. 

وروي مِنْ حديث رَباح بن الربيع قال: كنا مع النبي كك في غزاة» فرأى 
النَّاسَ مجتمعين على شيء» فبعث رجلا فقال: «انظر على ما اجتمع هؤلاء»؛ 
فجاء فقال على امرأة قتيل» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»؛ وعلى المقدّمة 
خالد بن الوليد» فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيقًا)©. 


0 رواه البخاري (3014)» ومسلم (1744). 

(2) رواه أبو داود (2614) من طريق خخالد بن الفَزْر عن أنس» بنحوه؛ وقال الزيلعي في «نصب الراية» 
(3/ 386): اخالد بن الفزرء قال ابن معين: ليس بذاك»» وينظر «التلخيص الحبير» (6/ 2903 -2904). 

(3) رواه أبو داود (2669) وابن ماجه (2842)» وقال ابن الملقن في ”البدر المنير» (9/ 80): «هذا 


حديث حسن2. 


512 سََ| كرحا لرسَالَةِ اهِنِ أي رَيْدِ يَدِاَلقَيرَوَانَ - 

ل 
وهُمْ مع ذلك أموال ورقيق للمسلمين» فكانت تبقيتهم أنفعٌ وأصلح. 

فصل : 

فأمّا الرّهبان والدبوخ فينظر: 

إن قاتلوا قيِلُواه وكذلك النّساء والصّبيان؛ مَنْ قاتل مِنْهم قَيَل. 

ون كائوا مَك لينن:قنة فضا للقتال» ولكن للتدييو والرائ والمشورة: 
فهؤلاء يُقَْنُون أيضاء لأنَّ في قَْلِهم صلاحا ونَظَرّاء وفي تَيْقِيتهم فسادا وضررا. 

إن كانوا مِمّنْ لايُقاتِلو'" ولايْرْجَعٌ إليهم في رأي ولا تدبير» هم منفردون 
في مواضع ومتشاغلون بما هم فيه مِنْ اجتهادهم؛ فلا يجوز قَدَلّهم؛ وهو الذي 
عناه أبو محمد. 

وهذا قولنا وقول أبي حنيفة©. 

وللشافعي قولان: أحدّهما: يُقتلون» والآ خر: أنّهم لا يُقتلون/©. 

والدلالة على 1/211] صحة قولنا: 

قوله تعالى: ١‏ وَكَيَنُوا فى سَبِلٍ لَه ألَدِنَ يِعَتِوتوُ» البتر::90:]؟ فَأَمَرَ بقتال مَنْ 
يُقاتلّناء فدَلّ ذلك على أن مَنْ لَمْ يتنا فلا تَعْرض له. 

وأيضا: فإنَّ «المُقائَلّة) مأخوذة مِن المفاعلة» فمِنْ حقها أَنْ تقع مشتر ق 
(1) كذا في (ل) و(ع)» وهي لغة. 


2( ااشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 29). 


(3) امختصر المزني») (ص:356). 


ين ذلك أنَّه لا يجوز أنْ تقول: «قاتلوا الأطفال والزَّمْنَى)), لذن هؤلاء لا 

0 فكذلك الشيوخ. 
وأيضا: ما رَوى داودُ بن الحْصَيْن عن عِكرمة عن ابن عباس أن النبي ل 

كان إذا بعث جيشا قال: «لا تَقبُلُوا أصحابٌ الصّوامع»©. 
ورّوى أنسٌ: أن الب كل كان يخرج إليهم إذا استنفروا فيقول: «انطلقوا 

في سبيل الله تقاتلون أعداء الله» لا تقتلون شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة»)©. 
وأيضا: ما روي أن رسول الله يَكِكِ مَرّ في بعض مغازيه [على]© امرأة قتيل 

والنّاس وقوفٌ ينظرون إليهاء فوقف ثح قال: «ما كانت هذه لتقاتل» تُمَّ قا 

لأحدهم: (إلْحَقُ بخالد بن الوليد فقل له: لا تقتلنٌ ذرية ولا عسيفا»©. 
موضع الدليل منه: أنَّ الي يَكِِ نبى عن قتلهنٌ» ويبّن المعنى في ذلك» 

)1( «(رَمْنَى): جمع زَمِن) والزّمائَه: العامة. [«تاج العروس» (153/35)] 

(2) كذا في (ل) و(ع)» وهي لغة. 

(3) رواه أحمد في «المسند» (2728)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 0 )من طريق ابن أبي 
حبيبة عن داود بن الحصين به بمعناه» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 2904): (وني 
إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو ضعيف». 

(4) رواه أبوداود (14 26) من طريق خالد بن الفِزْرِ عن أنس» بنحوه؛ وقال الزيلعي في «نصب الراية» 


(3/ 386): «خالد بن الفزرء قال ابن معين: ليس بذاك»» وينظر «التلخيص الحبير» (6/ 2903- 


24)). 
(5) في (ل) و(ع): (أن»» والمثبت أليق بالسياق. 
(6) رواه أبو داود (26659) وابن ماجه (22842)» وقال ابن الملقن في «البدر المنير؛ (9/ 80): «هذا 


حديث حسن»2. 


6م 
_- 


وهو أنَّهم لا يقاتلون'"» فوجب بذلك أَنْ يكونَ كل مَنْلَمْ يقاتأنا فإِنّه ايمل 
والسَّيِحْ وأكثرٌ الرهبان وأهلٌ الصّوامع لا يقاتلون؛ فوجب أنْ لا يُقْئّلوا. 

إن قبل لما أراويدلاف انها للسك اوه حدس ف قات بالآن الجن الدع 
يقائل بم الكو 

قلنا: لو قاتلت لقتلت مع كونها مِنْ جنس مَنْ لا يُقاتل» فعُلم بذلك أنَّ 
الاعتلال ترك قتالهنً لنا. 


514 كرحا لرسَالةِ لجن أي رَيدِالقَيَرَوَاقَ 007 


وأيضا: فإن ذلك مروي عن أبى بكر الصديق -رضى الله عندىت ولا 
مخالف له. 
فرَّوى مالك عن يحبى بن سعيد أن أبا بكر الصديق -رضى الله عنه- قال 


ليزيدٌ بن أبي سفيان: (إِنَّك ستجد قوما زعموا أَنّهُم حبسوا أنفسهم لله فدعهم 


وما زعموا نهم حَبَسُوا أنفسهم له. ولا تقتلوا امرأة ولا صِبْيَةَ ولاذا هَرّم)©. 


- 


وأيضًا: فقد اتفقنا على أن النّساء والأطفال لا يُقْتَلونء والعلّة في ذلك أَنَّهم 
ا" يقاتلونا؛ فكذلك الشّيوخ والبُهبان. 

إن قيل: ينتقض بالأسرى أنّهم لا يقاتلوننا حال الأسرء ومع ذلك نقتلهم. 

قلنا: ليس الاعتلال بوقت القتل» والأسرى مِمَّنْ استحققنا قتلهم؛ ولكنًا 
اا 
(1) كذا في (ل) و(ع)» ولعل الأليق بالسياق: (أَنَّهنَّ لا يقاتِأنَ). 


(2) «الموطأ» (1627). 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 


واستدل أصحاب الشافعي: 
بقوله تعالى : مإفَافتلوا ألْمْشرِكِينَ نّ © [التوبة :5]؟ فعم ولّمْ يخصٌ. 


5 
ص 
و > 


وما روي أن ذَرَيْدَ بن الصّمَّة كان له مائة وخمسون سنة» وكان أعمى 
مطروحا في مَحْمَل على ظهر جملء فقتل يوم هوازن. فَلَّمْ يُكر النبي َل 
على قاتله!". 

وروي أن النبي يك قال: «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شَرحَهِم)2. 


ص 2 


3 ب]ولأنه 00 ح يٌ؟ فأشبه الشّبّان. 


ولد الشيوخ قد ساووا الشّكّانَ في أنّهم لا يَقَرّون في دارنا إِلّا بالجزية؛ 
فوجب أن يُساوَّوًا في جواز القتل. 

فالجواب أنْ يُقال: 

أكاالظاهرء تقال ميخميو صن تعن ما زويتاه: 

واكااعليك اتإنةنة على قدي ل أن 1 دَرَيْدا كان مِنْ أهل الرأي 
والمشورة. ومِمنْ يُرجع إليه في تدبير الحرب» ولذلك أخرجه مالك بن 
عوف معهء وهو الذي ألبّه على رأيه في إخراج الذراري والنساء معه. فلذلك 
(1) أصل قصة قتل دريد رواها البخاري (4323) ومسلم (2498) عن أبي موسى الأشعري ذَللَه. 

وتفاصيل القصة ذكرها ابن هشام في «السيرة» (2/ 453) وغيره. 
(2) رواه أبو داود (2670) من طريق حجّاج بن أرطاة» والترمذي (1583) من طريق سعيد بن بشير 

كلاهما عن قتادة عن الحسن عن سمرة» وذكر الحديثء وقال: (حسن صحيح غريب»» قال ابن 

الملقن في «البدر المنير») (9/ 84): الوفيه نظر؛ فإنَّ في إسناده سعيد بن بشيرء والأكثرون على 


تضعيفه» وني إسناد أبي داود وأحمد: حجاج بن أرطاة» وقد ضعفوه» وقد ضعف عبد الحق في 
الأحكامه» الحديث ببماء فقال: بعد هذا علةٌ أخرى؛ وهي الخلاف في سماع الحسن مِنْ سَمَرَةً). 


516 مرا ع ةن إن ري وٍالقَيْرَوانَ 93177 
جاز قتله. وليس خلافنا في هذاء وإنَّما خلافنا في مَنْ لا يُدخَل نفسه في شيء 
مِنْ هذه الأمورء ومن ل ضرر على المسلمين ف في تبقيته» ودْرَيّد مِمَّنْ كان في 
تفع افد ضور 

وقوله: «اقتلوا شيوخ المشركين» فيمَنْ قاتّنا وأَسَرْناه؛ فنستبقي مِنْ 
شَرْخِهِم لناء ومَنْ لا يصلح لذلك قتلناه» بدلالة ما رويناه من الأخبار 
وحررناه مِن الاعتبار. 

واعتبارهم بالشّيّان؛ غير صحيح؛ لأنَّ المعنى فيهم أَنَّهم يقاتلونناء وأنَّ في 
تبقيتهم ضرراء وليس كذلك في مسألتنا. 

وقولهم: «لَمّا تساوى الشيوخ والشّبّان في نهم لا يرون إِلّا بالجزية: 
كذلك في القتل»؛ لا معنى [له]7": لأنَّ علّة أخذ الجزية ليست كعلَّة القتلء ألا 
ترى أَنَّه يؤخذ منه مع إعطائه الذَّمة» ولا يُّقتل مع إعطائه الذَّمة» وإنَّما أخذها 
مِنْه بدلا مِنْ إقراره في دارنا على دينه؛ والله أعلم. 


ماه 
قال -رحمه الله-: 
(ويجوز أمانٌ أدنى المسلمين على بقيّهم؛ وكذلك المرأة والصَّبِي إذا 
[عقل]2. وقيل: إذا أجاز الإمام ذلك جاز). 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


(2) في(0) و(ع): (عقلا), وفي نسخ متن الرسالة: (عقل الأمان)؛ بالإفراد عودًا على الصبي فقط. وهو 
الأنسب لقوله في الشرح بعد: «فأمّا الصَّبِي؛ فقد قال ابن القاسم: (إِنْ عَقِلَ الأمان فهو جائز»». 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

تحصيل قول مالك -رحمه الله- أنَّ أمانَّ الح البالغ والعاقل مِن 
المسلمين المأمونٍ في نفسه؛ جائز لازم» ولا يجوز نقضه. ذكرا كان أو أنثى. 

وعلى فول هيد ادافين الماحهون أن الأماك إلن الكمة وام المشوق 
والسّراياء يجتهدون فيه على حسب ما يرونه صلاحاء فإذا حصل الأمان مِنْ 
جهة غير هؤلاء نظر الإمام فيه؛ فإِنْ رأى صلاحا أجازه» وإِنْ رأى غير 
000 

قال ابن القاسم: وقياس قول مالك يوجب جوز أمان العبد على الصَّفات 
التي ذكرناهاء وكذلك الصَّبِيٌ إذا كان يَعْقِل ذلك2. 

وقال الشَّافِي -رحمه الله-: يجوز أمانّ العبد© ولا يجوز أمان الصَّبِيَ 
لأنَّ الصِّيَ مِمّنْ لاتصحٌ عقوده فإِنْ فعله رُدّ المشرك إلى مأمنه؛ ولَمْ يُخفر 
أمانه؛ لأنَّه دخل على أمان©. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد؛ إِلَّا أنْ يكون سيّدُه قد أذن له في 
القتال50. 

ومِنْ أصحاب الشافعي مَنْ قال: إِنَّ أمان الصَِّيَ يُخَرّجٍ على إسلامه فإنْ 


(1) «التّوادر والزيادات» (3/ 79). 

(2) «المدوّنة» (1/ 525). 

(3) «الأم» (9/ 226). 

(4) «الحاوي الكبير) (14/ 278). 

(5) ااشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 196). 


قال : ووجه الجمع بَيْنَ الإسلام والأمان؛ هو أن الاسلام بخ يغلب ويعلو ويؤدّي 
إلى حقن الدّماء وحفظهاء على أنَّ الأمان يؤمّي إلى حفظ الأموال والدماء. 
فالكلام أوّلا مع عبد الملك ني صِحَّة غير أمان الأئمة وجوازه: 
اا يدل على صحة قول مالك في ذلك: قوله تعالى: #إوَإنَ أَعَديَنَ 
لمشركيت اسْمَجَارََ دَوهُ حَقَّ يسْمَعَْ كلمَ أله 4 [التوبة:6]؟ فتبّه على جواز إجارة مَنْ 
و موائ ايو اسمس 


فإِنْ قيل: هذا باطل مِنْ وجهين: 

أحدهما: أن نضّه تناول لني وك دون غيره. 

والكعزه أن اتطيه عليه يني ما قلتان لذن المعن افيه كوه إن 

قلنا: الأصل في كُلّ خطاب خوطب به النبي كل في الشّريعة 
مشاركون له فيه إلا ما قام الدّليل على تخصيصه. 

يدل على ما قلناه أيضا: قوله 86 «المسلمون تتكافا دماؤهي ويسعى 
بذمّتهم أدناهم»©,وهذا تَنِْيدٌ على جواز عقد الأمان مِنْ كُلُ أحد مِن 


(1) في (ل) و(ع): (أمانا»» والمثبت أليق بالسياق. 


) رواه أبو داود (4530) والنسائى (4734) من حديث على -رضى الله عنه-» وأبو داود (4531) 


المسلمينء وأنَّه لايختصٌ بذلك الأئمة دون غيرهم. 

ورّوى أصحابنا مِنْ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن 
عَم أن رسول الله يِه قال: ١يجير‏ على المسلمين أدناهم)!". 

وده تنسكا ووذ تو رس ماقو عاد لامك 1ن بن 
سليمان عن كُرَيْبٍ عن ابن عباس قال: حدثتني أمّ هانى بنتُ أبي طالب أنَّها 
أجارّت رجلا مِن المشركين يوم الفتح» فأتت النَّّي َكل فذكرث ذلك له 


عه 


فقال: «قد أَجَرْنا ع جرف وأمَنَا مَنْ أمنت)2. 


قال عبد الملك معترضا على هذا: يجوز أَنْ يكون ذلك مِمّا بان وجهّه 
وغرف صلاحٌُهء وعلى أنَّ الأؤلى في تلك الحال إمضاوٌه. 

قال أحمد بن المعذل: ويّقوّي ذلك أيضاء أنَّ علي -رضي الله عنه- تَونّبِ 
على الذين أجارتهما أمّ هانئ يريد قَتْلَّهماء وقال: أنَجيرينَ المشركين؟! وقال 
لها رسول الله عَلهِ: «أَجَرْنًا م مَنْ أْجَرْتِ)9» فقد امتنع عليٌ مِنْ إجازة أمان 
المرأة» وهو -رضوان الله عليه- بحيث هو مِنْ مباشرة هذه الأمور» وحضور 


وابن ماجه (2685) مِن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء وابن ماجه (2683) 
من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-» قال ابن الملقن في «البدر المنير؛ (9/ 158): «هذا 
الحديث صحيح أ ورواه البخاري (231279 ومسلم (21370 من حديث على بلفظ: «ذمة 
المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم». 

(1) ينظر تخريج الحديث السابق. 

(2) رواه أبوداود (2763) عن أحمد بن صالح عن ابن وهب به. بلفظه. وهو في البخاري (3171) 
ومسلم (336) مِن طريق أبي مُرّةَ مولى عقيل بن أبي طالب عن أمَّ هانئ. 

(0) ينظر الحديث السابق. 


520 0 يَسَالَة لجن أن ريد أَلفَيْرَوَاي سل ل 
مغازي رسول الله يك ووصيّته له وتأديبه إيّاهه فدلٌ ذلك على أنَّ أمانّها عرف 
وجهه فأجازه. فصار أمانا بإجازة لني كك له. 

فالجواب أنْ يقال: أمّا قولهما: إِنَّه إِنّما أجازه النَبِي بِِ [لأنّه]") رأى له 
وجها؛ والمؤعوق عار عن قوفي لان الخبر تقل فيه عقد أمَّ هانئ 
للأمان» وإمضاء التي يٍَِ له لكونها عاقدة له» وما ذكروه يقتضي أنه أجازه 
ال ا ل 0 
بلاج 

7007 
مع موضعه بن العلم ومكانه مِنْ معرفة الحرب وآداب رسول الله وك ومثل 
ذلك لا يذهب عليه. 

فالخواق نه أنه بيدوق أن يكوق زتكارخليها لدخوليا ف ذللكه لا لآن 
عقد أمانها لا يصِحٌ ألا ترى أنَّ إنكاره كان مطلقاء فقال: «أتجيرين 
المشركين؟»: ولا خلاف أنَّ إجارتهم جائزة» وإِنْ اختلفنا في عين مَنْ يتجوز 
ذلك منهء على أنَّ قول النَِّي يكل أَؤْلى بأنْ يُصار إليهء لأنَّ اجتهاد غيره 
بحضرته لا معتبر به. 

وقد رُوي عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (إِنْ كانت المرأة لَتَجِيرٌ 
على المؤمنين» فيجوز»)2. 


(1) في (ل) و(ع): (أنه)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) رواه أبو داود (2764) مِن طريق الأسود عن عائشة» بلفظه» وصححه الألباني في ل(اصحيح سئن 


قال عبد الملك وأحمد محتجين لصحة قولهما: إِنَّ الأئمة والأمراء هم 
ولاة هذا الأمر» وإليهم النظر فيهء فوجب أَنْ يكون الاعتبار بفعلهم, وإلّا 
بازمهع قعل غيرهم فيسلطانهم: 

فالجواب: أنَّ صاحب الشريعة وَل قد جعل لغيرهم فعلّ ذلك كما جعله 
لهم بقوله: «ويسعى بذمّتهم أدناهم»7"» فسقط ما قالوه؛ وبالله التوفيق. 

فصل: 

فإذا ثبت ما قلناه» فالخلاف مع أبي حنيفة في أمان العبد إذ م يأذن له سيّده 
في القتال. 

والدلالة على جوازه: 

قوله عََلَِ: ااويسعى بذمتهم أدناهم»2. 

وقوله: ١يجير‏ على المسلمين أدناهم»©. 

ولأنَّ كلّ مَنْ صم أمانه إذا أذن له في القتال؛ صح أمائّه وإِنْ لَمْ يُؤذن له؛ 
كالحرٌ. 

ولأنّ النَّاس على ضَربين؛ مِْهم مَنْ يصحٌ أمانه» ومِنْهم مَنْ لا يصحٌ أمانه 
ووجدنا مَنْ لا يصحٌ أمانّه لا فرق بَيْن أَنْ يقاتل أو لا يقاتل» وروي ذلك عن 

أبي داود). 
() سبق تخريجه (ص: 518). 


(2) سبق تخريجه (ص: 518). 


(3) سبق (ص: 519). 


َرألرْسَالةِ لجن إْيَ ري دِالمَيرَوَاق س 


52 
موي الخطلات رفيش غندع و امالك له نعل 
فإِنْ قيل: لمّا كان العبد مملوك الرقبة والمنفعة وجب أن لا تصحّ عقوده 


إِلَّا بإذْنِ سيّدهء فإذا أذنَ له سيّده في القتال كان ذلك إِذْنَا له في عقد ما يتعلق 
بهء وإذالَمْ أذ له فيه لَمْ يصحّ عقده فيما يتعلّق به. 
فالجواب: أنَّ قولهم: «لا تصحٌ عقوده إِلّا بإذّْنِ سيّده؛ على الإطلاق؛ 
١‏ ترما ارو مشخ لعزلا اراي ل 
منعه مِن القَرّبٍ المتطوّع بها التي لا ضرر على السيّد في فعلها»:25/ وإذا كان 
كذلك؛ لَمْ يمتنع أن يكون عقد الأمان جاريًا هذا المجرىء وعلى أنَّإذنّهِ آله 
في]© القتال لا يتعلق به جواز الأمان, لأنَّ الأمان ليس مِنْ حقوق القتال؛ ولا 
مما يتعلق به؛ ألا ترى أنَّ أمان المرأة جائز وإنلَمْ تكن مِنْ أهل القتال. 


فصل: 
فأمّا الصبي؛ فقد قال ابن القاسم: (إنْ عَقَلَ الأمانَ فإنه جائز»!. 


والدلالة على ذلك: 
(1) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (18170) من طريق فضيل بن يزيد الرقاشيء قال: كنا مُصَائَي 


العدو» قال: فكتب عبدٌ في سهم أمانا للمشركين فرماهم به. فجاءوا فقالوا: قد أمنتموناء قالوا: لَمْ 
نؤمنكم. إِنّما أمّتكم عبدٌ» فكتبوا فيه إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» فكتب عمر: إن العبدَ 
مِن المسلمين. وَذْمتَه ؤمنّهم)» وأمّنهم»» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 2954): «هذا 


الأثر صحيح١.‏ 
(6 لنتوا وق زل4والتدد 0 


(3) «المدوّنة» (1/ 525). 


قوله كيد ا(اويسعى بِذمّتهم أدناهم)!". 

ولأنّهِ مِمّنْ يعقل الأمان؛ فصمّ أمانّه كالبالغ. 

فإِنْ قيل: فقد قال الي ك: «رَفِعَ القلم عن ثلاثة)2؛ فذكر: «الصّبِي حتى 
يبلغ». 

قيل له: هذا يؤثر في صِحَّةٍ التتكليف دون ما يتعلق بأفعاله مِن الحقوقء ألا 
ترى أنَّ هذا لا يمنع وجوب أَرْشٍ الجناية يفعله. والدّيةَ على قاتله» ومالة6 
بقتله. والرّكاة في ناضّه© وماشيته وحرثه. 

إن قيل: لما كان الصبي إذا أقَرّ بشيء في ماله أو بدنه لا يلزمه إقراره» 
كذلك لا يصحٌ عقد أمانه؛ اعتبارا بالمجنون. 

قلنا: لا تَعلّقَ لأحد الأمرين بالآخرء ألا ترى أنَّ المديان© لو أ لغير 
غرمائه بشيء في يده لَمْ يُقبل إقراره وإِنْ صح عَقَدٌ أمانه» على أنَّ المجنون 
ليس مِنْ أهل الأمان. لأنّه لا يَعقِلهء فلا يصحٌ منه عقده وليس كذلك الصبي 
الذي يعقل الأمان. والله أعلم. 
(2) سبق تخريجه (ص: 16). 
(3) قال القرافي في "الذخيرة» (12/ 417): «وتجب -أي: كفارة القتل- في مال الصبي والمجنون لأنّه 

مِن باب الإتلاف». 
(4) في معجم مقاييس اللغة» (5/ 357): ««النََّضُ» مِن المال: هو ما كان عينا». 


(5) في «تاج العروس» (35/ 52): «قال ابن الأثير: المِذْيانُ: مِفْعَالُ مِن الدَّيْن للمبالغة» وهو الذي 


عليه الديون». 


524 سَرَدالرسَالَةَ لبن أن رَيْدِاَلمَيْرَوَانَ ب 


قال در حمه اللّه-: 
.2 3 57 5 00 5 و 2 و عه ساسا 95 

(وماغَيْمَ المَسْلِمون بإيجافٍ فلياخذ الإمام خَمَسَه ويقسم أربعة أخماسه 
بَيْنَ الجَيّضش00). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

اعلم أنَّ هذه المسألة مشتملة على فصلين: 

أحدهما: أنَّ الأخماس تتعلّقٌ بالإإيجاف فما انْجَلِى عنه [أَهْلّه ]© وتركوه 

ا ع َ# 5 00 ع ء 

والآخر: أن ما أوجف عليه فخمسه للإمام» وأربعة أخماسه للجيش. 

010 4 2 َ 3 مع : ع اه 

فآمّا الفصل الأول: فإن ما أخذ مِنْ أموال المشركين صلحاء أو انْجَلى عنه 
ع ًِ ٠.‏ 03 770 ع هه 
أهله فأخذ بغير قتال؛ فإِنّه لا يُحَمّسَء خلافا لأبى حنيفة في قوله: يَحَمّس©. 

والأصل ني ذلك: 

قو له تعالى : مإومآ أده آلَهُعَلَ رَسُولِ ينهم عَم أوحَفْشُم عَكيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلا ركاب وَلكنَالَّه 


0ق 0 
مسلط رسلة, عَلَ مَنْيَمَآه © [الحشر:6]. 


ووم 


(1) في نسخ متن الرسالة: (أهل الجيش). 

(2) في (ل): (عقله)» وفي (ع): (عمله)» والمثبت أليق بالسياق. [ينظر «المعونة» (2/ 2617]. 

(3) قول الأحناف كقول المالكية في عدم تخميس الفيء [«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص 
(4/ 7()227/ 12197 والقول بتخميس الفيء مِنْ مُفردات الشافعي [«الأم» (5/ 1)340» وقال 
في «المغني» (284/9): «قال ابن المنذر: ولا نحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفيء خمس» 
كخمس الغنيمة». 


ع صرح إارى را بروار ع عر سمه 


و قو له: م مَآأماء دعل رَسُوِو- من أهل القريئ فيه ولول ولِذِى الْفري والْبتدئ والمسكين وأنن 
لتب لٍكَلايكؤْنولة ين لقي يكم #[الحشر:7]. 

وقد رّوى مالكٌ -رحمه الله- عن الزُهريٌ 

وحمَّادُ بن زيد عن [عمرو]© بن دينار. عن مالك بن أؤْس أنَّ عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه - تلا : «وَمآ لمعل رَسُولِه-ينْهُمَ مآ أوجَفْثْرَ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا 
لرسول الله كله يأخذ منها قوته وقوتٌ عياله»©. 

والمعنى في ذلك ما ذكره الله تعالى؛ وهو أنه لم يُؤخذ بإيجافيء فَلَّمْ يكن 


د ِ 5 َه 
فأمّا ما أوجف عليه بالخيل والرّكاب فَإنَّهِ يُخْمّسء فيأخذ الإمام مسَه 


و_- د 2 2 اس غم 7 له سه سر صرحب يم 5 5 3 3 
ركاب وَللكنَ الله مسلط رَسْلَعَكَ مَنْيَمَآهُ © [الحشر:6]؟ قال:231/ب] «وكانت هذه خاصة 


ويأخذ الجيش أربعة أخماسه. 

والدلالة على ذلك: 

قوله تعالى: لإوَعَلَمُوَا أتَمَاعَنِمَسُم من طََءِ أنه مس4 وَلرسُولِوَلِذى الْضُرَتَ وَالْسَتَى 4 
[الأنفال:41] الآية» فأخبر تعالى [بأن ]6 خمسّه له ولرسوله. فدَل ذلك أن الباقي 
للغانمين. 
(1) رواه البخاريٌ (3094) ومسلمٌ (1757) من طريق مالك به بأتم منه. 
(2) في (ل) و(ع): (عمر)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(3) رواه أبو داود (2965) والترمذي (1719) مِن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 


الزهري به. 
(4) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 


7 عَرََالسَالةِلل إن رَبْدِالقَيرَوَاق ‏ 

ورُوي عن النَّي يك أن قال: 0 الله عليكم إِلّا الحْمْسُء 
وال مَرَدُودٌ [فيكم]©)28 ود توب أن خما اذ طن مض 
مصروفا" إلى الجيشء يأخذونه على الشرط الذي شُرط فيهم مِنْ مفاضلة 
ومعائلة على ناسنية سَنْيئُهِ في مواضعه -إِنْ شاء الله-. 


قال -رحمه الله-: 

(وقسُمٌ ذلك يِبَلِدِ الحرب أَوْلى). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وهذا كما قالء قِسمَّةٌ الغنيمة في دار الحرب هو الاختيار عندناء وتأخيره 


مكروةٌ إلا لعذرء وهذا قولنا وقول الشافعي5. 


(1) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 

(2) زيادة من مصادر التخريج. 

(3) رواه مالك (1666) عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلاء وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد) (20/ 38): «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن عمرو بن شعيب» وقد 
روي متصلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَِةِ بأكمل من هذا المساق وأتم 
ألفاظ من رواية الثقات»» وقال ابن حجر في الفتح (6/ 1: الوصله النسائي مِن وجه آخر حسن 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأخرجه -أيضا- بإسناد حسن مِن حديث عبادة بن 
الصامت)». 

(4) بالنصب على لغة. 


(5) («مختصر المزني» (ص:354). 


وعند أبي حنيفة أنَّ الغنائم لا تقسم في دار الحرب. وإِنَّما تقسم إذا حَوِلَتْ 
إلى دار الإسلام؛ قال: فإِنْ قسِمَتْ في دار الحرب مضى ذلك ولَمْ يرد 
وجرى مجرى حكم الحاكم بما فيه خلاف!". 

وقد استدل أصحابنا في ذلك: 

بقوله تعالى: «إوَاعلموا أتَمَاعَِمَسُم من سَيْء اَنَل خمسسةء © [الأنفال:41]. 

قالوا: فدَلّ ذلك على أنَّ الأربعة الأخماس للغانمين» ومَنْ كان له شيء 


فله المطالبة به وقت حصوله. 
قالوا: إن قيل: فإِنْ مِن قيلكم: إِنّهُم لا يملكون بنفس الغنيمة. 


ل وو 


قلنا: كذلك نقول: إنَّ مُلْكَهم لايَسْيَقرٌ إلا بحصول القَسْمه لكنْ لهم حَقّ 
المطالبة بالفسمة لينق 3 لهم فيتغرف كُلّ واحد متهم ما يصير له. 

قالوا©: وأيضا؛ فرُوي أنَّ الي ككل 5 قِسَمّ غنائم بدر بشعب مِن شعَب 
الصفراء» وهو موضع قريب مِنْ بدر» وكانت بدر والصفراء جميعا دار شرك. 

ورّوى الأوزاعيئ: أنَّ رسول الله وَكَِمْيتقيم غنيمة قط إَِّا في دار الشّرك 
فمنها غنيمة بني المُضْطَلقٍ؛ قَسَمَها على مياههم, وقَسَم غنيمة هَوَاذِنَ في 
دارهم"» وَقَسَم غنيمة خيبر بها وهم مشركون ويهود. 


(1) «الأصل» للشيباني (7/ 527). 

(2) أي: أصحاينا. 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (12757). 

(4) المروي في ذلك أنَّهِ أحر القسمة بعد رجوعه من محاصرة الطائف وبلوغه الجعرانة» كما في 


«صحيح البخاري» (4148) وغيره. 
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قال الأوزاعي: ثم لمْ يزل الناس مِنْ لدن رسول الله وَكةِ إلى آيام عمر 
وعثمان -رضي الله عنهما- والخلفاء كلهم وجيوشهم تلحق بالكفار مِن 
الرُوم والترك في البّر والبحر؛ ما قَسمُوا غنيمةٌ قط إِلّا حيث غَيِموا". 

فإنْ قيل: إن هذه المواضع التي قَسَمّ رسول الله يلك فيها غنائم بني 
المصطلق وهَّوَازِنَ كان دارٌ الإسلام» يدل على ذلك أن النبي يك بعث 
الوليد بن عقبة مصدّقا إليهم©. 

فالجواب: أنَّ هذا ليس بصحيح. لأنه إنّما قَسَم ما غَنِم مِنْهُم» وقد علمنا 
أنّه لم يغنمهم وهم مسلمون, [فكيف ]© تكون الذَارٌ [1/24] دار الإسلام؟!. 

فأمّا بعثه بالوليد كان سنة عشرء وبَيْته وبَيْنَ غزوتهم خمس سنين» لأن 
النبي َلِِدِ غزاهم سنة خمس؛ فبطل ما قالوه. 

فإِنْ قيل: فقد روينا أن النبي كك قسَم غنائم بدر بالمدينة©. 

قيل له: لَمْ يبت هذا أحدٌ مِنْ أهل النقل ومعرفة السّيرء بل الثابت ما 
ذكرناه. 

وأيضا: فقد وافقونا على قسمة الثياب بدار الحرب©» فنقيس عليه غيرها؛ 


(1) نقل كلام الأوزاعي الشافعيٌ في «الأم) (171/9). 

(2) الجامع البيان» (21/ 351)» «السنن الكبرى» للبيهقي (17975). 

() خرم في (ل)» والمثبت مِن (ع). 

(4) نقله الشافعي في «الأم» (9/ 173) عن أبي يوسف. 

(5) في «الأصل» للشيباني (7/ 437) أنَّ أبا حنيفة قال: «إنِ احتاجوا إلى ذلك فلا بأس بقسمته بينهم» 
وإِنْ لَمْ يحتاجوا إليه فإنَّ أكره لهم قسمته؛؛ وإنَّما نص -مثل ما سيأتي قريبا- على الرّخصة في 
الطعام والعلف. 


بعِلّة أنّها غنيمة يَصِحّ قسمتّها في دار الحرب. 
أو نقول: لأنْ كل موضع يمضي فيه قَسْمٌ الغنيمة إذا وقع جاز ابتداؤه فيها؛ 

أصله دار الإسلام. 
فأمًا ما يَرْوُونهِ مِنْ أن عبد الله بن جحش والعلاء بن [الحَضْرَّمِت ]0 قاتلا 

المشركين» وحملا الغنيمة إلى النبي كك بالمدينة فقسمهاء ولّمْ ينكر عليهما 

تأخيرهما ذلك إلى مجيئهماء ولَّمْ يقل لهما إِنْ القسمة كانت جائزة©» فليس 
بصحيح. لأنْ ذلك لَمْ يكن لهما وحدهماء لأنَّ للدي يك فيه الخمس. فإنّما 

أخراه ليتولى هو -عليه السّلام- قسْمّه. 
ولأنّها حكاية فِعْلء فيحتمل أنْ يكونا كّرها ذلك إعظاما للنَّى يَكلةِ أنْ 

يفتاتا عليه. 
أو يكون جرى بينهما ضربًا© مِن المنازعة اقتضى أنْ يؤخراه إلى وجود 
وإذا احتمل ذلك؛ سقط ما قالوه. 

(1) خرم في (ل)» والمثبت مِن (ع). 

(2) رَوى القصة ابن شبة في "تاريخ المدينة» (2/ 478-477) والطبري في «جامع البيان» (3/ 650- 
2 ) وغيرٌهماء وليس فيها ذكر العلاء بن الحَضْرَّمِيَ» وَالحَضْرَّمِيٌ المذكورٌ هو عمرٌو بن 
الْحَضْرّمِيَ؛ وكان في عير قريش التي أغار عليها عبدٌ الله بن جحش وأصحايه. وقد رماه واقد بن 
عبد الله التميمي بسهم فقتله» وظاهر القصة أَنَّ عبد الله بن جحش قد قسم الغنيمة يَيْنّ أصحابه بعد 
أنْ عزل الخمس لرسول الله َك وذلك قبل أن يُفْرَضُ الخمسٌ من الغنائم, ولَّمْ يتتظر حتى 


قدومهم المدينة» فلتراجع القصة في مظانّها. 
(3) كذا في (ل) و(ع). 
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القتال فيه محرماء ثم نزل بعد ذلك تسح التّحريم. 


قال در حمه الله-: 

2 2 
(وإِنّما يُحَمِّسٌ ويُقسَم ما أوجف عليه بالخيل والرّكاب وما غُنم بقتال). 
قال القاضى در حمه الله-: 


قد ذكرنا هذا فيما تقدم وبَّنًا القول فيه. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا بأس أنْ يؤكل من الغنيمة قَبْلَ أنْ بُقسّم الطعام والعَلّفٌ لمَنْ احتاج 
إلى ذلك). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ بهم ضرورة إلى أكل الطعام وعُلُوفَة الدوابٌ» لأنّهم لو مُنعوا 
مِنْ ذلك لأْضَرَّ بهم إضرارا شديدا"» وأدّى إلى أنْ يتكلّفوا استعداد ما 
يكفيهم إلى آخر الحرب مِنْ دار الإسلام» وذلك مع الجهاد بمدَّتَه وقدره 
ممتنعٌ متعدّرٌ. 

ويجوز أَنْ يَقُسّد ما يجدونه مِن الطعام ويتغيّر؛ متى أروه إلى المقاسم» 


(0) نقله عن المؤلف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [84/ ب]. 


وإذا كان كذلك؛ جاز لهم أَكُلّه وعَلّف دوابّهم منه. 


و 


ورو ون أن ابا نيك الصبديق -رضي الله عنه- وضى بزلكة يك بن" أمن 
سفيان حين بعثه إلى الشام: الا تذبحنٌ شاة إلا لمأكلة»7» ولّمْ يخالف عليه 
أحدٌّ مِن الصحابة» بل رُوي عنهم أنَّهم كانوا يأكلون الطعام ويعلفون الدوابٌ 
ولا يحتسبون ذلك في المغانم. 
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ورَوى اد وشيدهون عيزن وا الكارف إنلاية حَرْ َف ]© الأسَْدِيٌ© 


حدَّنّه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النَّي يكِ قال: «كنّا 
ع وو 


تأكل الْجَرْرَ 2 العو ولا تَقسمُه)4. 


قال -رحمه النّه-: 
ونيا يهم لِمَنْ حضر القتالّ أوتخلفَ [4/ب] © عن القتال قِ شُغْل 
المُسْلمِين مِنْ أمْر جهادهم, ويْسْهُمٌ للمَريض واآللقَرَس]0 الرّخِيصٍ”). 


(1) «الموطا» (1627) «السئن الكبرى» للبيهقي (18132()18131). 

(2) خرم في (ل)» وفي (ع): (يوسف)» والمثبت مِن مصادر التخريج. 

(3) كذا في (ل) و(ع)» وفي مصادر التخريج: (الأزدي). 

(4) رواه أبو داود (2706)» وضعفه غيرٌ واحد لجهالة ابن حَرْشَّفِِء كما في «بيان الوهم والإيهام» 
(593/2)» و«نصب الراية» (3/ 409). 

(5) في (ل) و(ع) زيادة: (عنه)؛ والمثبت مِنْ نسخ متن الرسالة. 

(6) في (ل) و(ع): (للفارس»» والمثبت مِنْ نسخ متن الرسالة. 


)02 فق «تاج العروس» (17/ 00072 «الرّهْصّة: أنْ يذْوّى باطن حافر الذّابة مِنْ حجر تطؤه) اه. 


52 مَنَلرْسَالَة لجل إن رَيْدِالَيروَاقة س 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ إذا شهد الجيش القتال؛ أسهم لمَنْ قاتل منهم ومَنْ لَْمْ 
يقاتل؛ بل كان [مُشتغلا]؟" في إصلاح أُمْرِ القتالء مثل التطلع والإغارة وما 
جرى مجرى ذلك. 

فَمَنْ جاء بعد الفراغ مِن الحرب وحَوْزِ الغنائم لَمْ يُسْهُمُ له» هذا قولنا 
وقول الشافعي2. 

وكذلك إذا حَضَرٌ القتالّ فَمَرض ولَمْ يُمْكِنْه أن يقاتل؛ فله سَهُمُها. 

وقال أبو حنيفة: إذا جاء الجيسّ مددٌ [بعد]» تقَضى الحربء وكانت 

0 1 3 08 

الغنيمة في دار الحرب لَمْ تقسم؛ شاركوهم في الغنيمة» فإِنْ أخرجت الغنائم 
مِنّْ دار الحرب إلى دار الإسلام ثُمّ جاءهم مددٌ؛ لَمْ يشاركوهم فيها©. 

قال القاضى أبو محمد: 

فأمّا وجوب القَسْم لمَنْ قاتل: 

وهذه الإشارة للغانمين» وهم العسكر الذين قاتلوا حتى غنموا. 
(1) خرم في (ل)» والمثبت من (ع). 
(2) «الأم» (5/ 322). 


(3) «مختصر المزني» (ص 201). 
(4) في (ل) و(ع): (بعض»» والمثبت أليق بالسياق» وسيأق في جوابه. 
(5) «الأصل» للشيباني (441/7). 


سب لرراضي عبر الوق رليفر(وي 

ولا خلاف في ذلك. 

وأمّامَنْ حضر ولَمْ يقاتل» وكان مشتغلا في إصلاح أمر الحرب؛ فِإنَّهيُسهم 
له أيضاء لأنّهِ مِمَنْ تناوله عموم قوله تعالى: لمكم َتمَاجَنِمشم ين عوْء أنه 
غنضة »راقن 41 لآن الراة بذلك العسكر التية قاتلوا واجتمعوا على 
الحرب حتى غدمواء فإنّ الغنيمة حصلت لهم بالقنال والتكثير والتدبير 
والآمور التي باجتماعهم عليها حصلت القسمة. 

وقد دلّ عليه أيضا قوله تعالى: «وَِيل لك تَنالا موا ِو اما 4 ال 
عمران:167]» [قيل ]1): هو تكثير الجيش. 

فم ما يدل على أََّمَنْ جاء بعد انقضاء الحرب والغنائم فلا يُسهم له: 


فقوله تعالى: إوعلموا أَنَمَا حَنمَسُم ين طََء فََنَّ ل حمس © [الأنفال 41؟ كلل ذلك 
على أن أربعة أخماسه للغانمين» والغانمون هم الذين حصلتٌ لهم الغنيمة 
ومَنْ لَمْ يحضر الحرب -بل جاء بعد تقضّيها- فليس مِمَّنْ غََِ؛ فلم 
وقد رَوى أصحابنا عن أبي بكر الصديق ذلك أن رسول الله وَليةٍ قال: 
«الغنيمة لمَنْ شهد الوقعة»)©» والظاهر في التقل أن هذا ين قول أ بكر 
2000 و(ع): (قال)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ل) و(ع) زيادة: (لهم) وحذفها أليق بالسياق. 
(3) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (33900) مِن قول عمرء والبيهقي في «السنن الكبرى» (17951) 
(17956()17953) موقوفا على أبي بكر وعمر وعليء قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 
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فإِنْ قيل: فقد روي عن عمر أنه كتب إلى [عمرو ]) بن العاص -رحمة 
الله عليهما-: «قبل أنْ تتفقأ القتلى فأسهم له20؛ يعنى قَبْل أنْ تنفطرء وذلك 

لا يكون إلا بعد أيام مِن قتلهم. 
قيل له: لَمْ يبت هذا عن عمر مِنْ طريق يوثق به على أنْ اعتبار انفطار القتلى 
له كن - 3 0 

ساقط بالإجماع؛ لآن قولنا: إنه لا يَقِسَمِ لمَنْ جاء بعد انقضاء الحربء وقولكم: 

بعد إخراج الغنيمة [إلى ]) دار الإسلام؛ وانفطار القتلى خارج عن هذا. 

5 
ويدل على ذلك: 
عو رمه 3 8 32 ل 
ما رواه الزهري عن عَنْبْسَة بن سعيد عن أبي هريرة: «أن النبي يَكَِةٌ بعث 
أبان بن سعيد على سرية قِبّل نجدء فقدم أبان وأصحابه بخيبر بعدما فتحهاء 
فقال أبان: إقسم [لنا]" 1/251]يا رسول الله فلم يقسم لهم»5» فدل ذلك على 
2 «وهو غريب مرفوعا؛ إِنَّما نعرفه موقوفا». 

(1) في (ل): (عمر)» والمثبت من (ع). 

(2) كذا في (ل) و(ع)» وقد حكاه الشافعي في «الأم» (9/ 173-172) عن أبي يوسف. قال: «قال أبو 
أمددتك بقوم, فمَنْ أتاك مِْهم قَبْل تنفق القتلى فأشركه في الغنيمة»»» ثم قال (9/ 196): «فهذا غير 
ثابت عن عمر» أه ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (17955) مِن طريق الشافعي» وذكر كلامه 
السالف ثُمَّ قال: «وهو منقطعء ورواية مجالد وهو ضعيف». 

(3) خرم في (ل)» وا لمثبت من (ع). 

(4) خرم في (ل)» والمثبت من (ع). 


(5) رواه أبو داود (2723) عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن محمد ين الوليد الزبيدي 


أن مَنْ جاء بعد الفتح وانقضاء الحرب فلا يقسم له. 

يذل عاو لاك أبعنا: 

اتفاقنا على أَنَّ المدد إذا جاء بعد القسمة لَمْ يُسْهم له؛ وكذلك إذا لحق بعد 
الحرب وقبل القسمة» والمعنى في ذلك أَنَّهلَمْ يبحضر الحرب وحصول الغنيمة. 

وأيضا: فلأت مددٌ لحق بعد القسمة لَمْ يُْهّمِ له؛ فكذلك إذا لحق بعد 
الحرب وقبل القسمة؛ دليل ذلك: إذا كان القتال في دار الاسلام فجيء 
المسلمون بمدد. 

وأيضنا: إن المشركين لو آسروا قوماين المسلمين» ثم واقغ المسلمون 
المشركين؛ فظهر عليهم المسلمون [وغنموا]» نّم أفلت أسارى المسلمين 
من أيديهم؛ وجاءوا بعد انقضاء الحرب وقبل القسمة؛ فطلبوا أَنْ يُسْهُم لهم» 
[فإِنّه]© لا يقسم لهم لورودهم بعد انقضاء الحرب؛ كذلك غير الأسارى. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة : 

بما رُوي: «أنَّ رسول الله يكل بعث [عبيدا أبا]© عامر في جيش إلى 


عن الزهريٌ به بلفظ قريب منه» قال البيهقي في «السنن الصغير» (3/ 393): «تابعه عبد الله بن 
سالم عن الزبيدي» ورواه سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
وكان محمد بن يحيى الذَّمينُ يقول: الحديثان محفوظان»» وصحح إسناده الألباني في #صحيح 
سنن أبي داود» (61/8). 

(1) خرم في (ل)» والمثبت من (ع). 

(2) في (ل) و(ع): (فلأنه)» والمثبت موافق للسياق. 

(3) في (ل) و(ع): (عبد الله بن)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 


ص 


56 عَيَعلرْسَالةِ لجن يز درواي ٠‏ 
أوطاسء فورد على النبي يوَكيِِّْا' وقد : حنينا]ة: [فشرك]" بيتهم وبِينَ 
مَنْ كان معه احير ني ا عدن فدلٌ ذلك على أنْ لحوق المدد 

قالوا: 0 إذا كانوا ! ذال الحري 5 0 :1 الحبجة لآن 
الخوف مِنْ رجوع المشركين وكيد العدوٌ باق غيرٌ مأمون» فلحوق المدد بهم 
يقويهم ويُسَتفرٌ به حكم الغنيمة؛ فيجب أن يشاركوهم فيهاء لأنهم إنّما 

ينقلون الغنيمة إلى دار الإسلام بقوة هذا المدد ومعونته. 
قالوا: ولأنّه مال د وجب أن يكوة 

َيْنّهم؛ اعتبارا به إذا حضروا جميعهم الوقعة. 
ا 

في دار الحرب» فعاد العدو فأخرجهم واسترد الغنائم» ثُّّ جاء جيش آخر من 

(1) أي: أبو موسى الذي استخلفه أبو عامر عندما رّمِي بسهمء وقد توفي على إثره -رضي الله عنهم-. 

(2) في (ل) و(ع): (خيبر)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(3) في (2)0 و(ع): (فشرط)» والتصحيح من مصادر التخريج 

(4) في (ل) و(ع): (بخيبر)؛ والتصحيح من مصادر التخريج. 

(5) أصل القصة رواها البخاري (4323) ومسلم (2498) دون ذكر التشريك في الغنيمة» وقال 
الشافعي ني «الأم» (9/ 196)» في معرض الرد على أبي يوسف الذي استدل بهذا الأثر على إسهام 
المدد إذا لحق بعد الوقعة وقبل القسمء وإخراج الغنيمة إلى دار الإسلام: «أبو عامر كان في جيش 
النبي يك ومعه بحنين» فبعثه النبي يكل في أتباعهم» وهذا جيش واحده كُلّ فرقة منهم ردء للأخرى» 


وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية أو السرية شيئا دون الجيش كانوا فيه 


شركاء». 


المسلمين» فأزال العدوّ عن تلك الأرضء كانت الأرض والغنائم ملكا لهذا 
الجيش الثاني دون الأول» وهذا ما لا خلاف فيه؛ فدلّ ذلك على أنَّ الملك 
لَمْ يكن وقع على الغنيمة» لأنّهُم لو كانوا مَلكوها لَمْ تَصِرْ ملكا لمَنْ جاء 
بعدهم, فإذا ثبت ذلك في الأرض؛ فكذلك في سائر الغنائم. 

فالجواب أنْ يقال: 

أمّا الخبر؛ فلا تعلق فيه لأنَّ النبي يك كان أنفذ عبد الرحمن بن عامر ومَنْ 
كان معه إلى أوطاس سَرِيّة مِنْ جملة الجيش الذي كان معه -عليه السلام- 
عونا للمسلمين. 

ونحن نقول: إِنَّ الإمام إذا خرج في بعض الحرب فأنفذ سريّة مِنْ جيشه 
الخارجين معه لضرب مِنّْ المعونة [25/ب] [وتدبيرا]) مِن الحرب؛؟ فإنّهُم 
يشاركون مَنْ كان معه» وليس يمتنع أن تكون أَنِْرَتْ هذه السرية ليكفوا 
الجهة التي أَنِْذُوا إليها عن معونة مَنْ كان يصدّهمء أو لغير ذلك مِمًا يودي 
إليه اجتهاد الإمام» وإذا كان كذلك» وكنًا إِنّما نختلف في الجائي بعد القتال 
مِنْ غير أن يكون مشغولا في شيء مِنْ أمور الجيش أو في تدبير ذلك الحرب؛ 
لَمْ يكن لهم في الخبر تعلقٌ. 

فأمًا قولهم: إِنَّهُم ما داموا بدار الحرب؛ فإنَّ الخوف مِنْ [عَوْدِ]2 
(1) خرم أو طمس في (ل) في عدة مواطن» والمثبت من (ع)» واكتفيت بوضعها بَيْنَ معقوفين دون 


إشارة في الهامش. 


(2) في (ل) و(ع): (عدو)» والمثبت أليق بالسياق. 


3 ا 7 
المشركين غير مأمونء وأنَّ بقوة ذلك المدد تحمل الغنيمة إلى دار الإسلام؛ 
فليس بصحيح» لأنَّ القهر والغلبة والسّبِي وغيرٌ ذلك مِمّا يؤمّن معه العود في 
الأغلب. 

ولأنّهِ يبطل بما ذكرناه مِن الأسارى إذا هربوا مِنْ بلاد الشرك وعقدوا راية» 
نم جاءوا بعد الوقعة, لأنَّهم كالمدد للجيشء ومع ذلك فلا يقسم لهم. 

وينتقض أيضا به بعد القسم. 

وعلن أن كاف تقوية الينده ومعولقه لجا هوف تحفيوة النخورسة والساضل 
بالقتال» وكون العدو ثابتا غير مقهور ولا مغلوبء فأمًا بعد ذلك فليس هناك 
تقوية تؤثر. 

والقياس؛ يَبُطل بالأسارى؛ على أنَّ المعنى في حضور الوقعة ما بينّاه. 

فأمًا الأراضي؛ فَإِنَّها غير مملوكة للجيش الأول ولا الثاني» وَإنّما تكون 
وَفَذَ اتلك اغلن أن اندو ذا لور ليها مر امه اتقو تدصر لمعابها 
شبهة ملك ويد فإذا ملكها الجيش الثاني عنهم كانت لهم مثل ما يحوز 
المشركون مِنْ أموال المسلمين. والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(وَيْسْهُمَ للفرس سَهُمانء وسَهِمٌ لراكبه). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 


وهذا كما قال؛ للفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه. وهو قول 
الشافعي”"» وَرَوٌَوْه أصحابنا عن عمرٌ وعليٌ -رضوان الله عليهما-» وزعموا 
أنه لا مخالف لهما في الصحابة©. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمانء سهم له وسهم لفرسه©. 

كي عنه أن قال: أكره أنْ أقَضّل بهيمة على مسلم©. 

والدليل على ما قلناه: 

ما رواه ابن وهب عن عبد الله بن عمر: «أنَّ رسول الله يلِِ كان يسهم 
للخيل؛ للفرس سهمانء وللفارس سهما»©. 

ورّوى أحمد بن حنبل -رحمه الله- قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أنَّ رسول الله يك أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم؛ سهما له وسهمين لفرسه)©. 

ورَوى أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا عبد الله بن يزيد» قال: حدثنا 
(1) «الأم» (5/ 317-316). 
(2) قال البيهقي في السئن الصغير» (3/ 391) إثر حديث عبد الله بن الزبير الآتي: "وروينا في ذلك عن 


عمر وعلي». 
(3) «الأصل») للشيبان (141/2). 


(4) «الأصل» للشيباني (7/ 28 5). 

(5) «المدونة» (519/1)» ورواه البخاري (2863) ومسلم (1762) مِن طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر بمعناه. 

(6) رواه أحمد في المسند (4999)» ومن طريقه أبو داود (2733)» والحديث في الصحيحين كما مَرّ. 


7 قنع رسالل إن ندِالقنررا: - 
المَسْعودِيٌ قال حدثنا أبو عَمْرَةَ عن أبيه» قال: «أتينا رسول الله يككِةِ أربعة تَمَرِ 
ومكنا افر #فاعطى كا إتننان ما مهناو اعطلى للفريون مسومة 0 

ورّوى عبد الله بن عبد الحكمء أخبرنا ابن 1/261الَهِيعَةَ عن إسحاقٌ بن أبي 
فَرْوَةَ عن 5 حازم عن أن رهم السَّمَاعِيٌ د 1د خرج إلى خبير هو 
وأخوه بفرسء ففرض رسول الله يَكةٌ للفرس سهمينء ولهما سهم سهمء 
فبلغ ذلك أربعة أسهم»©. 

ورّوى مالك عن أي [الرّنَاد ]1 عن [خارجة ]0 بن زيد بن ثابت عن أبيه: 
3 رسول الله كِةِ أعطى الزبير أربعة أسهم؛ سهما له وسهمان لفرسه. 
وسهما للقرابة»6 


ورَوى وكيع عن حجاج [عن ]© َف صالح عن ابن عبياس: «أن رسول الله 


(1) رواه أحمد في «المسند) (17239)» ومن طريقه أبو داود (2734)» ويعضده ما سبق. 

(2) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (12873) والطبراني في «الكبير؛ (19/ 186) من طريق 
إسماعيل بن عَيّاش عن إسحاق بن أبي قَرْوَةٌ به بلفظ: «أنَّهما كانا فارسين يوم خيبر» فأَعْطَيا ستة 
أسهم؛ أربعة لفرسيهماء وسهمين لهما». 

(3) في (ل) و(ع): (الزبير)» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(4) خرم في (ل)» والمثبت من (ع). 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى» (12877) بسنده عن ابن أبي رَنْبَرِ عن مالك به ب بلفظه ثم قال: 
هذا مِنْ غرائب الزنبري عن مالك»» ورواه النسائي (3593) من طريق هشام بن عروة عن يحيى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده» بلفظهء وصحح الدارقطني في «العلل» (4/ 230) رواية 
من رواه عن يحيى مرسلا. 

(6) في (ل) و(ع): (بن)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 


كيد جعل للغانم ثلاثة أسهم؛ سهماله. وسهمين لفرسه)(). 
فثبت بما ذكرناه مِنّْ هذا التّقل المستفيض صِحَّةُ ما قلناه. 


فإِنْ قالوا: فقد رَوى عبد الله بِنْ عمرٌ عن نافع عن أبن عمر: «أن 


آل 


رسول الله د ضرب يوم خيبر للفارس سهمين وللرّاجل بسهم)0©. 
قلنا: هذه الرواية 0 لما رويناه عن ابن وهب عن [ابن ]4 عمر: «أن 
رسول الله كَكيةِ ضرب للفرس سهمين وللفارس سهما». 


ولِمّارواه أبو بكر بنٌ أبى شيبة: حدثنا العْمَرئٌ -وهو [عبيد الله] بن عمر 


(1) رواه ابن أبي شيبة في امصنفه» (37215) عن ابن فضيل عن حجاج به بلفظه. 

(2) وهو المثبت في طبعة المكتب الإسلامي ل«مصنف عبد الرزاق» (9320): وصّحح في طبعة 
التأصيل (10045) إلى: «عبيد الله اعتمادا على رواية «المسند» و«الصحيحين»» وينظر كلام 
القاضي الآتي وكلام البيهقي والشافعي في الهامش الذي بعده. 

(3) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (10045). والبيهقي في «السنن الكبرى» (12868) وقال إثره: 
#فعبد الله العمري كثير الوهم» وقد رُوي ذلك مِن وجه آخر عن القعنبي عن عبد الله العمري 
بالسَّك في الفارس أو الفرسء قال الشافعي في القديم: كأنّه سمع نافعا يقول: للفرس سهمين» 
وللرجل سهماء فقال: للفارس سهمينء وللراجل سهماء وليس يشك أحد مِن أهل العلم في تقدمة 
عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ». 

(4) زيادة مِن مصادر التخريج. 

(5) المدونة» (519/1)» ورواه البخاري (2863) ومسلم (1762) مِن طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر» بمعناه. 

(6) في (ل) و(ع): (عبد الله)» والتصحيح مِن مصادر التخريج» ومما يأتي من كلام القاضي في قوله: 


«وعلى أن قد روينا هذا الحديث مِنْ طريق عبيد الله» وهو عند أهل النقل أثبت مِنْ عبد الله». 


0 عر عَالبسَالةَ اهن إْيَ ري دِالقَيَرَوَاي ‏ 
ابن حفص-'" عن نافع عن ابن عمر قال: «قَسَمَ رسول الله وَل يوم خيبر 
للفرس سهمين وللرّجل سهما»2. 

قال نافع: «فإذا كان مع الرجل فرس واحد أخذ ثلاثة أسهمء وإذا كان 
وحده أخذ سهما»!5» وهذا أصحٌ مِما رَوَوْه. 

على أنَّ المصير إلى روايتنا أولى مِنْ [حيثٌ]© الاستعمالٌ والترجيخ. 

فأمًا الاستعمال: فإنّا نحمله على أنَّه أراد: ضَرّبٍ [للفرس]5) سهمين؛ 
بدلالة خيرنا. 

وأمّا الترجيح: إن خرزنا انيت والأخذ به أولى. 

وان نافها توهور ]وض[ لحريس كر على الود اللاي [ نقزالة 0 

وعلى أنّا قد روينا هذا الحديث مِنْ طريق عبيد الله» وهو عند أهل النقل 
أثبت مِنْ عبد الله ومِنْ طُرْقٍ أحَرٌ أيضا. 

فإنْ قيل: فنحن أيضا نستعمل خبركم, فنقول: إِنَّهِ أعطى الفارس ثلاثة 
أسهم ولك السهم الثالث كان نفلا؛ بدليل أخبارناء كما رُوي: أنه أعطى 
سلمة بن الأكوع سهم الفارس راجلا”؛ فكان ذلك على التّفل. 


(1) في (ل) و(ع) زيادة: (عن حفص».» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 
(2) «مصنف ابن أبي شيبة» (33843()33841) من طرق عن العمري. 
(3) رواه أبو إسحاق الفزاري في «السير» (240). 

(4) في (ل) و(ع): (حديث)» والمثبت أوفق للسياق. 

(5) في (ل) و(ع): (للفارس»» والمثيت أليق بالسياق. 

(6) في (ل) و(ع): (نقلوه»» والمثبت أليق بالسياق. 

(7) رواه مسلم (1807). 


قلنا: لاايصحٌ لك هذا: 

لآم خوهع لايق خترعةيوذلك أن ررك زقيد أن للقارس نيطين: 
وخبرنا يفيذ أن له ثلاثة أسهم مله يختلق تقصيلهاء فتحمل أن يكون 
خبركم ورَدَ بذكر السهمين الذين يَجبان له لأجل فرسه. ولَمْ يذكر ما يجب 
له لنفسه» وفي خبرنا ذكر الجميع مجملا ومفسراء فلا يجوز العدول عنه 
وإسقاطه بما رُوي أنَّه يك جعل للفارس سهمين. لأنّا نقول به. 

ولأن فى خبرنا تقل الحكم لسسبيه وهو ونه فارساء وقد علمنا دري أن 
كوه فارسًا لا يختص بالتَفْل لأنَّ التَِْيلَ يستوي فيه الفارس والراجل؛ ففي 
حمله على التَقْل إبطال لتعليق الحكم بسببه. 

ولأنَ التَقْل لايعو عنه بأنّه سهم لأنَّ السهم عبارة عن المستِحقٌ بالقتال» 
الَف لَمْ يُستحَقٌ» يييّنَ ذلك ما رُوي أنَّ سلمة بن الأكوع أَعْطِيَ سهم 
الفارس. ولَّمْ يُقل إِنّه أسهم له. 

ولأنّه لوكان تَفْلَا على ما قالوه لكان له» لا يضاف إلى الفرسء وفي الخير: 
«له سهم) ولفرسه سهمان)2. 

ولأنَ الَقلَ يكون في وقت دون وقت على ما يراه الإمام و[التَقْلُ ]© وَرَدَ 
[بأنّ]© ذلك كان منه يكِةِ على وجه التكرار والدّوام. 


(2) في (ل): (النفل)» والمثبت من (ع). 
(3) خرم في (ل)» والمثبت مِن (ع). 


54 سَيَعَالرسَا لبن أن رَيدِأْلمَيَرَوَانَ سا 

فبطل ما قالوه مِنْ هذه الوجوه. 

08 على ما قلناه: 

أنّه إجماع الصحابة» وذلك أنه مروي عن عمرٌ وعليٌ -رضوان الله 
عليهما- أَنَّهِما قالا: «للفارس ثلاثة أسهم؛ سهمان لفرسه؛ وسهم له)0". 

وروي عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلء قال: حدثنا أصحابنا عن أصحاب محمد وَكِل 
نهم قالوا: اللفرس سهمان, وللرّجل سهم"” ولَمْ يُحْكَ عن أحد بين 
الصّحابة خلاف ذلك. 

ورّوى عمرو بن ميمون» قال: كتب عمر بن عبد العزيز -رحمة الله عليه- 
إلى أمراء التخور: 

«أيَابَعْدُ فإنَّ السَّهْمَانَ6 كانت على عهد رسول الله يكِ؛ سَهْمَانٍ للفرس» 
وسَهُمٌ للرّجُلء فلّمْ أكن [أظن]" أحدا ينقض فريضة فرضها رسول الله كلك 
حتى فعل ذلك رجال كانوا يقاتلون الحصون. فأعد السَّهْمَانَ إلى ما كانت 


على عهد رسول الله كَككهِ)(5. 
وقال الشعن: را ا -رضى الله علد و2 
أصاب المسلمون ثلاثين ألفَ ألف. قَسَمّ للفارس ثلاثة آلاف مثقال» 


(1) قال البيهقي في «السئن الصغير» (391/3): «وروينا في ذلك عن عمر وعلي». 

(2) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهة (33845) من طريق سفيانً» عن سَلَمَة بن كُهيلٍ به» بلفظه 
(3) السّهْمّان: “خانم شُهُم رعو لتيب زالعظ. [«تاج العروس» (32/ 439)] 

(4) زيادة مِن مصادر التخريج. 

(5) ينظر: "السير» لأبي إسحاق الفزاري (250). 


وللرّاجل ألفَ مثقال»7» ولَمْ يذكر عن أحد خلاف ذلك. 
2 3 0 8 ع 

الرّجَل© لكثرة مؤنته» وكانت مؤنة الفرس أكثر مِنْ مؤنة فارسه وجب أن يُزَاد 

له أيضا؛ لأنّهِ يحتاج إلى علف وسياسة» فوجب أنْ يُزاد له على فارسه بمثل 

أنْ يزاد لفارسه على الرّجُل. 
واستدّل أصحاب أبى حنيفة: 
بما رواه المِقَدَادُ: «أن رسول الله يك أعطاه يوم بدر سهمين؛ سهما له 

وسهما لفرسه)©. 
فالجواب: أنْ ما رويناه أزيد» فهو أولى. 
له متأخر أيضا؛ فهو ينسخ المتقدّم. 

5 7 - 8 > الك 2 2 00 
واستدلوا: بما رَوى عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مُجَمّع بن 
[جاريّة] الأنصاريٌ: «أن رسول الله كك أعطى يوم الحُدَيبية للفارس 

سهمين » وأعطى الرّاجل سهمأ)50. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (33856). 

(2) في "تاج العروس» (29/ 34): «الرّجْل -أيضا-: الرّاجل). 

(3) رواه الطبراني في «الكبير» (20/ 1 26) من طريق الواقِديٌ عن موسى بن يعقوب الَّمْعِنُ عن عمته 
ريب بنتِ عبد الله بن وهب عن أُمّها كريمةً بنتِ المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
عن المقداد به بلفظه» ورواه الدارقطني (4169) (4170) (4171) من طرق أخرى عن موسى 
ابن يعقوبء به بلفظ: «فأسهم لي سهما ولفرسي سهمين». 


(4) ني (ل) و(ع): (حارثة)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 
(5) رواه أبوداود (2736) مِن طريق مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن عبد الرحمن به» بلفظه» 


546 2 رحا لرسَالَة لهي إْي رَيْدِالمَيرَوايَ -- 


ع ص 


فالجواب: أ أبو”» داود ذكر أن في هذا الحديث وهمًا. 

ولو صخ لحملناه على أن السهمين للفرس لِمَا قدّمناه. 

قالوا: ولأنّه حيوان يُستّحَق 1/273 به السهم مِنْ الغنيمة» فوجب ألا يزاد 
على سهم واحد؛ اعتبارا بالرّجل. 

فالتدوانء أن هنا "الومناك الا ورضد لق الكتدل أن الر جل هو فيه 
يتك الع لين يتك ينه الأن مالظ يقيد أن اكد غيرية 
وَإِنَّمَا هو كالآلة في الاستحقاق 

بقارا خرة بنتين التنهم) لَمْ يصمح أيضاء لأنَّ المُسْحَحِق هو 

وَإن قالواة يوان به اناي الع انر ا 
فأمًا الفرس فلا يُسْهُمُ له وإِنَّما سَهُمُ صاحبه مقدرٌ به. 

نم المعنى في الرّجل أنه لَمّا كانت مؤنته أقلّ مِنْ مؤنة الفارس؛ كان سهمه 
أقلّ مِنْ سهم الفارسء فعُرِف مِنْه أنَّ الفرس لما كانت مؤنته أكثرٌ مِنْ مؤنة 
الرجل» كان سهمه أكثر. 

قالوا: ولأنّا وجدنا الفارس إِنَّما زِيدٌ في سهمه لزيادة مؤنته على مؤنة 
الرّجلء ثم وجدنا مؤنة الرجل أكثر مِنْ مؤنة الفرسء لأنّه يحتاج مع الأكل 

وقال عقيبه: ااحديث أبي معاوية أصحٌ» والعمل عليه» وأرى الوهم في حديث مُجَمُعْ أنه قال: 

«ثلاث ماتة فارس»» وكانوا مائتي فارس»» وقال البيهقي في «الخلافيات» (5/ 270): (مجمع بن 

يعقوب بن مجمع بن يزيد غير محتج به» ولا بأبيه». 
(1) كذا في (ل) و(ع): (أبو). 


حب يواض باقر شل ادي لب دب ببغ# 7ه 
والشرب إلى سلاح وآلة للحرب وأشياء أخر» فإذا كان مع كثرة مؤنته لا يزاد 
على سهم واحد؛ كان الفرس الذي هو دونه في المؤنة أولى. 

فالجواب: أنَّ في هذا السؤال ضربا من دفع [العبارات]7» لأنَّ الفرس 
أيضا يحتاج مِن العلف والقضيم© والماء والمكان الذي يقام فيه» ومؤنة مَنْ 
يخدمه ويقوم بحفظه ومراعاته وسياسته أكثرٌ مِمًّا يحتاج إليه الرّجل مِن 
المؤنة» فمَنْ دَفَعَ هذا فلا وجه لمكالمته. 

قالوا ولآن تانر الفارين لحري اعدو اناي الفرس أن رحن 
يمكنه أن يقاتل بلا فرس» والفرس لا يمكن قتاله بلا رجلء فلّمًا كان الرّجل 
لايزاد على سهم واحد؛ كان الفرس أولى بذلك. 

فالجواب: أن السّهمَ للتأثير والزيادةً للمُوئّة بدلالة افتراق حال الفارس 
والرّاجل» وقد بَيّنَا أنَّ الفارس أكثرٌ مؤنة على أنَّ تأثيره في الحرب أبيَنُ مِنْ 
تأثير الرّجل؛ لوجود الكرّ والفَرٌ وغير ذلك؛ فبطل ما قالوه. 

قالوا: ولأنّ القياس يقتضي ألا يُسهم للفرس على وجه لأنّه آل فهو 
كالسّيف والرّمح وغيره» إلا أن الإجماع قد تقرر على أَنَّه يُسهم له؛ فوجب 
أن يُحكم بما اجتمعنا عليه» وهو سهم واحدء فما زاد عليه أسقطناه بالأصل. 

قلنا: إذا أطردنا حكم القياس ني أصل الإسهام؛ [أطردناه]© أيضا في 


كت 


(1) في (ل) و(ع): (العبادات)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في تاج العروس» (33/ 2)285: «القَضِيمْ: شَعِيرٌ الدَابَّةه. 
30( ف 4 و(ع): (أطرحناه)» والمثبت أليق بالسياق. 


58 2 تلد أن َي دِاْلقَيَرَونَ - 
مقدراه» لأنَّ العدول عن القياس [في]!' قدر الإسهام [ليس]© بأكثرٌ مِن 
العدول عنه في أصل الإسهام. 

وقد حكى قوم مِن النّاس عن أبي حنيفة أنه قال: «أكره أنْ أفضل البهيمة 
على رجل مسلم»)©. 

فإِنْ صحّتٌ هذه الحكاية فهي قي فعنة: لأن السّهام كلها [2/ب] في 
الحقيقة للفارس» وإنَّما يستحِقٌ بعضّها لنفسه» وبعضّها لأجل الفرس. 

ولأنَّ رجلا لو أتلف على رجل قرس" قيمته ثلاثون ألف درهم؛ لوجب 
عليه دفع قيمته بكمالها إليه» ولو قتل له ولي لوجب عليه دفع الدّية» وهذا 
تفضيل للبهيمة على الآدمي على ما قاله. 

ولأنّه إن كره [تفضيلها]© عليه فيجب أن يكره مساواتها لهء لأنَّ هذا 


نقص » فبان بما قلناه بطلان هذه الشبهة» وبالله التوفيق. 


(ولا يُسْهُمْ لامْرَأةٍ ولا عَبِدِ ولا صَبئٌ إلا أَنْ يُطِيقٌ الصبئٌ الذي لَمْ 


(1) في (ل) و(ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) زيادة يقتصيها السياق. 

(3) ينظر: «الأصل» للشيباني (7/ 528). 

(4) كذا في (ل) و(ع). 

(5) كذا في (ل) و(ع). 

(6) في (ل) و(ع): (تفضيله)؛ والمثبت أليق بالسياق. 


راغي عب قفاوي 
اِيَحْتَلِم |1" القتال» ويجيز ه الإمام» ويُقاتل فِيسَهُم له). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

والأصل في ذلك: أنَّ هؤلاء ليس عليهم فرض القتال فلا يُسهم لهم؛ لأنَّ 
السّهم إِنّما يجب لمَنْ خوطب بالقتال» ولا بأس أن يُرْضَحَ© لهما©: 

لِمَا روي عن ابن عباسء قال: «أمَّا العبد؛ فكان يُجاد له). 

ورّوى الزهريٌّ عن يزيد بن هُرْمْرٌ قال: كُتب تجْدَةٌ الحروريٌ إلى ابن 
عباس يسأله عن النساء» هل كن يَسْهدْنَ الحرب مع رسول الله يَكِ؟ وهل 
كان يَضرب لهنّ بسهم ؟ فقال: «قد كن يَحضّرْنَ الحرب مع رسول الله كلق 
فأمًا أنْيضرب لهنّ بسهم؛ فلاء وقد كان يَرْضَح لهن»5. 

السامور يه سس -وهو مِن الجنس 

لذي يُسْهُمُ لبالغهم» أعني: أنْ يكون ذكرا حرا مُسْلِمّا- فَإنّهِ يْسْهَمِ له عندنا. 


(1) في (ل) و(ع): (يحتمل)؛ والتصحيح من نسخ متن الرسالة. 

(2) في ”تاج العروس» (7/ 258): «رَضَحٌ له مِنْ ماله؛ إذا أعطاه عَطاءٌ غيرٌ كَثير يَرْضَخُه رَضْخًا. 
(3) قصد بتثنية الضمير المرأة والعبد. لأنَّ الصبيّ؛ ما أنْ يجاز قَبَلَ البلوغ فيّسهم له على المذهب إذا 
قاتل» أو لا يجاز؛ فخرج عن مسالتناء وأمّا بعد البلوغ» فيُسهم له إذا حضرء قاتل أم لَمْ يقاتل. 

(4) لَمْ أقف عليه مبذا اللفظ في ما بَيْنَ يدي مِنْ مراجع؛ وثبت عنه معنى ذلك كما في اسنن نن أبي داود) 
(2727) بلفظ: «أمَا المَمْلُوكُ فكان يُحْذَىاء وفي امسلم) (1812): «وسَأَلتَ عن المَرْأَةٍ والعَيْد؛ 
هل كان لهما سَهُعٌ معلومٌ إذا حَضَرُوا البّأس؟ فَإنَّهُم لَمْ يِكْنْ لهم سَهْحٌ مَعْلُومٌ إلا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ 
غنائم القَوْم1. 

(5) رواه أبو داود (2728) من طريق ابن إسحاق عن الزهري به. بلفظه؛ ورواه مسلمٌ (1812) وأبو 


داود (2728) والترمذيٌ (1556) من طريق أبي جَعْفَرِ عن يَزِيدَ بن هُرْمُرٌ به بنحوه. 


شرح الرْسَالَة لجن إْيَ رَيْدِالمَيرَوَايةُ س 

وعند البمتطار نمه 

والذي يدل على ما قلناه: أنه وُجد فيه ما يوجد في البالغ ين القتال ومُكايدة 
العدرٌء وهو مِن الجنس الذي يُسهّم له؛ فوجب أن يُسهّم له كالبالغ. 

ويدلٌ على ذلك: ما رواه هُشَيُمٌ عن عبد الحميد بن جَعْمرِ عن أبيه عن 
سَمْرَةَ بن جُنْدُبِ» قال: «كان رسول الله َكل يُعرض عليه غلمان الأنصار كُلّ 

عام فَيُلْحِقُ مَنْ أذْرَكَ مِنْهِمء فعْرضْتٌ عليه عاما فألْحَقّ غلاما ورّدَّنِ فقلت: 
يا رسول الله» ألحقتّه وردذتّئي» ولو صارعني لصرغته» قال: فصارعني 
فصرعَتُه فألحقني»©؛ فدلّ ذلك على أنَّهِ راعى القوة وإطاقة القتالء ولَمْ 
يراع البلوع» لأنّ في البلوغ ؛ يُسهّم له قاتل أو لَمْ يقاتل. 

إن قيل: فقد روي عن ابن عمر أنه قال: عُرِضْتٌ على النَِّي كل يوم أحد 
ولي أربع عشرة سنة فْلَّمْ يُجزني» وعرضت عليه يومٌ الخندق ولي خمس 
عشرة سنة فأجازني)0 ؛ فدلّ هذا على أنَّ غير البالغ لا يّسهم له. 

قلنا: ليس في الحديث أنه إِنّمالَمْ يُجِرْه لأنّهلَمْ يكن بَلّمّ ويحتمل أن يكون 
أنه لَمْ يُطق القتال» وإذا احتمل هذا؛ سقط ما قالوه. 

على أَنَّه قد اختلف في سر ابن عمر وقتَ أجازه النّبِي يكلل: 


(1) «الأصل» للشيباني (2/ 442). 

(2) «الأم» (5/ 377-376). 

(3) رواه البيهقي في «الكبرى» (17810)» وجعفر بن عبد الله بن الحكم والد عبد الحميدء قال ابن 
معين: «لم يلق سمرة» [0جامع التحصيل» (98)]. 

(4) رواه البخاري (2664) ومسلم (1868). 


سب يواض الو اي لالس[ وة كت 

فرّوى أحمد بن حنبل: حدثنا [1/28] عبد الرحمن حدثنا حمّاد بن زيد عن 
أيوب عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: اعرضت على النَي يكِةِ يوم أحد 
ولي ثلاث عشرة سنة فردّن» وعرضت عليه يوم الخندق ولي أربع عشرة 
سنة فأجازني»7")؛ وهذا على الد ل يراع البلوع. 

ورّوى أحمد بن حنبل: عن ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
البراء قال: «لَاسْتَضْغِرتَ]2 أنا وابن عمر في غزاة بدر»0» يعني: على القوة 
على القتال. 

فإنْ قالوا: لأنّه لَمْ يبلغ؛ فأشبه الطفل. 


قلنا: إنَ اعتبار مَنْ قد قارب الخُلّم وناهزه بالطفل لا يصحٌ» لأنَّا وجدنا له 


أحكاما يلحق في [بعضها]" بالبالغ» ألا ترى أنه لا يدخل على النّساء إلا 


(1) لَمْ أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي مِن مراجعء وقد روى البيهقي في «الكبرى» (11302) بسنده 
عن أبي مَعْشّرِه عن نَافِع عن ابن عمر قال: اعرضْتٌ على النِّيِ كل يوم بَدْرِ وأنا ابنُ ثلاث عَشْرَةَ 
ا .0 5 7 8 04 3 ع #وعن ١‏ غيا ا ع عنص حرخم 
سَنَة؛ لم يُجِزْنِي فِي المُقَاتلَِ وَعَرِضْتَ عليه يوم أَحَدٍ وأنا ابن أرْبَع عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِرْني في 
المُمَاتِلَِِ وعرضْتٌ عليه يوم الَنْدَقِ وأنا ابن حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَه فَأَجَارَنِ في المُقَاتِلَة»» وقال ابن 
حجر في افتح الباري» (5/ 278): «زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عَرْض ابن عمرٌ 

11 : 0 1 2 6 

كان ببدرء فلّمْ يجزه. ثُمّ بأحد فأجازه» قال: وفي رواية: #عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلَمْ 

يجزه» وعرض يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه»» ولا وجود لذلك. وإنَّما وجِدَ ما 

أشرتٌ إليه عن ابن سعد» أخرجه البيهقي من وجه آخر عن أبي معشرء وأبو معشر -مع ضعفه- لا 
يخالف ما زاده مِن ذكر بدر ما رواه الثقات. بل يوافقهم». 

(2) في (0) و(ع): (استعرضت»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) رواه البخاري (3956) مِن طرق عن شعبة به بلفظه. 

(4) في (ل) و(ع): (ضعفها)» والمثبت أليق بالسياق. 


552 ع للد أي رَيْدِالقَيْرَوَانَ د 
بإذن» وأنّهِ يُضرب على الصلاة والصيام وغير ير ذلكء وأنَّهِ يُرْضَحْ له عند 
مخالفناء وإذا كان كذلك؛ دلَّ على أنَّ حكمه مخالف لحكم الطفلء فَلَمْ 


يجب اعتباره به والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ولايّسهم للأجير إلا أن يقاتل). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

ل ا 
القتل أو «تكتين اسيك باكيم أنه إنّما حضر لخدمة مَنّْ :هو معه: 
ولغرض له غير القتال» فلم يس يستفدق السهيم :قا فأمًا ما إذا قاتل فإنّهِ يُسهُم له. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: أَنَّه يُسهم له. 

والآخر: أنَّهِ لايّسهم له على تفصيل يذكره أصحابه!". 

والدليل على أنه يُسهم له إذا قاتل: 

قوله يكِ: «الغنيمة لمَنْ حضر الوقيعة»©. 

(1) «الحاوي الكبير» (8/ 424-423). 
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (33900) مِن قول عمرء والبيهقي في "السنن الكبرى» (17951- 


17956-3) موقوفا على أبى بكر وعمر وعلىء قال ابن الملقن في «البدر المئير» (7/ 


2 «وهو غريب مرفوعا؛ إِنَّما نعرفه موقوفا». 


حب راض علو !دي سسب يس يروؤةة ل 

ولأنّهِ مِمّنْ خوطب بالجهاد؛ فوجب إذا قاتل أَنْ يُسهم له أصله: غير 
الأجير. 

وَلألّهِ لين قي كونه أجيزا اكد من مناقع تسق عليةه وذلكا لآ نمتم 
استحقاق السهم إذا وجد فيه سببه الذي هو القتال. 

7 عليه: قوله وَيْةٌ: اللفرس سهمانء وللرجل سهم)”). فعم. 

إن قيل: إنَّ منافعه لغيره؛ فأشبه العبد. 

قلنا: العبد ليس مِنْ جنس مَنْ يُسهّم له والأجير مِن الأحرار الذين يُسهم لهم. 

وعند الشافعي في بعض أقاويله: أنّه يسهم له وإِنْ لم يقاتل. 

وهذا قد دلَّْنا على فساده بما يغني عن إعادته. 

00 عليه: قوله تعالى: #إوَاحَرُونَ يَصرِبْوتَ في رض يدون من ل أل وَمَلسروقٌ 
يفَيلُونَ ايزا 4 اتزيز و فق بز شكوزهماة ندل ذلك على أن الستفر لير 
القتال مخالف لسفر القتالء لأنّه لَمْ يقاتل ولا نوى القتال؟ فأشبه القاعد. 


مت 


قال در حمه الله -: 
حلال» ومّن اشترى شيئًا [مِنْها] من العدّوٌ (25/ ب لَمْ يأخذه ربّه إِلّا بالشمنء 


(1) رواه البخاري (4228) ومسلم (1762). 
(2)في(0) و(ع): (منهما)»ء والمثيبت مِن نسخ متن الرسالة. 


554 شر الرسَالَة لجن إن رس دِألمَيْرَوَاي ٠‏ 3-5 
[وما وَّع في المقاسم مِنْها فرَبّه أ حق به بِالَّمَ ]© .وما لَمْ يقع في المقاسم فرَيه 


ع و و 
أحق به بلا ثمَن). 


0 


0 


قال القاضي أبو مُحمّد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

الأمل ويكقاضفنة: أن للكقان تنوه ونان عار ينا بالغدونهورن الملامية: 

ويََْنَا وَيْنَ أبي حنيفة والشافعي خلافٌ في جملة ذلك وفي تفصيله» على 
ما سنبيثه ونُوَضٌح القول فيه إن شاء الله. 

ما إذا أسلم المشرك ومالُ المسلم© في يده فَإنّهِ له» ولا مَقالَ للذي كان 
لهء ولا سبيل له عليه فإِنْ أراده أو غيره لم يكن له ذلك إِلّا بالتّمنَ إن شاء. 

هذا قولنا وقول أبي حنيفة©. 

وقال الشافعي: إذا أسلم المشرك وعنده مال أحرزه عن مسلم؛ فهو 
للمسلمين بغير َم ولايد للمشرك الذي أسلم عليدا». 

فأمّا ما وقع مِنْ ذلك في المغانم؛ فصاحبه أولى به قبل القَسّْم بغير تمن 
وبعد القَسم بالثُمن. 

وهو قول أبي حنيفة45 إِلّا أنَّ أبا أبا حنيفة يشترط أنْ يحوزه المشركون في 
دار الحربء أو في دار الإسلام ثُمَّ يُخرجوه إلى دار الحربء ويقول: إِنْ 


(1) سقط في (ل) و(ع)» والاستدراك من نسخ متن الرسالة. 
(2) في (ع): (المسلمين). 

(3) المبسوط» للسرخسي (62/10). 

(4) «الأم» (272-271/9). 


(5) "المبسوط» للسرخسي (14/10). 


أحرزوه في دار الإسلام ولّمْيُخرجوه إلى دار الشَّرك؛ فلا ملك لهم عليها". 

وعندنا: أنه لا فصل في ثبوت أيديهم وشبهة ملكهم بَيْنَ أنْ يكون معهم في 
دار الإسلام أو في دار الشّرك. 

وعند الشافعي: أن ضاحبه أولى يه بغير ثمن قَبْل القّسْم وبغدة» أنه يزع 
ف 2 يدِ مَنْ صار في يَدِه مِن الغانمين» وتدفع إليه قيمثّه مِنْ بيت المال©. 

وذكر أهل الخلاف عن عمر بن الخطاب -رضي لله عنه-: «أَنَّ صاحبه 
أولى به قَبْل القَسْمء وأنَّه لاح له بعده» وهو لمَّنْ حصل بالقَسْم في يدِه)9. 

وحكي عن عمرو بن دينار© والزُّهريٌ أنه يكون لغانمه قَبَلَ القسمة 
وبعدها. 

فأمّا إذا حصل في يَدِ مسلم [بلا]» عوضء مثل: أَنْ يُوهب له أو يسرقه أو 
ما أشبه ذلك؛ فعندنا: أنَّ صاحبه أولى به بلا تّمِنَء وهو قول الشافع©. 


ص-ه 
7 كن 


وعند أبي حنيفة أنه أولى مِنْ صاحبه إِلَّا أنْ يدفع إليه قيمتّه©. 

(0) اشرح السير الكبير) (ص 1246). 

(2) «مختصر المزني» (ص 357). 

(3) رواه عبد الرزاق في "مصنفه» (10084) بسنده عن مكحول عن عمر به» بنحوه» ورواه الدارقطني 
في اسئنه) (4199) مِنْ طريق قبيصة وقال: «هذا مرسل». 1 

(4) «مصنف عبد الرزاق» (10076)» «الأوسط» لابن المنذر (6/ 196). 

(5) شرح معاني الآثار» (3/ 264). «الأوسط» لابن المنذر (6/ 196). 

(6) في (ل) و(ع): (فلا)» والمثبت أليق بالسياق. 

(7) «الأم» (5/ 656). 

(8) «الأصل» للشيباني (7/ 447-446). 


556 رسال لهل إْيَ رَيْدِ لفَيْرَوَايُ حب - 

هذا جملة الخلاف في هذه المسألة وفصولهاء ونحن نتكلم على جميعها 
إن شاء الله. 

فصل: 

فأمَا ما تحصّل في أيدي الكفار فأسلموا عليه فهو لهم وقد ذكرنا أن 


الشافعى يخالف في ذلك» ويقول: إِنَهِ لصاحبه بغير ثَّمَن 


3 


والدلالة على ما قلنا: 

أن اعفان تبية بنذ وسداة على ها بخاروة عر انون الخلميو ذا 
أسلموا صَحّحَ لهم الإسلامٌ تلك الشبهةء وثبت ملكهم عليه. 

يدل على ذلك: قوله تعالى : مقر الْمُهجرت الذِبنَ نوين وترهخ وَأمَولِهِمَ 4 
الحثر:ة]» فسكّاهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم ديارّهم وأموالّهم؛ فدَلّ ذلك 
على أنَّ ملكهم زائل عم كان لهم. 

ولا معنى لقول مَنْ قال: إِنَّه إنّما سمّاهم بذلك لبُعدهم عن ديارهم 
وأموالهم» لا لزوال ملكهم عنهاء لأنَّ المعنى لا يوجب كونهم فقراء» وإِنَّما 
(25/] يوجب تسميتهم بأنّهم أبناء سبيل» وهم المنقطع بهم في [بلادء وهم]”" 
لا يصلون إلى بلادهم, وابنٌ السّبيل ليس بفقير في التّحقيق» وإِنٍ اتاج في 
الموضع الذي هو فيه» لكونه غنيّا بما يملكه في بلده و إنّما]1© تعذر وصوله 
إليه في تلك الحال. 


(1) في (ل) و(ع): (بلادهم و)» والمثبت أليق بمعنى «ابن السبيل». 
(2) في (ل) و(ع): «إن)؛ والمثيت أليق بالسياق. 


ويبِيِّن ذلك: قوله عَلة: «لاتحلٌ الصّدقة لغنئ إِلّا لخمسة»» فذكر فيهم: 
«الغازي» وابن السبيل»"» فدلٌ استثناؤهما مِنْ جملة الأغنياء على امتناع 
كونهم فقراء» وأنَّهُم إن مُوا بذلك فعلى ضرب من [الانّساع]© والمجاز. 

وقد رّوى أصحابنا أنَّ رسول الله وَكِ قال: «مَنْ أسلم على مال فهو له)51, 
ولادخلي ل ليا داجو في لاتنعا ذا كان وملكة منلها عن ناه لذن 
هذا مما لا شبهة فيه. 

ندل عاق ذلك أيضا: لَه لو [أتلفه]") وهو مُشْرك ثم أَسْلّم؛ لَمْ يلزمه 
غُرمه ولا قيمته» ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غُرمه» ولا فرق بَيْنّهِما 
إلانا ناه ور نوت الشبية للتد والملك شرل : 

ويوضّح ذلك أيضا: أنَّ رسول الله وَل لَمّا دخل مكّة قيل له: هلا نزلت 
دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عَقِيلُ مِنْ رَبع»59» وذلك أَنْ عَقِيلا قد استولى 
(1) رواه أبوداود (16537()1636()1635) وابن ماجه (1841)» من طريق عطاء بن يسار عن أبي 


سعيد الخدري موصولا ومرسلاء وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 384): «جمع البيهقي 
طرقة: وقيهاء أن مالكا واين عبيئة أزملاء ون معمرا والتورئ وضلاة وهما من جُلّه الحفاظ 
المعتمدين» والصحيح إِذن أنَّ الحكم للمتصل كما صرح به أهل هذا القَّنَّ والأصوليون»؛ وينظر 
علل الدارقطني (270/11). 

(2) في (ل) و(ع): (الامتناع)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 23 29): «أخرجه أبو يعلى في مسنده» وضعفه ابن عدي 
بياسين الزيّات؟ راويه عن الزهري» قال البيهقي: «وإنّما يُروى عن ابن أبي مليكة» وعن عروة 
مرسلا»» ومرسل عروة؛ أخرجه سعيد بن منصور برجال ثقات». 

(4) خرم في (ل)» والمثبت من (ع). 

(5) رواه البخاري (3058) ومسلم (1351). 


558 مَرلْسَالَةَ لهل إن رَبْدِالمَيْرَوَاقةَ ب 
فلل شور كللة وراقهاة قد ل ذلك هلي أن بالكياوة تنهار لعب ذلك 
لولاها لأبطل بيعه لكونها على ملكه -على ما يقوله مخالفنا-. 

إن قيل: إِنَّ عقيلا باع أنقاضها ولَمْ يبع أصولها. 

قيل له: المعروف الذي ورد به النقل أنه باعهاء ولَمْ يُنقل أنه نقضها. 

ولأنَّهِ لكان تَمّضها لكان لا معنى لسؤالهم إِيّاه النزول فيها وقد تُقضت. 

وفي هذا كلام يدخل في مسألة فتح مكة لا معنى لإيراده هاهنا. 

فصل: 

فأمّا ماوقع في المقاسمء فصاحبّه أولى به قبل القَسْم بغير ثمن» ولا خلاف 
في ذلك نعلمه إلا ما كي عن عمرو بن دينار والزهري". 

والدلالة على أنه لصاحبه قَبْلَ القَسْم: 

ماروى ابن وهب عن مَسْلَمَةَ عن عبد الملك بن مَيْسَرَةَ عن طاووس عن 
ابن عباس» قال: وجد رجل مِن المسلمين بعيرا له في المغنم قد كان أصابه 
المشركونء فأتى رسول الله يله فذكر ذلك له فقال رسول الله يَكِةِ: «إن 
وجدته في المغنم فخذه وإِنْ وجدته قد قُسم فأنت أحقٌ به بالثمن إن 
أردته»!؛ وهذا نَصّ. 


10) «الاستذكار» (14/ 126). 

(2) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (3/ 109)» والدارقطني في «ستنه؛ (4201).» والبيهقي في 
«الكبرى» (18252) مِن حديث الحسن بن عَمَارَةَ عن عبد الملك به بنحوه. قال البيهقتي 
(9/ 188): «هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة» والحسن بن عمارة 
متروك لا يحتج به» ورواه أيضا مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك» وهو أيضا ضعيفء وروي 


ورّوى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه ذهب فرسٌ له فأخذها العدرٌ 
فظهر عليهم [المسلمون]"» فرّدَ عليه في زمن النبي وَكِوه. 

ولأنّه إذالَمْيَعْت بالقَسْم فهو بات على ملك صاحبه. وقد زالت شبهة اليد 
عنه؛ فكان أولى به مِنْ غيره. 

فأمًا بعد القَسّْم؛ فهو أولى به 251/ب: بالشّمن: 

لِمَا رويناه مِنْ قوله يِ: :إن وجدته قد قسم فأنت أحقٌ به بالشمن»©. 

ولأنَّ صاحبه يصل إلى قيمته مِنْ حيث لا يذهب عليه حقٌ» ولا يدُلِيفُ 


فأمًا إن لَمْ يبذل الثمن؛ فمَنْ وقع في قسمه أولى به» وليس لصاحبه الأوَّلٍ 
شيءٌ» خلافا للشافعي. 

والدلالة على ذلك: 

ما رويناه مِنْ قوله كك (إنْ وجدته في المغنم فخذه. وَإِنْ وجدته قد قسم 
فأنت أحقٌّ به بالشمن إن أردته»©» ففي هذا دليلان: 

أحدهما: تفريقه بَيْنَ وجوده قَبّل القَسّْم وبعده» ومخالفنا يقول لا فرق 


ع 
٠.‏ 
٠.‏ 
م 


بإسناد آخر مجهول عن عبد الملكء. ولا يصح شيء مِنْ ذلك». 
(1) في (ل) و(ع): (المسلمين»» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 
(2) رواه البخاري (3067) وأيو داود (2699). 

(3) سبق تخريجه قريبا. 


(4) سبق تخريجه قريبا. 


3 قَتَرْسَالةِ لجن إن قروا 
والثاني: نه جعله أحقٌّ به ادم ومخالفنا يقول: هو أحقٌ به بغير [كَمَن]". 
وروى الحكم عن مِقَسَم عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك سكل عن رجل 
ره بعلم وأ اميه وقال؟ #[صالعهما]» أل بيجا قبل القسنةيو 
القسمة بالقيمة»)©. 

ولأنَّه لما جاز أنْ يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة» جاز أن يملك 
الكافر عليه بمثل ذلك؛ أصله: الكافران» عكسه: المسلمان. 

واستدل مَنْ خالفنا: بقوله تعالى: [ وَأوركّكم أَرَصَهح وَدِيكرَهمَ وَأَمْواطتمَ © [الأحزاب: 
::]؛ فجعل ذلك مِنَةَ عليناء فانتفى معه أن يملكوا أموالنا. 

فالجواب: أنَّ هذا وَرَّد في خبر مخصوصء وِلَمْ يُرد به أنه 0 
المسلمين من الكفار جائحة» ألا ترى أَنّه قد قال: «إإنُْعري مجرت ادن أن 
ين ديرم وََمْولِهَ 4 الحثر:8]» فسمّاهم فقراء لأخذ الكفار أموالهم» وإذا كان 
كذلك؛ لَمْ يكن في هذه الآية دلالة على أنه لايصحٌ تملك الكفار لأموالنا. 

واستدلوا بما رُوي: «أَنَّ المشركين سَبَّوا امرأة من الأنصار وناقة للدي 
يك فأفلَت ذات ليلة مِنْ وثاقهاء فقصدت الإبلء فكُلَّما مسَّثْ ناقةً رغتُ» 
حتى أتثْ العضباء -وهي ناقة النَِّي يكل-. فلَمْ تَرْعْ فركبتها ونذرث: إِنْ 
نجّاها الله د تَحَرَتّهاء فوافثٌ المدينة» فعرفت الثّاقة» وعرف رسول الله كلك 
(1) خرم في (ل)» والمثبت مِن (ع). 
(2) في (ل) و(ع): (صاحبها)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3)لَمْ أقف عليه فيما بين يدي مِن مراجع. 


فقال: «بعسما جزيتيها!"» لا نذر في معصية الله» لا نذر فيما لا يملكه ابن 
آدم20» [وأحلَ]© الثّاقة منها. 

وموضع الدلالة: أَنَّهِ لَمْ يعطها القيمة» وأنّه قال: «لا نذر فيما [ل0]) 
يملكه»؛ فبيّن نا لَمْ تملك الناقة. 

فالجواب: أن نعتبر في ذلك حصوله في يد آخذه بعوض» فقد خرج عن 
ملك الكفار أو شبهة ملكهم؛ وعاد إلى صاحبه. 

قالوا: ولا يخلو هذا الشيء مِنْ أنْيكون على ملك صاحبه كما كان قَبلٌ حوز 
المشركين له» فيجب ألا يتتقل عن ذلك بالقَسْمء أو يكون ملكا للمشركين قد 
انتقل عن ملك مَنْ كان له» فيجب ألا يكون له قَبْلَ القَسْم ولا بعده. 

فالجواب: أنه قدخرج عن ملك صاحبه 1/301 إلى المشركين» فإذا عنم عنهم 
فقد خرج عن ملكهم أو شبهة ملكهم» وحصل الملك الذي يعود إليه مراعى؛ 
فإِنْ وجده ريه قل القَسْم كان له» وإنْلَمْ يجده إلّا بعد القَسْملَمْ يكن له. 

فقولهم: «إنْ كان قد انتقل [عن]5 ملكه لَمْ يكن له فيه حقّ قَبْل القَسْم ولا 
بعده»؛ باطل» أنه لا يمتنع أنْ يعود إليه وإنْ كان قد خرج عن ملكه لمعنى 

الرّوايّات بإظهّار العلامتين على بعض لمات العَرّبء ومثله: لو كنت جزيتيه؛». 
(2) رواه مسلم (1641) وأبوداود (3316). 
(3) طمس في (ل)» والمثبت مِن (ع). 


(4) زيادة من مصادر التخريج. 
(5) خرم في (ل)» والمثبت مِن (ع). 


562 مالسا د أي ري دِاْلقَيَرَوَاقَ د 
هو أولى به مِنْ غيره. 

فإِنْ قيل: فيكون كالشيء المستحَقٌٌ يجده صاحبه. 

الب سس بر ا 

حصّبّه جردي سح رات ذف لخي بلك ع1 
أخذه بعوضء وهو قتاله الذي يستحقٌ به قِسْطَا من المَغنم فلَمْ يكن واجِدّه 
#انقيعية لاسكا الاتوى ان حمل فق لتتيه لو اتلقة قث متخن 
صاحبه؛ لَّمْ تكن عليه قيمة لصاحبه» وكان حكمه في ذلك حكم المشرك لو 

قالوا: وأيضًا؛ فقد اتفقنا على أن المشركين إذا حاروا المّدَيّر والمكائب 
وأم الولد» أنّهم لا يملكون ذلك فكذلك حيازتهم العبدَ القن" وسائرٌ 
الأموال» والعلّةٌ في ذلك أنَّهِ مِمّا لا يتملّكٌه المسلم على المسلم بالقهر 
والغلبة؛ فلّمُ يملكه المشرك على المسلم بالقهر والغلبة. 

فالجواب: أَنّا تقول في الجملة أَنَّهِ يملكون جميع ذلكء ولكن ننظر في 
يكبي ليرا إدكن ماسو مدعي امير طاويةا رادا 
55 ا 5 
أنْ يبتدتوا تملكه لَمْ يُقَرَّ في أيديهم. 

فإذا ثبت ذلك؛ فالمكاتب إذا أسلموا عليه كانت لهم كتابته» والمدير 
(1) في «تاج العروس» (27/ 348): «العبد القرُ: الذي مُلك هو وأبواه؛ اه أي: هو الذي لا شائبة 


حريّة فيه. 


ب براض ع الور !دي لل سإ هؤوولب 
يكون لهم خدمته» وأم الولد يفديها الإمام» إن فعل ولا فداها سيّدهاء وقد 
[قيل]": يفديها سيّدُهاء فإِنْ فعل وإِلّا فداها الإمام. 

قالوا: ولأنَّه مال مسلم مأخودٌ منه بالقهر والغلبة» فوجب أنْ يكون 
بودوا اقل اع لم 

قلنا: إنّمَاكان أحقٌّ به قبل القَسْم لأنّه لايتعلق به حق لآدميٌ مخصوصرء ولَمْ 
يَفْتْ بحكم الإمام بِالقَسْمء فكان صاحبه أولى به» وكان كأنه لَمْ يُغْنم» وليس 
كذلك بعد القَسْمء لأنّه إذا فات بالقّسْم فقد تعلّق حقٌّ لآدمِيٌ مخصوص. 

قالوا: ولأنَّه قد ثبت أنَّ عبد المسلم لو هرب بنفسه؛ فدخخل دار الكفر 
فتملّكوه أَنّهم لا يملكونه؛ فكذلك إذا سَبَؤْه. 

فالجواب: أنَّ أصحابنا قد نصّوا على أَنَّهم يملكونه» ويكون لهم إِنْ 
أسلموا عليه؛ فبطل ما قالوه» وبالله التوفيق. 


ا 
قال -رحمه اللّه-: 
(ولا تَفْلَ إلا من الحُمُس على الاجتهاد من الإمام» ولا يكون ذلك قَبْلَ 
الغنمةة وذرن]والسل ةق النما): 
: ب] والسَلبَ© من النفل 
(1) في (ل) و(ع): (قال)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) كذا في (ل) و(ع): (مردود). 
(3) السّلّب: بالتحريك: ما يُسلبء أي: الشيء الذي يسلبه الإنسان مِن الغنائم. [«تاج العروس» 
(3/ 0] 


564 مدا رَسَالْةَ لاير أ َيدِاَلمَيَرَوَنّ - 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

ا 

أحدهما: أنَّ القاتل لا يستحق سَلَّبَ مقتوله بقتله» إلا أن ينادِيّ الإمامُ 
بذلك إذا أذّاهِ اجتهاده إليه» فيكون له تنفيل الإمام إيّاه على حسب ما يؤدّي 
إليه اجتهادُ الإمام؛ مِنْ جعل ذلك لقوم مخصوصين أو لجميع العسكر. 

هذا قولنا وقول أبي حنيفة". 

وعند الشافعي: أنه يستحقٌ السَلَبٌ بنفس القتل» ولا يعتبر بقول الإمام في 
ذلك إذا قله مُقَبلا غيرٌ مدير والحربٌ [قائمةٌ]©©. 

وحُكي عن ابن عباس: أنه يستحق القاتلّ سَلَبَ مقتوله» ولكن يُخَمّسُ 
السلا كا ا سانا الطيدة 

والوجه الآخر: هو أنه إذا اسة ستحقٌ القاتل الصَّلَبَ بنداء الإمام على قولناء 


أو بنفس قتله على قولهم؛ فإنَّ ذلك يكون مِن الخُمُس الذي يصيرٌ للإمام, لا 


مِن أصل الغنيمة. 
امو سياس ديد 
فأمّا الكلام في أنَّ القاتل لا يسة يستحق سَلَّبَ مقتوله بنفس قتله دون حكم 


(1) «الأصل» للشيباني (27/ 444). 
(2) طمس في (ل)» والمثبت مِن (ع). 
)03 «الأم» (5/ 309-308). 

)4( «مصنف ابن أبي شيبة» (33768). 


)5( «الأم» (310-309/5). 


زر 


الإمام بذلك؛ فالذي يدل عليه: 


قوله -تعالى ذكره-: لإواعلموا أ 86 نما عَنِمْثُم من شوو أن لو حمسسة. 4 [الأتفال:41]؟ 
فأضاف تعالى الغنيمة إليهم» واستثنى منها الخمس» فيجب أَنْ يكون ما عداه 
فلك القاكية كان أرقرة 

إن قيل: إِنَّ قول الله -عرٌّ وجل -: «إواتكئراأتَمَاءَنَِشْميِنِعَىْو» إشارةٌ إلى ما 
غنمه الجميع؛ فإنَّ ُحمسه لله وباقيه لهم, والسَّلَبُ ليس بمغنوم لجميعهم 
عندناء بل هو مغنوم للقاتل وحده. فَلَّمٌ يتنظمه الظاهر. 

قلنا: إِنَّ الخطاب الوارد على هذه الصّيغْة يتناول الجماعة والآحاد 
كقوله: «إذا صَمتم رمضان»» و(إذا صليتم الظهر». وإذا احججتم البيت»» 
وما أشبه ذلك؛ فوجب دخوله في الظاهر. 

ويك ذللك: اتقافنا على أن «السَّلَبَ مغنومٌ): أنه مأخودٌ عنهم في الحرب 
لا غير لسنا نعني بقولنا: (إنَّه مغنوم لزيد)؛ هو أنه الذي تولى أخدَّى وإذا 
ثبت ذلك صمح أنه مغنوم للكاقة. 

فإنْ قيل: إِنَّما أثبث حجلٌ وعر- [الأربعة]1) الأخماس للغائمين قيما 
أثبت حمّسه لله والسّلب لايُخمّسء فلم يدخل في ذلك. 

[قلنا]: إِنَّ المَلَبَ عندنا يُحَّمّسٌ كسائر الغنائم؛ فإِنْ نادى الإمام [بأنَّه]01 
(1) خرم في (ل)؛ والمثبت من (ع). 


(2) خرم في (ل)) والمثبت من (ع). 
(3) في (ل) و(ع): (فْأنّه)» والمثبت أليق بالسياق. 


566 مََالرسَالةَ له إْيَ رََيْدِأ قروا م 
العلل كان من الخمس عندناء وعوّض الجيش عن باقيه [بالمحاصّة]20. 
ويدل على ذلك؛ قوله تعالى: #8 مَكُنُواْممَاعَيِمتُمَ حَلَلَاطِيِبًا © [الأنفال:69]» وهذا 
مِمّا عَيِموه؛ فجاز لجميعهم أكلّه. 
2 3 ع8 5 | عو 6 5 ١‏ “بجر 3-1 
ويدل على ذلك أيضا: قول النبى كله «أذوا الخِيّاط والمخيّطء فإن 
1 ع 5 عي ع 
الغلول عارٌ ونارٌ وشنارٌ على © [أهله يوم القيامة). ثم تناول بيده مِن الأرض 
تو 0 8 ٠.‏ 8 000 8 و 
وَبَرَةَ مِن بعيرء وقال: «والذي نفسي بيده ما لي مِما أفاء الله عليكم ولا مثل 
1 و 2 
هذه إلا الخمسء. والخمس مردودٌ عليكم»)©. 
ففى هذا دليلان: 
0 5 2 5 ه12 
أحدهما: قوله: «أذوا الخياط والمخيط؛. وعموم ذلك ينتظم السل 
وغيرّه. 
و 5 ع ' 007 00 
والآخر: استنثاؤه الخمس مِنْ جملة ما أفاء الله عليهم, والسَّلَبٌ مِمّا أفاء 
الله عليهم؛ فيجب أن يُخَمّس. 
و 
ع : 0-9 ّ ره .0 5 
ويدل على ذلك أيضا: ما رَوى حبَيْر بن [نفير]1» عن عوف بن مالك 
0 في (ل) و(ع): (بالمحاسبة)» لعل المثبت أليق بالسياق» وفي «تاج العروس» (17/ 523): 
«اتَخَاصُوا وحَاصُوا: اقْتَسَمُوا حِصَصًا لَهُمْ). 
(2) سقطت بعد هذا الموضع ورقتان مِن (ل)» والمثبت مِن (ع) في أثناء الوجه [2 6] منها. 
(3) رواه أبو داود (2694) والنسائي (3688) مِن حديث عمرو بن شُعَيّب عن أبيه عن جده. وابنٌ 
ماجه (2850) من حديث عبادة بن الصامت بنحوه. ورواه مالك (1666) من طريق عمرو بن 
شعيب مرسلاء وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (20/ 37): اتتصل معانيه من وجوه شتى صحاح 


كلهااء وحسنه الذهبي في «المهذب» (7/ 3636). 
(4) في (ع): (عمير)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 


الأشجعي» قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مُوْنَة ورافقني مَدَدِيُ مِنْ 
أهل اليمن» ليس معه غير سيفه» فلَقينَا جموع الرّوم وفيهم رجل على فرس له 
أشقرٌء فجعل ليُغْري]”" بالمسلمين» وقعد له المدديٌ خلف صخرة: فمرّ به 
الرومي [فَعَرْقَبَ]© فرسه فخرٌ وعلاه فقتله» و[حاز] فرسه وسلاحهه فلم 
فتح الله للمسلمين 1و/63] بعث إليه خالد بن الوليد» فأخذ منه السَّلَبَء قال عوفٌ: 
فأتيته وقلت: يا خالد أمَا علمتٌ أنَّ رسول الله يك قضى بالصَّلّب للقاتل؟ قال: 
بلى» ولكن اشتكثرته؛ قلت: أده إليهء أو لأعَرفَكها عند رسول الله يك فأبى أن 
يرد عليه» قال عوف: فاجتمعنا عند رسول وَل [فقصصت عليه قصة المدديٌ» 
وما فعله خالد» فقال رسول الله كثِيْهِ][: يا خالد. ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: يا رسول الله إن استكثرته. فقال رسول الله يَكِ: يا خالد, رُدَّ عليه ما 
أخذتٌ منه» قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد. أَلَمْ أَوْفِ لك؟ فقال رسول الله 


َك: وما ذاك؟ فأخبرته» فغضب وقال: يا خالد, لا ترد عليه هل أنتم تاركوا لي 


خِ 
ا 


مرائي؟ لكم صَفْوَةٌ [أمْرهم ]© وعليهم كَدَرُّه81. 

(1) في (ع): (يعيرني)؛ والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(2) في (ع): (ففزعت)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(3) في (ع): (جاب»» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(4) ساقطة مِن (ع)» والاستدراك مِن مصادر التخريج. 

(5) في (ع): (أميرهم)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(6) رواه مسلم (1753) وأبو داود (2719) مِن طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه به 


56 مَرَعلرْسَاَةِ اجن إن َي دِالمَيَرَوَاِيِ س 

ال 00 
ا بالقتل لَمْ يمنعه» مع ما تقدّم مِنْ قوله: «أتخافون ألَّا أعدل 
بينكم؟!200 ومع أنه لَمْ يكن مِنْ مُستحِقّه ذنبٌ يستوجب به منعّه» وإنَّما كان 
ا ل ل لا 
اسل عر تسكحن للقانا! بقتله؛ إِلّا أن ينفله الإمام إيّاه. 

وقد اعترضوا على الخبر فقالوا: إِنَّه شاهد لنا مِنْ وجوه: 

أحدها: قول عوق الخالد: 9أمَا عَلمْت أن رسول الله كله قض بِالسَلَتِ 
للقاتل»» فحصل مِنْ ذلك رواية منه» وهذا لو تجرد لكان دليلا على ما نقوله. 

ثم إيراده ذلك عليه لَمْ يكن على وجه الرواية فقطء [بل]1© على التقرير 
والتبكيت» واتفاقه على مخالفة فعل النبي كَل فدلّ ذلك على أنَّ 
الاستحقاق للسَّلَبٍ كان أمرا متقررا عندهم, منتشرا بيهم فلذلك لَمْ ينازعه 
خالد فيه ولَمْ يردّه عنه» بل تقبّله مِنْه ووافقه عليه. وَاسْتَعْدَّرَ بأنّهِ استكثره» 
وجعل ذلك عذرّه في مَنْعه إِيّاه. 

والوجه الآخر: أنَّ عوفا آ لما أخبر النبئ كَكَِةِ بالقصة لم [يُنْكِرٌ]© عليه ما 
رواه عنه مِنْ جعل السَّلَبٍ للقاتل» بل استفهم خالدا عما له عَدَلَ عن ذلك 
وخالفه. 
(1) روى البخاري (3148) من حديث جبير بن مُطْعِم قوله وَل عند مَقَفَِهِ من حنين: اأعْطُونِي ردَائي؛ 

فلو كان عَدَدُ هذه العضَاو تَحَمّا لَقَسَمْْهُ ييتكم, ثم لا تَجِدُونِي بَخِبلَا ولا كَذُوبًا ولا جَبَانًا». 


(2) في (ع): (بلى)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (يذكر)» والمثبت أليق للسياق. 


والوجه الثالث: أمْرُه يك إِيّاهِ بأَنْ يَرُدَّه عليه. 

فإذا حصل التخب” دليكنا وِنْ هذه الوجوم: جتنا إلى موضع تَعلقَكم هِنْه 
وهو مَنْعْهِ يك خالدا أَنْيَرُةَ السَّلّب عند كلام عوف بن مالكء فقلنا: 

عفدل | أن :يكو كلح :روه التغليظ :113 حر الآن ب التمينة بنا تروحمت 
ذلك» وهو أنَّهِ يك عضب لكلام عوف وتهجينه خالدا وتبكيته له وتخجيله 
إيَاهء وشدة موافقته”) لهء وخاف أن يتطرّقٌ بذلك إلى الاجتراء على مره 
والخلافٍ عليهم. 

ويحتمل أيضا أنْ يكون أراد: لا تردّه في الحال» لكنْ بَعْدَ وقت. 

فيقال لهم: ليس في شيء مِمّا ذكرتموه ما يوجب أنْ يكون الخبر شاهدا 
لكم؛ ونحن نتكلم على جميع ما أوردتموه: 

أمّا رواية عوف: «أَنّ النبي َكل قضى بالسّلّبٍ للقاتل»؛ فإِنّه إخبار عن قضية» 
وليس بلفظ عام يتعَلّقٌ بظاهره» ولا يعلم على [أي]© وجهٍ قضى به. ولّمْ يكن 
هن خالد موافقته له على حمله ذلكء آلا تراه قال: (إنَّي استكثرته»» فدَلَّ ذلك 
على أنَّه قضى به تنفيلا لا واجباء لأنّه لو كان كذلك لَمْ يَجْر لخالد منعه منه 
لكثرته» وإِنّما كَبَْته تدر في تنفيله إيّاهه وليست [بعذر]© في مخالفة النبي كلب 

وأمّا حكاية عوف ذلك للنَّي بك وأنَّه لَمْ يتكره عليه؛ فلِلعِلْم أنه طالبه 
(1) كذا في (ع) والظاهر أن فيه سقطا تقديره: (وشدة [مخالفته» وعدم] موافقته). 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 


500 مالي دل َي ري دِاَلقَيَرَوَاقَ ‏ 
على وجه التَفيل ولأنَّ الحال كانت تقتضيه. 

وأمّا أمر ه كي أن يردّه خالدٌ عليه؛ فلا دلالة فيه على أنَّ المّلَب مستحقٌ 
بالقتلء فسَقَط التعَلّق به. 

فأمًا حملهم ذلك على وجه التغليظ والزّجر؛ فغير صحيح, لأنَّهِككِ لا يمنع 
رجلا حَقّه بذنب غيره» وإِنَّمايصحٌ ذلك -على ما قالوه- إذا سأله تنفيله السب 
فيجوز أَنْ يقال: عاقبه بأنْ لَمْ يُحِبّهِ إلى ما طلب. فَأمّا على منع حقٌ؛ فلا. 

وحَمْلهم على مَنْع ردّه في الحال؛ لا معنى له لأنَّهِ لا يحصل به عقوبة» 
فبطل ما قالوه. 

مدن اهن اننا 

ما رَوى القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدثنا عارِمٌ , بن المَضْلٍ دم 

حَمَّادُ بن ريد عن لبُدَيْل]”" بن مَيْسَرَةَ والربيْر بن [خريتٍ]© وخالدٍ الحذاء 
عن عبد الله بن [شقيق]© عن رجل مِنْ بَلَْيْن]» قال: «أتيت النَي عل 
[و/64] فقلتٌ: ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسهاء وأربعة أخماسها للجيش» 
قال: فقلت: فهل أحدٌّ أحقٌّ بها مِنْ أحد؟ قال: لاء ولا السَّههُم تستخرجه مِنْ 
جَذِْك فلَسْتٌ بأحقٌّ به مِنْ أخيك المسلم»”2 فدَلّ هذا على أنَّ الجيش كلّهم 


)قل الززية)»والتصحيع م مصادر ريج . 

(2) يي (ع): (حريت)» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(3) في (ع): (سفيان)» والتصحيح من مصادر التخريج. 

)لق( لبلقيان):والتميد من مصبادر التخرييع. 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (12862) مِن طريق مُسَدّد عن حَمَّاد بن زيد به» بنحوه؛ وصحح 


مشتركون في الغنيمة مِنْ غير تخصيص لسَلَّبٍ مِنْ غيره. 

وتدل شل ذلك انما ما رَوى عمرو بن واقِدٍ عن موسى بن يسار عن 
مكحول عن اجنادَة] بن أبي أميّة» قال: «نزلنا دابق وعلينا أبو عبيدة بن 
الجررن دن بوك5 0ه او رم بر 
أذربيجان معه رَبَرْجَدٌ وياقوث ولؤلؤ وديبالج» فخرج في خيل حتى قتله في 
الدرب وجاء بما كان معه إلى أبي عبيدة» فأراد أنَّ يخمسه فقال حبيب: يا أبا 
عبيدة» لا تحرمئ رزقا رَزقنيه الله» فإنَّ رسول الله يَكةِ جعل السَّلّبَ للقاتل» 
فقال معاذ: مهلايا حبيب. إن سمعتٌ رسول الله لله وَكِ: «إنّما للمرء ما طابت 
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فموضع الدلالة مِنْ هذا: أنه يقضي أنَّ استحقاق السَّلّب موقوفٌ على 
سوسس اناده 


وعندهم أَنَّه مستحكق بنفس القتل» طاب الإمام نفسا بإعطائه أم لَمْ يطِبْ. 


أبو زرعة رواية من قال في إسناده: «عن رجل من بلقين عن رجل من قومه قال أتيت النبي كلكا 
ينظر «علل ابن أبي حاتم» (3/ 352). 

(1) في (ع): (قتادة»» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(2) في (ع): (سلمة)» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(3) في (ع) ما صورته: (فيه)» والمثبت من «المعجم الكبير» (4/ 20)» وفيه: (بنّه صاحبٌ قبرس)» 
وفي "تاريخ دمشق» (61/ 241): (يَنَّهَ صاحب قبرس). 

(4) في (ع): (طريق)» والمثبت مِن «المعجم الكبير» (4/ 20). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (3533) و«المعجم الأوسط» (6739)» وقال الهيثمي في 


مجمع الزوائد» (5/ 1 (فيه عمرو بن واقد» وهو متروك». 


2 عَرَعْارْسَالةِلجي إن ري دِالقَيروَانَ س 

وِيِدل على ذلك أيضا: ما رَوى يوسف بن المّاجشون عن صالح بن 
إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن معاذ بن عَمْراءَ ومعاذ بن عمرو 
ابن جَمُوح قتلا أبا جهل» فقال النبي يِه (كلاكما قتله)!')؛ وقضى بسَلْبه 
لمعافين عمزو فد هلعل أن الكيلت لأ تتتكن يقس الكل يل بإغطاء 
الإمام, لأنّه لو كان مستحقا بنفس القتل لَأَشْرَكَ بَْنهما فيه» فلمّا أخصّ 
أحدّهما به مع إخباره بأنَّ نل حصل مِنْهما؛ دَلّ ذلك على ما قلناه. 


م 


اذا 


١ 


إن فيل : تدا قدا :ولك لاآن معاة رت عمو كاذاقة العهوويها د رن عقا 
كان قد أجهز عليه» والذي استحق [هو الذي ]© [أثخنه]©. 

قلنا: هذا التفسير مِنْ عند المعترضء والذي في الحديث : أنّهما قتلاه» وأ 
النبي كد قال: «كلاكما قتله»)» فلا يُلتفت إلى ما يخالفه. 
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ويدلٌ على ما قلناه أيضا: أنَّ السك لو كان مُسعَحَمًا للقاتل بقتله لوجب 
اوعد قبل وعليه ابول خرف كاله أن سقط صلب رز نيه ونيو 
قاتله» ولا يدخل في الغنيمة» الآر لتقيس لمكن كال للقطة يُعرّف» 
ارا قد إل ارعس تي ةل وكا ران علق اليكو 
لتجدلة السك رة دل ذلك على أن القائل لا ميته بقئله: 

فإِنّ قيل: يلزمكم هذا إذا أَذْنْ الإمام فيه. 

(1) رواه البخاري (3141) ومسلم (1752). 


(2) في (ع): (هولاء»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) بياض في (ع)» والمثبت يقتضيه السياق. 


س# ناض علو يفوي سبتب-بسيبيبيبييييس |9573 

قلنا: لا يلزم ذلكء لأنّها حينئذ تكون هبة لَّمْ تقض حتى هلك مُعْطَاها أو 
فرّط في قبضهاء فرجعت إلى أصل الغنائم. 

ويدلٌ عليه أيضا: أنه مال مغنوم عن المشركين في الحرب؛ فوجب آلا 
يُخصٌ به بعض الجيش دون بعض إِلّا بإذن مِن الإمام» أصله: غير السّلّب. 

فإن قيل: فبَيّت أنَّ المّلّب غنيمةٌ ليُسَلّْموا لك الاعتلال. 

قيل له: لا يختلف في ذلكء لأنَّ ما غنموه هو ما حازوه بالاجتماع والتآزر 
والتعاون والتنافر" على القتال والحرب» وهذه صفة قتل هذا القتيل» فوجب 

وبين ذلك: أنه لو أخذ سَلَبّهِ مِنْ غير أَنْ يقتله لكان غنيمة» مِنْ حيث كان 
وصوله إليه بقوة الجيش واستناده إليهم؛ ولذلك كان الغانم في الصف الذي 
لَمْ يقاتل غانما مع مَنْ قاتل» ومُستحِقًا من الغنيمة مثلّ استحقاقه لأنَّ بقوته 


جع 


0 


وظهره ومعاضدته جيزت الغنائم وأخذت. وإذا ثبت ذلك؛ صم ما ذكرناه. 

ويدل علق نا قتناء: أذ لقتل تر كان هن لمجي اقل ك1 بنترق السك 
بَيْنّ وقوعه على وجه دون وجه؛ ألا ترى أنَّ حضور الحرب للقتال لَمّا كان 
موجبا لاقتسام الغنيمة؛ لَمْ يفترق الحكم بَيْنَ أن يقتل أو لا يُقتل» أو لا ترى 
آنا قلنا: إنَّ الإمام إذا نادى باستحقاق السَّلَب للقاتل؛ لَمْ يُفرّق بَيْنَ أنْ يقل 
مقبلا أو مدبراء وفي اتفاقنا على أنَّهِ إذا قتله مدبرًا لَمْ يَستحِقٌ بقتله دلالةٌ على 
تكسن القدل لوحي 


(1) اسْتَتْفَرَهم فتَمَرُوا معهء وأْنْمَرُوه إِْمَارَاه أي: نصروه ومَدُوه وأعانوه. [«تاج العروس» (14/ 266)] 


524 شَرَ الرسا له لابن أي رَيدِأْلقَيَرَوَاقّ الك 

واستدل أصحاب الشافعي: 

بما رواه أنسٌ أنَّ النبي يك قال: ١مَنْ‏ قتل كافرا فله سَلبها» قال أنس: فقتل 
أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاء وأخذ أسلامبه7". 

وروى 65/11] عوف بن مالك: نوعو الله يكل قضى بالسَّلّب للقاتل»©. 

ورّوى أبو قتادة في حديث طويل أنَّ رسول الله وك قال: ١مَنْ‏ قتل قتيلا له 
عليه ينه فله سَلَبّه)©. 

فالحواب أَنّْ يقال: 

ما حديث أنس؛ فَإِنَّما قاله النَبِي كل في وقت مخصوصء وهو غزاة 
حُنَينَ» وما هذه سبيله فهو مقصور على الحال التي خرج عليها الكلام؛ لأنَّ 
الإمام قد يديه اجتهاده إلى ذلك في حال دون حالء ولا يجوز أنْ يُحمل على 
التأبيد» لأنَّهِ ليس بشرع مُعَدَا فيكون على الإطلاق» كقوله: ١مَنْ‏ بدَّل دينه 
فاقتلوه؛» وامَنْ باع نخلا قد أَبّرت فثمرّها للبائع»5: لأنَّ هذا القول لم 
يخرج مِنْ حال مخصوصة. 

فقوله: ]1/518 قتل كافرا فله لها بمنزلة قوله يوم فتح مكة: هن 
(1) رواه أبو داود (2718) وقال: «هذا حديث حسن». 
(2) رواه مسلم (1753). 
(3) رواه البخاري (142 3) ومسلم (1751). 
(4) رواه البخاري (3017) مِن حديث ابن عباس . 


(5) رواه البخاري (2204) ومسلم (1543) مِن حديث ابن عمر. 


دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومَنْ ألقى سلاحه فهو آمن»"» في أنَّ ذلك 
مقصور على الحال التى قال ذلك فيها؛ لا على التأبيد. 


ع8 


وبين ذلك: ما رُوي أن رسول الله كَلِةِ [قال]©: «مَنْ أتى بمُولٌ فله 
سَلّبه0» فعُلم أنه مقصور على الحالة التي قال ذلك فيهاء لأنْ اجتهاده أذَّاه 
إلى ذلك» والأصل فيما يجري هذا المجرى؛ أنَّهِ مبنى على الاجتهاد» وذلك 
يختلف باختلاف الأحوال في الحرب. لأن الجيش ربما ضعف فرغبهم 
وحرّضهم. وربما قوي وظهر فلم يحتج إلى ذلكء فكان ما يقوله مِنْ ذلك 

مقصور" على الحال التى يقوله فيهاء لا مؤْيّدًا. 

١ 4‏ ا ل ا 1 
وأمّا حديث عوف بن مالك؛ فإنه حكاية قضية. إذا تؤمّلت كانت شاهدة 

نا وقد ذكر نا ما يحب أن بقال فيها: 
وأمّا [حديث]© أبي قتادة؛ ففيه ما [يدّل]© على أنه مقصور على تلك 

الحال» وذلك أن مالكا -رحمه الله- رَوى عن يحيى بن سعيد عن عمر بن 

(1) رواه مسلم (1780) مِن حديث أبي هريرة. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) رواه ابن المنذر في «الأوسط» (6/ 129-128) من طريق غالب بن حجْرّة عن أم عبدٍ عن أبيها 
عن أبيه» وقال: «هذا إسناد مجهولء لا أعلم أحدا يقول به إِلّا مكحولاء فإنا روينا عنه أنّهِ قال: «لا 
سلب ]لآ لمن قبل عَلْجَاء أو أسَرَهغة: 

(4) كذا في (ل) و(ع). 


(5) زيادة يقتضيها عليها السياق. 
(6) خرم في (ل)) والمثبت من (ع). 


576 | َرَالرْسَالة لجل إْيَ ري دِالمَيْرَوَاي ‏ - 
كثير بن أفلح عن أبي محمد [مولى أبى ](') قتادة عن أبى [قتادة ]2) -رضى 
الله عنه- أنه قال: خرجنا مع رسول الله كَكةِ عام حنين» فلَمًا التَقَيّنا كانت 
للمشركين © جولةء قال: فرأيت رجلا مخ المشركين قد علا رجلا من 
المسلمين» قال: فاستدرت له حتى أتيته مِنْ ورائه فضربته بالسيف على 

مم قات 2 0 2-07 2مء 
تارصاق قا دفلقيت يرنه اقطان قفلت :له مايال الناسية قال : أمر 
الله» ّم إنَّ الناس تراجعواء فقال رسول الله يكللة: (مَنْ قتل قتيلا له عليه بينة 
ا ا ل ا 
قتيلا له عليه ب بيّنة فله سَلَبّهاء قال: [فقمث]4 نفلك من يعودالى 1 13 
جلست» 3 قال ذلك الثالثة» فقمتء» فقال رسول الله علد : «مالك يا أيا 
قتاد ؟) فقصصت عليه القصة» » فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله 
وسَلَبٍ ذلك القتيل عندي, فأرضه منه؛ فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: لاها 
١‏ 5 0 317 
والله؛ إذًا لا يعمد إلى أسد مِنْ أَسْد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك 
(1) ني (ل) و(ع): (يعلى بن»» والتصحيح من مصادر التخريج. 
(2) خرم في (ل)» والمثبت مِن (ع). 
(3) كذا في (ل) و(ع)» وفي مصادر التخريج: (للمسلمين). 
(4) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 
(5) كذا في (ل) و(ع)» وقال الحافظ في «الفتح» (8/ 37): «هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من 


الصحيحين وغيرهما بهذه الأحرف: (لاها الله إذا)» فأمًّا (لاها الله)؛ فقال الجوهري: (ها) للتنبيه» 
وقد يقسم بباء يقال: «لاها الله ما فعلت كذا4» قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن 


٠‏ يواض بلاوق رلتشرادي 
سَلَبّهء فقال رسول الله وَكِةِ:ِ (صدق فأعطه إيّاهاء قال [أبو قتادة]!): فأعطانيه 
فبعت الدّرع فابتعت به مَخْرََام في بني سَلِمَة » انه لأَوّلُ مال تَأَدْيُهاه في 


الإسلام»)0. 
ففى هذا الخير وجهان: 
أحدهما: أن النبي يَِةِ قال ذلك تلك الحال تحريضا لهم على القتال لِمّا 

أصابهم. ولِمّا [راهم ]6 عليه. 
والآخر: أنَّه شَرَط البَينّة وفي الخير أنه أعطى [أبا]© قتادة بغير يَينَة. 
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ومِمًا يدل على بطلان التعلق بهذه الأحاديث: 
مآ كاله مالل رمه اللات: أن النبى يللد 513/ب] لم0 قت عنه أنَّه قال 
ولايط وان و1 مُعترضا] على الآية بالتتخصيص أو النّسخْ» ولايجوز 
واو القسم بحرف التنبيه» قال: ولا يكون ذلك إِلّا مع «الله)». 

(1) خرم في (ل)» والمثبت مِن (ع). 

(2) المَخْرَف؛ٍ معناه: البستان مِن النّخلء هكذا فسّروه وفسّره الحربي وأجاد في تفسيره» فقال: 
المَخرّف: نخلة واحدة؛ أو نخلات يسيرة إلى عشرة» فما فوق ذلك فهو بستان أو حديقة. [«تاج 
العروس» (23/ 186)] 

(3) تَأَتّلَ المالّ: اكتسبه وجمعه وانّخذه لنفسه. [«تاج العروس» (27/ 428)] 

(4) «الموطأ» (1654)» ومين طريقه البخاري (4321()3142) ومسلم (1752). 

(5) خرم في (ل)» والمثبت من (ع). 

(6) زيادة يقتضيها عليها السياق. 


(7) طمس في (ل) في مواطن متفرقة» والمثبت من (ع)» واكتفيت بوضعه بَيّْنّ معقوفين دون إشارة. 


578 شَرَ حا لرْسَالةِ لجل إْيَ ري دِألمَيروَايِ ‏ 
أذ كوة ناميه لبا انان و لتنا نه هاه لان ابنان لخو اجر نوك 
الحاجة بالإجماعء وقد كانت قَبْل حنين مغاز كثيرة» فلّمْ يُنقل أنه قال ذلك 

عن أن قر حالف وله الحديك نمزل معنف ذااقدل لاير مدير 
ونحن أيضا نحمله على أَنَّ معناه: إذا نادى الإمام بذلك. 

سؤالٌ لهم وجوابه: 

قالوا: لأنّه مال يتعلق بسبب لا يُفتقّر فيه إلى اجتهاد الإمام؛ فوجب أنْ لا 
يُفتَقّر في استحقاقه إلى شرطه؛ اعتبارا بسهم الفارس» وذلك أنَّ الفارس 
يَستحِقٌ سهما زائدا على سهم الراجل» وسبب هذا الاستحقاق هو إتيانه 
بالفرس وقتاله عليه وهذا أمر لا يحتاج فيه إلى اجتهاد الإمام» فلذلك لَمْ 
يكن استحقاقه [موقوفًا] على إذن الإمام؛ كذلك في هذا الموضعء القتل 
سبب لاستحقاق السَّلَّبِ» لا يفتقر [إلى اجتهاد] الإمام؛ فلّمْ يفتقر أيضا إلى 
إِذْنه. 

هذا ليس بِمُسَلّم لأنّا لو سلّمنا أنَّ [القعل سبب] لاستحقاق السَّلّب 
سلّمنا المسألة؛ والفارس إِنَّمَا زيد على سهمه على الرّاجل لأنّهِ يحتاج من 
المؤنة أكثر مما يحتاج إليه الراجل؛ مِنْ علف الفرس ومؤنة مَنْ يحفظه» وقد 
دَلّتَ الدلالة على أنَّ الفرس سبب لاستحقاق السهم؛ ولم تدلّ في هذا 
الموظع 


قالوا: ولأنّه [مسلم غرّرً] بنفسه بقتل مشرك مُمْمَنِ حال القتل» فوجب أن 
يستحق سَلَبّه؛ دليله: إذا شرط الإمام. 
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وعدا إن أزاءوأة لقرعت ان يوسن مله بالقتل»؛ لَمْ سلمن انها 
0-6 [بشرط] الإمام قن أن الإمام إذا نادى بذلك فَإنَّما جاز لأنَّ 
اجتهاده أذّاه إليه» وما لحق [بالشرط] فلا يجوز أَنْ يستخرج منه عِلَّة تسقط 
الشرط. 

قالوا: ولأنَّهها عطية مقدرة [لا تتغير]» فوجب ألا يفتقر استحقاقها إلى 
شرط الإمام؛ أصله: سهم الرّاجل. 

وهذا يبطل به [إذا] قتله مديرا أو بعد انقضاء الحرب. 

قالوا: ولأنَّ أمر الغنيمة مبنيٌ على أنْ يقدَّم الأقوى [فالأقوى]؛ وعلى أنَّ 
مَنْ كانت نكايته في العدو أكثر كان سهمه أوفرء ألا ترى أَنَّ البالغ لما كانت 
نكايته في العدو أبلغ مِنّ نكاية النساء [والضبيان]؛ أسنهء [له]1") وأرضخ لهم 
وكذلك الفارس نكايته أكثر مِنْ نكاية الرَّاجِل؛ فكان أوفر سهما منه» كذلك 
القاتل نكايته أعظم؛ فوجب أن يكون سهمه أوفر. 

وهذا ليس بصحيح: 

لآن الكلي لص بعصو الأنهسعووال عت رنشروف 

00 

ولأنَ مَنْ قاتل و آمَنْ لَمْ يقاتل يستحقان السهم استحقاقًا واجدًاء فوجب 


(1) في (ل) و(ع): (لهم)» والمثبت أليق بالسياق. 


520 0 ا أي رَيدِالقَيَرَوَاقّ | 
[بطلان]” ما يدّعونه مِنْ أنْ تكون النكاية 1/521 أكثر توجب توفير السهم. 

فأمّا الصبيان والنساء فإنهم [ليسوامَنْ] يلزمهم فرض القتال؛ فلم يسهم لهمء 
والفارس إِنَّما فضل على الرّاجل؛ لأنّهِيلزمه من المؤنة أكثرٌ مما يلزم [الرّاجِل]» 
على أنَّ السّرِية إذا خرجت مِنْ عسكر فخنمت؛ [غنائمُها] تقسم بها وَيْنَ باقي 
ا 

قالوا: ولأنّه [فَتَلَ] مشركا مقبلا في المعترك» فوجب أنْ يستحق [سَلَبَه؛ 
أصله]: إذا دخل دار الحرب فقتل مها رجلا. 

فالندراتت؟ أن لوضف غير [موخؤة ق] الأغيل» لهذا وجل دار التعوت 
فلَمْ يقتل في المعترك, على أنَّ المعنى فيه أنه [لَمْ يكن] وراءه مَنْ هو ظهرٌ له 
ورِدْء]© له يقوى به» فكان كالسرية إذا خرجت مِنْ بلد» وليس كذلك في 
مساألتناء والله أعلم. 
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فأمًا الكلام في أنَّ ذلك يمن الخُمُسِ د أصل الغنيمة©؛ فالأصل فيه: 

قوله تعالى: رك موأ أَنَمَا حَنْمْنّم يمن شَىْءٍ 5 أن لد مسكة: 0 [الأنفال:41]؟ ندل ذلك 
على أن أربعة أخماسه للغانمين» ولو جعلنا السَّلّبٍ مِنْ جملة الغنيمة كنا قد 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


(2) في (ل) و(ع): (ردد)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) وهو قوله في الرسالة: (والسَّلَّب من التّفل). 


ورّوى سعيد بن عبد الرحمن الجَمّحِيٌ عن صالح بن محمد بن زائدة عن 
مكحول: «أنّ رسول الله يك ناتغل مَنْ تقل يوم [خيبر]1" من الخمس26. 

ولأنَّه غير مستحكقٌ للقاتل بقتله» وإنّما يستحقه [بتنفيل] الإمام إيّاه -على 
ها متاوج 

وإذا كان كذلك؛ وجب أنْ يكون مِن الخمس كسائر التنفيل» والله أعلم. 
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ماله 

قال -رحمه الله-: 

(والرّباط فيه فضل كثير» وذلك بِقَدْرِ [كثرة] خوفي أهل ذلك التَِّْ وكثرة 
تَحَذّرهم" مِنْ عَذُوٌّهم). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وذلك لذن 5 الرّباط ا وفعلٌ خير» [وحراسة] للوسلام وأهله. 
وتحصينًا للبلاد» وقد قال الله -عرَّ وجل -: ل يكآيّهَا اليرت ءامثوا أضوئأوَصايوا 
وَرَانِطُوأ آل عمران:1200]. 

فرُوي عن الحسن وقتادة وابن جريج والضحاك: اصبروا على طاعة الله 
10107 10000000 
(2) ذكره سحنون في «المدونة» (1/ 517) عن ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي به» 

بلفظه والحديث مِن مراسيل مكحولء وصالح بن محمد ضعيفء وقال الترمذي في سننه 


(1561): «قال مالك بن أنس: لم يبلغني أن رسول الله ككِةِ نفل في مغازيه كلها». 
(3) في نسخ متن الرسالة: (تَحَرّزهم). 


562 شرح ا بن بد 

وصابروا أعداء الله» ورابطوا في سبيل الله©. 

ورُوي عن محمد بن كعب القَرَظِيَ في تأويل هذه الآية» قال: «اصبروا 
[على دينكم]ء وصابروا [وعدي] إياكم» ورابطوا أعداءكم)2. 

وقال زيد بن أسلم: «اصبروا على الجهاد» وصابروا العدوء ورابطوا 
الخيل عليه)©. 

وقال تعالى: (إوَآعِدُوا لَهُم ما أسْتَطعثم من هْوَوَ ومن رَبَالِ الْحَيْلٍ وُِبُوت بو عدو 
أنه وَعَدُوَحكُمْ #[الأنفال:60]. 

ورُوي عن النَبِي يك أنّه قال: «رباط يوم في 21د/ب] سبيل الله أفضل مِنْ 
صيام شهر ومِنْ قيامه» ومَنْ مات فيه وقِي فتنة القبر» نمي له [عمله]© إلى 
يوم القيامة)©. 

ورَوى أبن وهب عن أبي هانئ لحر عن عمرو بن مالك عن 
تغبالة وداعيية أن برع ل الله 6ه ال كل ا 5-3 تِ يُختم على عمله إلا 
المرابط» فإنّه ليْنْمَى ]71 له عمله إلى يوم القيامة» ويَؤْمَنْ مِنْ فتّان القبر)©. 


(1) «جامع البيان» (6/ 332)» «أحكام القرآن» للجصاص (2/ 335). 

(2) اجامع البيان» (6/ 333)» «أحكام القرآن» للجصاص (2/ 335). 
(3) «أحكام القرآن» للجصاص (2/ 335). 

(4) في (ل) و(ع): (علمه)» والتصويب مِن مصادر التخريج. 

(5) رواه مسلم (1913) والترمذي (1665) مِن حديث سلمان. واللفظ له. 
(6) في (ل) و(ع): (الخولان)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(7) في (ل) و(ع): (يطوى»» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 


(8) رواه أبو داود (2500) عن سعيد بن منصور عن عيد الله بن وهب به بلة بلتعلمزوالوططي 215217 


حب راغي عبر تزف رليدر(وي 
ورُوي عن عثمان -رضي الله عنه- عن التي يك أنه قال: حرس ليلة في 
سبيل الله أفضلٌ مِنْ ألف ليلة؛ قيام ليْلها وصيام نبارها»"". 


قال -رحمه الله -: 

(ولا يُغْرّى بغير إذن الأبوين إِلَا أنْ يَفْجَاً العَدوٌ مدينة ويُغِيرونَ عليهم. 
فَمَرْضٌ عليهم دَنْعُّهِم ولا يَسْتَأذْن الأبوين في مثل هذا). 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رضى الله عنه-: 
يخرج إلا بإذ:هماء مِنْ قبل أن طاعتهما واجبة على الأعيان» والجهاد مِنْ 
فروض الكفايات» فإذا ترك الخروج طاعة لهما ناب غيره منابه في ذلك: فلّم 
يُسقط فرضًا تعيّن عليه» فإذا عصاهما فقد ترك فرضًا لازما متعيّنا عليه إلى 
فرض غير متعيّن عليه يقوم غيرُه مقامه فيه. 

وقدرّوى ابن وهب عن مَحْرَمَةَ بن بُكَيْرِ عن أبيه أن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله يَكةِ: «إِنْ كان الغزو© عند باب البيت فلا تذهب إليه إِلّا أنْ 

من طريق حيوة بن شّريح» عن أبي هانئ الْخَوْلَانِيَ به بنحوه» وقال: 'حديث حسن صحيح». 
(1) رواه أحمد في االمسند» (433) عن رَوْح عن كَهْمَس عن مصعب بن ثابت عن عثمان به بنحوه» 

وفيه انقطاع» ووصله ابن ماجه (2766) من طريق مصعب عن عبد الله بن الزبير عن عثمان» 


وصوب الدارقطني في «العلل» (3/ 6) المنقطع. 
(2)في (المعجم الصغير» للطبراني (291): (العدو). وثي «الكامل» (1/ 304): «الجهاد». 


54 رارسا لةَ لجن أي رَيّدِاً قَيَرَوَايّ 
يأذن أبواك)2. 

وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أب السمْح عن أبي 
الهيثم عن أبي سعيد الخدري: أنَّ رجلا هاجر إلى رسول الله يك من اليمن» 
فقال: يا رسول الله إن هاجرث فقال رسول الله كَك: «قد هجرت الشَّرك 
ولكنّه الجهاد. هل لك أحد باليمن؟2 قال أبواي» قال: «أَْنَا لك؟» قال: لاء 
قال: «فارجع فاستأذ:هماء فإِنْ أذنا لك فجاهدء وإلّا فَرّهما»'©» معناه بذلك: 
بَرّهما بترك الجهاد إذالَمْ دنا لك فيه ولَّمْ يتعيّن فَرْضْه عليك. 

فأمّا إذا تعيّن الفرض عليه أو كان قد أوجبه على نفسه في سنة بعينها فإنه 
يخرجء ولا يعتبر بإذنهماء لأنَّ منعهما له مِنْ ذلك غيرٌ جائزء كما أنَّ مَنْعَهِما 


له مِنْ صلاة الفرض وصيام الفرض غير جائز. 
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وإذاكان كذلك؛ وجب أنْ يخرج ويدعهماء إلا أنْ يكون أوجبه على نفسه 
مطلقا مِنْ غير تعيين» فيجوز أَنْ يؤخره سََةَ وما أشبههاء لأنَّه يصل إلى أداء 


(1) رواه الطبراني في "المعجم الصغير» (291)» وابن عدي في «الكامل» (1/ 304) مِنْ طريق أبي 
عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمّه عبد الله بن وهب عن مَحْرّمَة عن أبيه عن نافع 
عن ابن عمر به بنحوه. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (1/ 304): «وهذا الحديث لَمْ يحدث به عن عَمِّه غيرٌ أبي عبيد الله 
وأنكروه عليه» وقد رأيته في رواية بعضهم عن مَحْرّمّة عن أبيه عن ابن عمرء لم يذكر نافعا». 

(2) رواه أبو داود (2530) عن سعيد بن منصور عن أبن وهبء به بمثله» وفي رواية درّاجٍ عن أبي 
الهيئم ضعفء قال الألباني -رحمه الله- في «صحيح أبي داود؛ -الأم- (7/ 287): الكنه صحيح 
بشواهده ...؛ لا سيما حديث ابن عمرو المتقدم» وفيه عند مسلم: «فارجع إلى والديك؛ فأحسن 
صحيتهما)). 


الفرض وطاعتهما مِنْ غير إخلال بأحدهما. 

فأما إذا منعه أحدّهما 11/331 وَأَذْنَ له الآخر في موضع لهما منعُه؛ فيجب 
ف أذن مهسا وجوده ىق هذا عدم فيضير كرحل اله 
والد فقط» أو والدة فقط قد منعنّه. فالواجب أنْ يمتنع» ولا فرق في ذلك 
َيْنَ الأب وال لتساويهما في وجوب الطاعة عليه لهماء والحُئوٌ والشّفقة 
عليه متهم 

فأمًا إذا كانا كافرين؛ فيجب ألا يمتنع بمنعهماء ويسيّمَا إِنْ كان الجهاد مِنْ 
أهل تهجاو تنا كان كذللفة لان الكذة الذي يلزمه لهما؛ القيام بأمرهما 
على ما أوجبته الشريعة» دون الاثتمار لهما في كُلٌ شيء. 

لجرا يدها نه الكمةه لامها وفيا أن نا تدلةسن ةذلف معفيية 
وكُفْرٌ أو لكراهيتهما الإعانة على أهل دينهما؛ فلم يكن الأمر فيهما كالأمر 
قالفتلمين: 

وقد مدح الله تعالى مَنْ عصى أهله في طاعته. فقال: ظلَاجَحدُ وما يموت 


أن ل يمتلع. لأنَّ الذ 


سس عر 00 2 


الله اليو الآخر يوادورت من -حاد الله ورسولة, وَلَوْكَانوَا َابَآءَهْمْ أو أبنَآءهْمأق! خوتهكز 
فرق أزليك كيب فى قُلُوٍ بِمْالِإِيمنَ © [المجادلة:22] الآية» 6 ف ص عبيلة 
ابن الجراح -رضي الله عنه- لما قتَلَ أباه في طاعة الله تعالى7)؛ مدحًا له على 
ما تجشَّمّه مِنْ ذلك وركبه مِنْ قطع الرَّحِم لمرضاته -جَلٌ وعر-. 


(1) أخرجه الطبراني في "الكبير» (1/ 154)» وجوّد إسناده الحافظ في «الإصابة» (11/4). 


1 عَنرْسَالةِلجِإْن َي ميراي 
وقال تعالى: ١‏ كُلْ إن كنَ ءاباؤك وَأبتَآَوْكْم وَلِحْوَكمْ وَأَزوجَةٌ4 إلى قوله: 
ا ع ايد 


فار يصوأ 0 يفت 2 2 [التوبة: 0124 فننه بذلك على وجوب تقدمة طاعته 


تعالى على طاعة الآباء والأبناء. 


ل ان 


الصفحة المحتوى: ما يوافق شرحه من «متن الرسالة» 


5 بَابٌ فِي الحَج وَالِعْمْرَةٍ 
5 ماله وَحَج بَيْتِ الله الكرَام الذي بِمِكَةفَرِيضٌَعَلَى كُلَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إلى ذَلِكَ 
سَبِيلا مِنَ المُسْلِمِينَ الأَحْرَارِ البَالِغِينَ. 
3 مَرَّةَفِي عُمْرهِ. 
18 0 الَِيقٌ السَابِلتُ وَالرَادُالمبُمُ إلى مَك وَالقوه عَلَى الوْصُولٍ إِلَى 
| إِما راجلا أو رَاكِبًاء مَعَ صِحَةٍ البَدنِ. 
03 مسالة: وَإِنَمايُؤْمَرُ أن يُْمَ مِنَ الِيقَاتِ. 


و .بيع > 


36 مسألة: وَمِيقَاتُ أَهلٍ الَأ وَِضْرٌَوَأمْلٍ المَغِْبٍ : الجخفة فَإِنْ مَرُوا بِالمَدِيئَة 
َالفَضْلُ لهم أن ُخرموا ين مِيقَاتٍ أَفيَه من ذي الخليقة وم وَمِيقَاتُ أَهْلٍ 
الْعِرّاق :ذَاثُ عِرْقِ» وَأَهْلٍ اليمَن: يَلَمْلَمُ وَأَمْلٍ نَجْدِ: : من قَرْنِ. 

39 مسألة: وَمَنْ مر مِنْ مَؤٌلَاء بالمَدِيئة قَوَاجِبٌ عَلَيْه أن يُحْرِمَ مِنْ ذي الحُلَيِفَةَ 
إِذْ لا يَتَعَدَاه إِلَى مِيقَاتٍ لَه. 

48 - ميمالة 5 وَبِحْرِمُ الحَاجٌ والمُْتَورٌ بِإِْرِ صَكَاةٍ فَرِيصَةٍ أو نَافِلة. 

1-- مساألة: ويقول: ذلك لله لبيك لبَيْكَ لا شَرِيِكَ لَكَ لبيك 
وَالتّعْمَةَلَكَ وَالمُلكُ لا صَرِيكَ لَكَ). 


45 


45 


47 


48 


49 


50 


59 


6 


مسألة: وَيُوْمَرَ أن يَغتسل عِندَ الإخْرَام قبل أن يُحَرِمَ. 


مسألة: وَيَتَجَرّ مِنْ مَخِيطٍ الثَابٍ. 


وده - 


مسألة تتكس له أن ييل لدخول مكة 


مسألة: : وَلَا يَرَالُ يبي 5 دو بْرَ الصَّلَّوَات وَعِبْدَ كل شرف وَعِنْدَ 0 الرّقَاقَء 
و 


ع بيس 37 ٍ 01 5مءعر هره عمس رك عر رافق 2 وا مه 7 
3 ودمًا ختى نزول الشمس من يوم عَرَفَهَ وتروح إلى مصلاها. 


ا يخ 


مسألةً: وَمسْتَحَبٌُ أن يَدْخُلَ مَك مِنْ «كدَاء) الَيمة لني بأَعلَى مَك وَإذَا كَرَجَ 


حخَرَجّ مِنْ «كُدٌّى »2 وَإِنْلَمْ يَفْعَلٍ الوَجْهَيْنِ د فلا حَرج. 
مسألة: وَإِدَاَكَلَ مَكَة كَْيدْخُلٍ المَسْجدَ وَمُسْتَحْسَنٌ أن يَدْخُلَ مِنْ باب بني 


د 
5 


سمالة: وسيم الجر الأشرة ب بفِيه إِنْ قَدَرَ وَإلَا وَضَعَْ يَدهُ عَلَيْهِ ثمّ يضَعَهًا 
َم يَطُوفُ -وَالبَيْتُ عَلَى يَسَارِ- 
ميمه أشواط 


1 ص مرا + 22 


و 


نعل كن لما م ب كما كزقا بكي لال لبقا يفيه وَلَكِنْ 
اَم طَوَافهرَكعَ ند امام رَكْعتينِ. 


68 


69 


01 


22 


نم اسْتلَمَ الحَجَرٌَإِنْ قَدَر 
م حرج إلى الضّفًا متف عَلَيْهِِلدعَاءِ م يَسْعَى إِلَى المَرْوَةه وَيَكَب ِي طن 
ل سي 0 ا 


مسألة: 1 يَخْرُجٌ يَوْمَ الترْوِيَة إلى مِنّى يُصَلَّي سًَ 5 وَالِعَضْرٌ 5 
وَالعِشَاءَ وَالصّبْحَ» نم يَمْضِي إِلَى عَرَقَاتِ. 
ولا يَدَعٌ اللي في هذًا كُلَهِ َنّى َرُولَ الشّمْسُ يوم عَرَقنَ ويخرج إِلَى 
مُصَلَامَاء وَلْمتَطَهُرْ قَبْلَ رَوَاحِه. 
قا تن لطر والتطر ع م الإمَام» ُمَيَرُوِحُ مَعَة | مَوْقَففٍِ عَرَقَةَ. 

َيقِففٌ مَعَهُإِلَى غُروبٍ الشْمْس. 
مسأل كُمَيَذْقعُ بدَفْعِهِ إلى المُرْدَلِمََ مَبِصَلَي مَعَهُ بِالمُرْدَلِفَة المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ 
وَالصّبْحَ» نّم قف مَعَهُ بِالمَشْعَرٍ يَوْمَكِذِ بهَاء د تُمَ يدم بَرْبٍ طُلُوع الشّمْسٍ إِلَى 
وَبْحَرَك دابََهِبَطنِ مُحَسّرٍ 5 


مسألة: فَإِدًا وَصَلّ إِلَى مِنى رَمَى جَمْرَةَ العقبة يسبع حَصَّيَاتِ 


0 ؛ نَم يَحْلِقٌ. 


1 تي البَيْتَ فَيْفِيض فِيَطُوفُ سَبْعا وي 


ص 


550 شَرَعْالسَاَةِ لجن إن رَيْ ميراي س 

5 ثُمَ يُقِيمٌ وى تلات ليال» فَإِذا رَلّتِ الشمْس م بن كل بوم نهار الع 
ّي تبي ونى بسع َصهاتء بكٌَ تع ل حصا ثم الَمْرَئينِ كل جَمرَ 
ِمِثْلٍ ذَلِك وَيُكَبْر مع 5 7 لصاوت برس جعرةالنقةامن أسقلها والحمزتين 
من أعالاهما: 

وي تف لِلدّعَاءِ بأ ثْرِ الرّمْي في الجمرة 5 الأولّى وَالثَانِية يق ولا يتف علد جد 
000 

1 فصل: جمع الحصيات في رمية واحدة. 

3 فَإذَارَمَى في اليَْم الثَّالِثِ -وَهُوَ َابِعٌ َم النّخرِ- انْصَرَة 


قعو 


حجحه. 


َ 
احا 
3 
35 


1 


لسن 


3 وَإِنْ شَاءَ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أيّام مِى قَرْمَى وَانِصَرَفَ. 
145 ذا حَرَجَ مِنْ مَكة طَاف لِلْوَدَاع. 


0 


148 وَرَكَعَّ وَانْصَرَفَ. 

8 مسألةٌ: وَالحُمْرَةيَفْعَلُ فِيهَا كَمَا ذَكَرْنا أَوّلا إلى تَمَامٍ السّعي بين الصَفَا وَالمَرْوَةَ 
0 مسألة: وَالحِلاقٌ أَمْصَل ذ فِي الححج وَالعٌمْرَة وَالتَفْصِيرٌ يُجْرِئ. 

151 مسألة: وَليقَصرْ مِنْ مِنْ جَوِيع شَعَرِو. 


2 مسألة: وَسَنَةُ الم أ التَقْصِيد. 


2ه لق 


3 :مسالة: ولا باص أنْ يَْعلَ المُحْرِمٌ المأ 
و 


لو افد لذب باع وها وَل نالل ما تق اذاه 


رَهَ وَالحَيّة وَالعَفْربَ وَشِبْهَهَا وَالكَلْبَ 


مسألةٌ: وَيَْتَدبُ في حَجهِ وَعْهْرَيهِ النّسَاءَ وَالطَّيبَ وَمَخِيط القَّيّابٍ وَالصَّيْدَ 
وَكَثْلَ الدَّوَابٌ وَإِلْقَاءَ التَعَثِ. 

فصل: في الوطء ناسيا. 

فصل: في الوطء دون الفرج والإنزال. 

فصل: في الوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة. 

فصل: في الوطء بعد الرمي وقبل الطواف. 

فصل: إذا أفسد حجه فعليه القضاء والهدي. 

فصل: إذا أفسد حجه أو عمرته مضى فيهما ولم يخرج بالفساد من إحرامه. 
فصل: تكرار الوطء. 

في الطيب. 

في قتل الصيد. 

فسألة: كا يُمَطَي رَأْسَهُ في الإخرّام وََايَحْلفُه إِلَامِنْ ضَرُورَة. 

مسأل ثَمَيَفْمدِي بصِيام نكا ام أو إطعَام سب مَسَاكِينَ» مُدَّيْنِ ِكل مشْكين. 
از فلك يكو بزيمها حي قاد يك ابلا 

له وَتَلْبَسُ المَرْآة الحُفَيْن وَالَّيَاتَ في إِْرَايهًا. 

ُ: وَتَجْتَدبُ مَا سِوَّى ذَّلِكَ مما يَجْتَيِبُ الرّجْلُ. 


3 


َ 


ب 3 5 0 ضر 

لة: وَإِخْرًا مُالمَرأَة في وَجْهِهَاء وَإِْرَامُ الرّجُلٍ في وَجْهِهِ وَرَأَسِه. 

له وَلَا يَلبَسٌ الَّجْلٌ اللخنين إلا أن لا معد تملين مَليَقْطَمْهمَا أشَفَلٌ هن 
الكعبَيّن. 

مسألةٌ: وَالِمْرَادُ الح أَفْصَلٌ عِنْدَنا مِنَا 


خَ 


2 


0 


ع وَمِنَ القِرَانِ فَمَنْ 


2113 


216 


218 


8ظ2 


522 1 رسالل« بن أن ريدأ القَيَرَوَاي ل 


مِنْ خَبْرِ أل مَك فَعلَِْ هَذْيّيَذْبَحْهُ أو يَدْحَرٌم بت إِنْ وقَفَهبِعَرََكَ وَإِنْلَمْ يقفه 
بعَركةَلِْحَْهبمَكَةالمْوَةِ بعد أن َدْخُلَ به مِنَ الجل. 

إن لَمْ يَحِدٌ هَذْيا قَصِيَامُ م ثلاثة بام في الحج. 

َْني منْ وَدْتٍ يُحْرِم إَى يوم عرَقَة. 

َِنْ َاتَهُ َلِكَ 0 إذَارَجَع. 


- 2 
وَصِفَة اد 


ا م د ممىى 7ع يلظ 
17 روم .مس 
ين ين ايو 


00 وى م عو ا 4 ئ0 0 َه 2 إن 


الرّجُوع إِلَى أفقِه أو إِلَى مثل أثقِهِ فِي البعْدِ وَلِهَذَا أنْ يُحْرِمَ مِنْ مكة إن 


لا بُحْرِم ينها مَنْ اد أن يَعْمَورَ حَتَّى بَخْرُج إِلَى الحِلّ. 
0000 
احج عَلَى الُرَوكَبَلَ أَنْيَطُوف وَيَرْكعَ قَهوَ كان 
ولس على أل مَك هدي في تمت أو قَِانِ وََنْ حلَّ من عُمْرَيِه كَل شه 
الي نم سج مِنْ اه لس بمُتَمتّع. 
مسألة: وَمَنْ أَصَابَ صَيْدًا َعَلَيِْ برا مغْلٍ ما قكَلَ ل مِنَ النَم يَحَكُم به ذَوَا عَدْلٍ 

مِنْ فقَهَاءِ المُسْلِمِينَ. 
0 

أَنْ يَخْتَارَ دّلِكَء أَوْ كَفَا َه طَعَامٍ مَسَاكِينَ؛ أنْ يَنْظرٌ إِلَى قِبمَةٍ مَةِ الصَّيْد طَعَامَاء 


كه 4 أو عَذَُل ذلك هاما : 


313 


337 


ل ل 7 


هرو ع مه رفقهج 
أن يَصُومَ عَنْ كُلَّ مُذَيَوْمًا. 


مسألة: وَالعُمْرَة سَنَهُ مُوَكَدَةٌ مرّةَِي العمُر. 
مذ رتاه وين اتوت رزائقة راطق لاقل 11 ره 


تَايْبُونَ عَابدُونَ ِرَبْنَا حَامِدُونَ صَدَقٌّ الله وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَمَ 


كتاتٌ الضَّحَايًا وَلذبَائِح وَالعقيقةِ لعقيقة قد ةِ وَالصَيْدِ 
5 ا وا 


+ و سار 


ميبألة: وَالأضْحِبَةُ سنَوَاجِبَة عَلَى مَنِ اسْتَطاعَهًا. 


كك واه سد ل > نع ع ب ك 2 ليس اهس رس 
مسألة. وَأَقَلَ مَا يُجْرَئٌ فِيهَا مِنَ الأسْنانٍ: الجَدّعٌ مِنَ الصَأَنْ؛ وَهُوَ ابْنُ سَنْقَ 


0-4 
6 


وَقِيلَ ابن ُ نَمَاَة هر وَقِلَ ابن عَشْرٌ أَشْهُرِ وَالَنُ منَ المَعرِ؛ وَهُوَ 00 
سَنَةٌ وَمَكَلَ في الثَانَيقَ وَلا يجوز فِي الأضحية مِنّ المَعَرْ وَالبَهَرِ وَالد 
الم وَالَن منَ الَقَر؛ مَا َكَل في الس البق ل 


ع ع رو 0 كل 2 آم ا ىو 5 و مر 3 0 
مسألةٌ: وَفُْحُولٌ الضَأَنِ فِي الضَّحَايَا أَفُضَلٌ مِنْ خِضْيَانِها وَحِضْيَانهَا أفُضَلُ مِنْ 


إنَائِهَا وَإنَانّهَا أَْضَلٌُ مِنْ ذُكُورِ المَعَرِ وَمنْ إِنَائِهَا وَإَِاثُ مضل من الول 
وَالبَكَر في الضَّحَاباء وَأمَا في الهَدَاَِا؛ كَالإِيلٌ أقْضَلُ» ُمَ اَن كُمَ الصَأَن كم 


و 


المَعَر. 
شيالة: وَا يَجُورُ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَوْرَاءُ وََا مَرِيضَةٌ وَكَا العَرْجَاءٌ لين 
ظَلَعْها وَلَاا لحَجْفَالتِي لاشَّحْمَ فِيهَا وَيِتَقَى فِيهًا الع لعَيْثُ كل وَلَاا لمَشْقَوفَةٌ 


2358 


359 


366 


504 سَرْدَالرسَا ذَ لاجر أي ريد اَلقَيْرَوَانَّ -- 
ع2 .6 كو ست عو 2 0 2 2 
الأذن, | أَنْ يَكُونَ يَسِيرَاء وَكَذَلِكَ القَطْعٌ» وَمَكْسُورَةٌ القَرْنِ إذا كان يَدْمَى فلا 
وك وذ ل يذ ديك جار 

3-07 
مسالة: وَكْلٍ الَجْلُ دبْحَ أضحكه بيده 
بَعْدَ بح الإمّام أو نَحْرهِ ِي يَوْم النّْرِ 5 ضحوة. 
در و ورم م26 95 ركم 83 2 رك 
دكن ديع نبل أن ياج الإمام او بكر اماد اصحة: 
وَمَنْ لا إِمَام لَه َلتَحَرَوَا صَلاةً أَكْربٍ الأَيمَةٍ إِليْهِمْ وَدَبحَه. 
مثالة: وَعَنْ ضَكَى بكَيْل أو أَمْدَى لَمْ يجْزِهِ 
مسألة: وَأَيَامُ لخر ئلائة يُذْبَحُ فِيها أو بُنْحَرُ إِلَى غُرُوب الشَّمْسٍ مِنْ آخِرهًا. 


مسألة: وَأَنُضَلُ أ يام النّْرِ أوَْهَا. 


ع فه 0-4 26 


مسألةٌ: وَمَنْ فَاتَهُ الذَيْحُ ني اليَْم الأول إِلَى الزَوَالٍ ققد قَالَ بَمْضِ 

حب ل بطر إلى ضُحَى اليم لأني. 

مسألة: وَكَا يُبَاءٌ د شَيْءٌ ون الأَفْحِيَة < جلد ولا غيره. 
0 

مسألة: وج الذَّيحَة عِْدَ اللّبْح إِلَى القِبْكةٍ 

مسال 225 قل الذَّابحُ: اببسم اللو وله و : ١رَبَنا‏ قبل 


م 


منا» كايا سَ بِدَّلِكَ. 


0-4 
14 أو 


مسألة: وَمَنْ نسي التَسْوِية في فِي ذُبْح ضحية 


الا 
و حال المتوارخ. 


مسألةٌ: وَكَا يبام مِنَ الأضحِيٍَّ حية وَالعَقِيقَةِ وَالد لنسّكِ لخم وََا جِلْدٌ وَلا وَدَك وَل 
عَم عَصَبٌ وَلَا غَيْرٌ ذّلِكَ 


411 


411 


مُشَألهُ: لثدوأئل وجل ين أذ ضيه ويد نل لك ركب يبب غلك 
شالة: ولا يؤ كل مِنْ فِذْيَةِ الآدَى وَجرَاءِ الصَّيْدِ وَنَذْرِ المَسَاكِينِ وَمَا عَطِبَ يِنْ 
هَذيٍ تَطَوع كَبْلَ محل وَتأكُلُ مما سِوّى ذَلِكَ إِنْ َاءَ. 


فسألة: وَالذَكَاةقَطْعُ الُلقُوم وَالؤْدَاج» لا مجر 6 ذلك 


- 
2ه موروسم يي * > 4ه 25رمع بع هله 


مسألة : فإ وَهَعَ يده بَعْدَ قَطع بَعْضٍ ذَلِتَ ثم أعَاد يَدَهُفَأجْهَرٌ لم تُؤكل 
مسألة: وَإِنْ تَمَادَى حَتَى قَطَمَ رأ أَسَاءَ وَلَتُوْكَلُ. 

سل وتنجع بن الفتاكم تؤكل. 

مسألة: وَالبَقَرُ دل بح قن تُحِرَتْ أَكِلَثْه وَالإبل تُمْحَر قن دحت لم يُؤْكَلُ 
وََدْ املف في أَكْلِهَا وَالمَتَم تذْبَحُ فَإنْ تُحِرَثْ لَمْ تؤْكَلُ» وَقَدْ املف في 
ذلك أيْضا: 

مسألة: وَذَكَاة ما في البَطْن ذَكَاةٌ 
مسألةٌ: وَالمُنْحَيِقَُ بحَبَلٍ أو غيره» وَالمَوْقُودَةٌ بعضًا وَشِبْهِهَا وَالمُتَرَديكٌَ 
وَالنَطِِحَقٌ وَأكِيلَُ السّبُع؛ إن بََعَ ذلِكَ مِنَْا ني هَذِهِ الوّجُوه مَبَْعًا لا تيش منه 


عو 
0 


و داعب دس 2 2 سورع 
كاة امه [ إذا تم خلقه ونبَت شعره. 


مسألة: وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطرٌ أَنْ 00 المَينَهَ وَيَسْبَعَ وَيَتَرَودَ فَِنِ اسْتَعْنَى عَنْهَا 


مسألةً: وَلا بَأسَ بِالانْتمَاع بِجِلْدِهَا إِذَا دبع وَلَا يْصَلَى عَلَيْ وَكَا يُبَاعُ. 
0 3 30 2 و 0 


ال ا ار إذاء كيك ويوقه: 


مسألةٌ: وَيْتَمَعُ ضوف المَيْتَِ وَشَعَرِهَا وَمَا يتْرَعٌ نما في الحَيّاقٍ وَأَحَبٌُ إِلَينَا 


41 


42 


49 


4130 


413 


414 


414 


435 


434 


467 


410 


0412 


4015 


479 


2 ره ع هه 
مسألة: لا يَْمَعٌ برِيشِهَا وَلا بقَرْنَِا وَأَظْلَافِهَا و نيايها. 
مسأل وَكْرِه الانِْفَاعٌ نياب الفِيّل , وَكَد ادف في ذَلِكَ. 
وما مَادَتْ فيه كأَرَةٌ ِنْ سَمْنِ أَوْ زَيْتِ أَوْ عَسَلٍ ذَائْبٍ طُرِحَ وَلَمْ يُؤْكَلُ كَل 


266 سّ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِالزَيْتِوَشْبْهِهِ في غَيْر المَسَاحِدِ وَيُتَحَفَظ نه وَإنْكَانَ 


ب 5 5-4 


ل ثَالَ سَحْنُونٌ: إلا آَنْ يَطُولٌ مَقَامُهَا 


: 0 طَعَام أَمْلٍ الكِتَابٍ. 

مسألةٌ: وَكْرِه أَكُلُ شُحُوم اليهُودِ مِنْ غَْرِ تَحْرِيم. 

وَكَا بو كَلٌ ما ذَكَاه المَجُوس 

مسألة: وما كَانَ مما لَيْسَ فيه دكا ِنْ طَعَاهِهمْ قليْسَ بِحَرَام. 

مسألةٌ: وَالصّيدُ ِلَّْو مَكْرُومٌ وَالصيد لِعَبْرِ اللو مَُاحُ. 

مسألة: : وَكُلٌ ما قله لبك المعلَمُ أوْبَارّك لمعل قار آلإ أَرْسَلْتَه عليْدِ 
وَكَدَّلِكَ مَا أَنْمَدّتِ الجَوَّارِحٌ مَعَاتِلَُكَبْلَ فُدْرَتِكَ عَلَى ذّكَاتِه. 

فصل: في طهارة الكلب. 

وما أَدْرَكْتَهُكَبْلَ ِنَْادهَا لِمَقَاتَلِِ َم تؤْكلْ إلا يذّكاته 

وَكُلَ ما صِدنَّهُ بسَهْوِكَ َو دُمْحِكَ فَكُلْكُ فَإنْ أَدْرَحْتٌ ذَكَائَهُ كَذَّكه. 
ز[ز[ز[ ذ[ز[ [ ز[ز[ [ز ز [ [ 1 1 11111 
يآ ل ل 
وَلَا تُؤْكلٌ الإنْسيّةبمَا يُؤْكَلٌ بها 


ع يد و كوم 


مسألة: والعقيقة سنة 


00 
7 


456 


430 


450 


413 


413 


4108 


4029 


00[ظ2 


201 


ِ 2 
مسألةٌ: وَيُعَق عَنٍ المَوْلُودِ يَْمَ سَابِعِهِ 


252+ 
8 
١ 


ِثْلٍ ما ذَكَْنَامِنْ سن الأضْحِية وَصِفَتًِا. 

مسألةٌ: وَكَابْحْسَبٌ فِي السّبَْة الآيّام اليَْمُ الّذِي وَلِدَ فبه. 
أله: وَتُذْبَحُ ضَحْوَة. 

مسألة: وَلَا يْمَسٌ الصَبِيٌ بشَيْءٍ مِنْ دَعهَا. 

مسأل وَيُؤْكَلٌ مِنْهَا وَيُتصَدّقٌ. 

مسألة: وَنكْسَءٌ خطامها: 

مسالة :ون خلق شعو رامن ي المَوْلُودٍ وَتُصْدّقَ بوَرِِْ مِنْ ذهب أو فِضَّةٍ تَدَلِكَ 


ووةم 2# لاا بيه 
7 4 


مسألةٌ: وَإنْ 0 سه 1 ق بدلا النّ الذ كَائَتْ تَفْعَلَدُ الجاهاءةٌ نلا 
و ر 1 ى - 
2 00 لي 1 - ٠‏ مره 


مسألة: وَالخِتَانُ سَنَهٌ في الذَكُور رء وَالخِقَاضُ فِي النّسَاءِ م 


بَابّ فِي الجِهَادٍ 


مخ 2 - 2 > ره 2 وح م هق مرة 
مسألة: وَالحِهَادُ فريضّة يَحَمِلهُ بَعض الناس عَنْ بَعض. 
2< - ٍ- و2 


7 
رع ره 1 ل 2 


6 حَبٌ ْنَا ألا يَُائلَ العَدُوٌ وَ حتى يُذْعَوَا إلى دين اللى 
ل مُوا أو يُوَدُوا الجرْية وَإلَا ة 


و 
تُوتَلُوا. 
": وَإِنمَا ُقبَلُ مِنّْهُمُ الجزْيةٌ إِذَا كَانُواحَيْتُ تَتَالْهُمْ أحكامتاء فأمًا إِنْ بَعْدُوا 


- 
ألد: دآ 


مسأ 


7 


سبألة: فَإِمًا أ 


0 ل 


نا قلا تُقبلٌ مِنّْهُمُ الجزية إلا أنْ يَرْتَحِلُوا إِلَى بلادئاه وَإِلَا قُوَلُوا. 


ه 2 


مسأل وَالفِرَارُ مِنَالعَدُوّمِنَ الكبَائِر إنْ كانُوا دلي عَدَدِ المُسْلِوِينَ فأ وإنْ 


05ظ2 


207 


25210 


516 


524 


226 


53210 


230 


5231 


58ظ2 


2048 


2532 


ضألة: وتقائل ل العَدوَمَعَ كَُّ بر وََاجرِ من الولاة. 
مسألة لذ ولاب يقل من أي الأقج ولا أدبن مايه ولام 
مسألة: وَل يُقْتلُ النّسَاءُ وَالصَّبَْانُ وَيُجْتَئبُ قَثْلَ الرّهْبَانِ إِلّا أَنْ يُقَاتِلُوا 


عو ودرو 


وَكَذّلِكٌ المرأة تقتل إن قَائَلَتْ. 
سدالة: وتحور أعان أَذْتَى المُسْلِمِينَ عَلَى بَقِيَتِِمْ وَكَذَّلِكَ المَزْأةٌ ة وَالِصَبٌِ إِذَا 
عَقَلَّ وَقِيلَ: إذا أَجَارَ لِك الإمَامُ جَارٌ. 


مسألةٌ: وَمَا عَيِمَ المُسْلِمُونَ بإيجاف كَلْيَأَحُذِ الإمَامُ حُمْسَهُ وَيقْيمُ أَربعة 


- 
0 


أَحْمَاسِهِ بَيْنَ ابجيش. 

مسألةٌ: وََسْمُ ذَلِكَ بلَدِ الحَرْبٍ أَوْلَى. 
مسأل وَإِنَمَا يُحمَسُ وَيْْسَمُمَا أوجف عَلَيّهِاليْلٍوَالركَابٍ وَمَا غم بقل 
مسألة: وَكَابَْسَ أَنْيُؤْكَلَ مِنَّ العَمَةَِبْلَ أن تقْسَمَالطَّمَامُ وَلمَلَفُ ِمَنِ اخمَاجَ 
إِلَى ذَلِكَ. 
مسألة: وَإنَمَائْسْهَمُلِمَنْ حَصَرَالقِتالَأَوْتَحَلّفَ عَنِ القتَالٍ ني شُغْلٍ المُسْلِمِينَ 
مِنْ أمْرِ جِهَادِهِم وَيْسْهَمُ للْمَرِيض وَللْفَرَسِ الرِّيصٍ. 
مسألة: وي وَيُسْهُمُ لِلْمَرسِ سَهْمَانٍ وَسَهُم لِرَاكِبه 
مسألةٌ: وَكَايْسْهَمُ لامرأة ولاعبد ولا صبي !أ ا نْيَطِيقَ الصَُِّ الذي لَمْ يَختَلِم 
القِتَالَ وَيُحِيرْةُ الإِمَامُ وَيُقَاتَلَ؛ فيسهُمَ لَهُ. 
يُقَاتِلَ. 


مه 


مسألة: لامع لجر 


ِ 


00 


ماله ا 1 لَمَ من العَدُوٌ عَلَى شََيْءٍ في نتتديق انوال الختلهية كين 21 


حَلَالُ وَمَن ال فى كتقارتها ون الفذة كه باز هرب إلَابالمَنِء وما وَكَعَ ني 
المَقَام مِنَْا ترب أحَقٌ به بالَّمِ وَمَا لم يقَعْذ في امام قَرَبهُ أَحَقَ به بلا 


0000 


مسألة: ََائقَلَ إِلَامِنَ الحُمْسٍ عَلَى الاجتهَادٍمِنَ الما وَكَايَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ 
العَنِيِمَ ؛ وَالسَّكَبٌ مِنَ الََلٍ. 

مسألة: وَالربَاطُ به قَضْلٌ كثيرٌ وَدَلِكَ بِقَدْرِ كَْرَةِحَوْفٍ أَهْلٍ ذَلِكَ الغ وَكثْرَة 
تحَذرهم مِنْ عَدوهِمْ. 


مسألة: ولا 


و 


يُغْرّى بَِيْر إِذْنِ الأَبَوَيْنِ إلا أَنْيَفجَاًا 
2ه . 
َفَرْضٌ عَلَبهِمْ ْمُه وَلَا يسان البو ن فى مثل هَدًا. 
قائمة المحتويات. 


900 0001 ف 


2 
و مَدِينة وَيُغِيرونَ 


م0 م0 ميته 


